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الحمد لله رب العالمين ء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الثبيين 
وعلى آله وصحيه أجمعين ٠‏ 

آما بعد : فان المواريث قد تولى قسمتها القرآن الكريم فى محكم آياته » 
وقايس بين أشباهها أعلام الصحابة ٤‏ وآئمة الفقهاء » وان الباحث إذا تتبع 
أحكام هذه الشريعة الخالدة لم يجد من بينها ما خصله القرآن تفصيل الفرائض + 
ولقد عد العلم بها عند بعض العلماء ثلث علم الدين » لقول التبى الكريم : 
العنم ثلاثة » وما سوى ذلك فهو خضل : آية محكمة » أو سنة قائمة » آو فريضة 
عادلة » ولقد صرح الأكثرون بأنها خصف العلم » الأن النبى صلى الله عليه وسلم 
صرح بذلك اذ قال : ( تعلموا الفرآئض وعلموها الناس » غانه نصف العلم » وهو 
آول شىء ينسى © وأول شىء ينتزع من أمتى ) ۰ 


وإذا كانت تلك منزلة الفراكض ف خقه هذه الشريعة : فقد عدها بعضهم 
علما قائما بذاته » ولم بعتير يابا كسائر أبواب الفقه وأقسامه » ولقد تتابعت 
تا للؤلقات دما وح وکن من الات حمين کیا كان من التاخرين من 
خصها بالتأليف > وأفردها بالتصنيف » وكان ذلك من دواعى إحجامنا عن 
الكتأبة خيها مع تمرسنا بتدريسها » لأنا لا نكتب خيما كررت الكتابة فيه > 
حتى لا يكون قولنا من مكرور القول » ولكيلا يكون تأليفنا صدى لأقاام 
غيرنا ٠‏ ولكى يكون خيمأ نكتب خاقدة تبتغى » ومعنى خاص الأجله يقصد ٠‏ 


ولكنا وجدنا آخيرا الحاجة ماسة إلى الكتابة ف المواريث والتركات » 
أن التركات اتخذت حيزا قى عدد من قوانيننا » غفى آلقانون المانى الجديد 
بالميراث صلة وقانون المواريث نفسه ف مواده ما يحتاج إلى خضل البيان » 
لمعرفة الأصل الذى أشتق منه » والمصدر الذى صدر عنه ٠‏ 


ا 


من آجل هذا كتبنا ذلك الكتاب ء وتحرينا يه أن ينتفع به الطالب ء 
فيمد فيه مسائل الفرائض ذللا ء سهئة اأأخذ قريبة المتناول » كمأ تحریناً 
أن يجد غيه الباحث ما ينقع غلته ٠‏ وإن لم يشبع نهمته ٠‏ 


ولذلك : 


-١‏ جهدنا فى أن يكون ف الكتاب تسهيل وتوضيح الأول الفرائض 
وتقسيمها وأكثرنا من ضرب الأمثال » وتوضيح الحلول : وإزالة ما يحتمل 
أن يلتبس على الطالب » ويشتبه عليه ٠‏ 

۷س وأجتهدنا ٤‏ بیان الآدلة التى توضح الممسدر الشرعى 0 والمنميج 
انقياسى ٠‏ غإن ذلك يرهف قوى الاستدلال تدى طالب اثلقانون : وبعوده النقد 
البرهاتى المساتقيم 0 
التركات . وما جاء فى الشريعة الاسلامية + خأشرنا إلى ما اجتمعاأ غيه > وما 
اخترقا ٠‏ لتتميز القواع_د الشرعية عن القوأعد القانونية ء 

هذا وإنا تضرع إلى الله العلى القدير أن يمن علينا بنعمة التوفيق » 
فإنه ولا خضل الله وتوغيقه ما كان لنا من آمرئا يسر ؛ وما كان لنا هدى 
فيمائكتب و الحمد لله الذى هدانا لهذا » وما كنا لنهتدى لولا أن 
همدانا أنه ٠:‏ *» 


محرم سنه ۱۳۸۳ محمد أبو زهرة 
مايو سنة ۹٩۳‏ 


تمهيد 
فى بيسان نوع الملكية باميراث بالنسبة لغيره 


١‏ الك بالميراث قسيم لنوعين آخرين من أسياب الملكية > وذلك 


أولها : أسباب منشكئة للملكية بعد أن لم تكن ملكية قط على الشىء » 
وهى إحراز امياح وآلصهد » والاستيلاء على المعادن والكنوز » وغير ذلك 


وثانيها : أسباب ناقئة للملكية من حيز إلى حيز - وهى التصرفات الناقلة 
للماكية سواء أكانت فى أصل وضهعها لنقل المال من مالك إلى مالك د آم 
كانت موضوعة اقاصح أخرى + ولكن جاء نقل املكية تبعا للمقصد الأصلى > 
كالمهر ق الزواج ٠‏ خإنه ينقل إنى منكية الزوجه بعد الزواج » وإن لم يكن عقد 
الزواج فى حقيقته لنقل ملكية المالك » بل المقصد الأول هو حل العشرة 
الزوجية بين الزوجين وجاء المهر تبعا لذلك ء 


ثالثها : الملكية بالخلاقة عن المسالك » وهذا النسوع هو الذى تقول 
الملكية فيه إلى شخص له صله بالمالك الذى مات : لأن ألوت يذهب 
بالذمة المالية للميت على تفص هل ف ذلك » فكان لايد أن بنتقل ما كان له من 
أموال وحقوق إلى آخر يعد خليفة لبه ٠‏ وهذاً الذى تنتقل إليه الأموال 
والحقوق مكون ق آلغالب وجوده امتدادا لوجود اليت » أو ممن عاوتوه وناصروه 
فى حاته » حتى كادوا يكونون شركاءه ف تكودن ماله وحمايته ٠‏ 


”ا وهذه الخلافة قد تثبت د الشارع ؛ وهذا ف المواريث » خإن 
خلافة الوارث للمورث خيما له من آموأل وحقوق تثبت بحكم من الشارع » 
لا بإرادة المورث » بل من غير إرادة الوارث ؛ ولذلك قالوا إنه لا يدخل 
تی۶ ق ملك الانسان جيرا عنه سوى الميراث » خإنه يدخل ف ملكه من 
غير إرادته ٠‏ وقد تثيت هذه الخلافة بإرادة المتوق » وهذآ فى الوصية » 


عع © — 


غاأوحى له يملك مأ يومى به يمقتفى ما صدر عن الموصى » وهى خلافة 
اختبارية من الموصى ومن الموصحى له ء فالموصى آراد أن يكون هذا خلیغته 
فى قدر محدود من ماله “ واللوصى له قبل تلك الخلافة مريد مختار ٠‏ 

“ا ل ولقد حد الشاررع حدودا للخلافة الاخثيارية ف القدر الذى 
تجوز فيه »وف صفة الموصى له ء وق الباعث على تلك الخلافة » وف الشروط 
المقترئة مها » ولم ترك الآمر خدها لإرادة الموصى ء الأن الأصل عند خقتهماء 
المسلمين أن الشار رع هو الذى بتولی أمر الخلافة قى مال اليت > وينظمها » 
ولكن لكى يتدارك الشخص ما عساه تد يكون قد فاته ى حياته من واجبات 
أجاز له الشارع الإسلامى أن يختار خليفته فى قدر معين من تركته » وهو 
الثلث » على أن يكون فى ذلك غير متجائف لإثم » ولا قاصد لأمر محرم > 
ولذّلك قال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تبارك وتعالى تصدق عليكم بثلث 
أموالكم ى آخر أعماركم زيادة فی أعمالكم » خضعوه حيث شئتم ) وروی آن سعد 
ابن آبی وقاص كان مريضا غعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم » خق_ال : 
ما رسول الله أوصى بجميع مالى ؟ فقال : لاء خقال ٤‏ فیثاثی مالى ؟ قال : 
لاء قال خبنصف مالى ! قال : لا » قال : خبثلث مالى ! قال عليه الصلاة والسلام : 
الثلث والثلث كثير » إنك إن تدع ورثتك أغنماء خير من أن تدعهم خقراء يتكففون 
انناس ٠‏ وبهذين الحديثين ثبت آن الشنارع الإسلامى جعل الخلافة له » يتولاها 
بالتنظيم والتوزيع العادل ‏ وترك فلشخص آلتصرف بعد وخاته فى الثلث خقط 
تداركا ا فاته من واجبات » كما قلفة » ورفعا لخسيسة من يرى له حقا ف 
ماله » آما الثلثان خامرهما إلى الشارع الحكيم » وقد قال تعالى بعد أن أعطى 
EEL EE‏ 

وقد بينا الخاافة الاختيارية فى كتابنا الوصية ؟ والآن نتكلم ف الخلاخة 
الإجبارية ! وهى الميراث + وقبل أن نخوض ف بيان التقسيم الميراثى العادل » 
وطرق التوزيع نتجه إلى بيان الحقوق المتعلقة بالتركة » ووقت تعلقها > 
ومعنى التركة » وترتيب الحقوق قيها * 


القسم الأول 
حق الجللف بالخلافة وحق الداثنين 
ووقت تهلقهما بالثركة ‏ 


8 تبين مما تقدم أن الخلافة قسمان : خلافة اختيارية + وهى بالوصية 
فى الحدود التى رسمها الشارع والقانون » وخلافة إجبارية » وتكون بالميراث * 
وكلتا الخلافتين تتم وتترتب أحكامها إذا حصلت الوغاة » خلا خارق بينهما ف 
هذا : بيد أن الخلافة الاختيارية لو إلزام بها مطلقا قل الوفاة » ولو فى 
مرض الوت » لأتها لا تلزم إلا بالوفأة » فهى قبل الوفاة غير ملزمة لأحد » 
فلا تتعلق يشىء من أموال المريض مرض الوت » آما الخلاغة الإجبارية : فإنها 
ملزمة قبل الوفاة » ولذلك يثبت المق ق هذه الخلافة من وقت نزول مرض 
الموت(١)‏ وينازعه » بل يثبت بشكل أقوى ‏ حق الدائنين ٠‏ 


وذلك لأن الوت تثبت به حقيقتان : إحداهما العجز المطلق ٠‏ وثانيتهما 
خلافة الوارث عن المورث يما كان له من آموال وحقوق على تفصيل خيها ٠‏ 
الع بحل هة اكيت غى مال ان الك بويا وها ءي 
الديون التى كانت لغيره قبله متعلقة بماله معها » لا بذمته خفقط » كما يشث 
بالخلافة حق الوارث قى الأشياء التى يتركية المورث > ولهذا بثبت بالموت 
حق الغرماء والورثة ف التركة » ولا كان امرض آلذى أغضى إلى الموت هو 
سببه العادى ثبت حسق الورئة والغرماء من وقت حدوث ذلك امرض » لأن 
الحقوق » والأمور تضاف إلى أسبابها ٠‏ 


وبيان ذلك » أن امرض إذا اتصل باوت صار امرض موصوفا بأنه مميت 
إذ الوت يحدث ي فح أأع ی شيا خشيئًا » وكل جزء من امرض مضعف 
لبعض القوى » وكل وقت يمر بالشخص مريضا هو جزء من الطريق الذئ 

م التعريف الجامع المسائع رض الموت » أنه امرض الذى يتحثق فيه أمران » 
أحدهها أن بكون مرضا من شأنه أن يحدث الوت غاليا ‏ ثانيهما ‏ أن يموت 
الشسخص بالفعل موتا متصلا به > وقد اختلف النقهاء فى اماراته اختلافا طويلا . 


اع 7 — 


ينثهى باوت » فكان الوت إذن مشاقا إلى امرض من وقت نزوله باللريض ١‏ 
وصارت مجموعة آحوال امرض وأطواره وتدرجه من احتمال القوى الإنسانية 
له إلى تخاذلها عن احتماله بمنزلة جراحات متفرقة أدت إلى اموت ٠‏ وعلى 
ذلك يكون الموت قد ابتدا يدب فى الجسم من وقت ح لول امرض به » 
وابتدا العجز من ذلك الوقت » وإذن غقد ابتدآت الذمة لا تصلح لتعلق 
الديون بها » غصار. حق الدائنين متعلقا بالأموال لا يها » كما ثبت حق الخلافة » 
فيتعلق حق خلافة الوارث بما له أيضا » وعلى هذا الأساس قرر الفقهاء آن 
حق الغرماء فى استيفاء ديونهم وحق الورثة فى الخلافة يثبتان من وقت نزول 
مرض الموت(") ٠‏ 


ه - وإذا كان كلا الحقين ينبت من وقت نزول مرض الوت ٠‏ خفهما 
مختلغان فى نوع التعلق ومدآه » فالغرض من تعلق حق الدائئين يماله هو 
التمكن من الاستيفاء » ولذا. يتعلق بمال المريض معنى لا صورة ٠‏ آى أنه 
EE CE‏ لا او و ا 
وهو قيمتها التى يقومها المقومون » ولذا يصح للورثة بعد موت مورثهم أن 
يستظصوا التركة بسداد ما عليه من ديون ؛ كما يصح لهم أن يشتروا بعض 
آعيان التركة بقيمتها ف حياةة ابأورث » وكما يصح للمريض مرض الموت أن 
بببع بعض ماله الأجنبى بقيمته » ولو كان حسق الدائنين متعلقا بذات المال 
لا بقيمته ما ساغ للمريض أن ببيع بقيمته » ولا ساغ للورثة أن يشتروا 
بعض امال فى حياة المريض ٠‏ 

أما حق الورثة ق الخلافة خيإنه يكون بعد الديون فى الرتية » وهو يتعلق 
بثاثى التركة بعد الدين » لا بالتركة كلها » وآما بالنسبة لتعلقه بالمالية أو 
بالذات نشد اختلف ف ذلك الإمام أبو حنيقة مسح الصاحيين » فقد قال 
الصاحبان أنه كمق الغرماء متعلق يمالبة التركة لا بأعبانها وذواتها ف مدة 
مرض اموت » سواء آكان ذلك بالنسبة للورثة » آم بالنسبة لأجنبى » ولذلك 
يصح عندهما أن يبيع المريض مرض آلوت ماله لبعض ورثته بمثل القيمة » 
لأن ذلك لا يمس حق الورثة » إذ حق الورثة فى سلامة المالية فى ثلثى 
التركة » وذلك يثبت بالبيع بمثل القيمة من غير غبن مطلق! بلا فرق بين 
أن مكون البيع لوارث أو غيره ٠‏ 

(؟1 راجع فى هذا كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام الجزء الرابع 
ص ۱۲۲۷ . وها يليهمنا ٠‏ 


A =‏ ا 


وقال آبو حنيفة : يتعلق حق الورثة با الية' بالنسبة لتصرخات المريض 

غير الورثة ؛ آما بالنسبة لتصرفه مع الورثة فحقهم متعلق بالمالية وذات 
الك : أو كما يعبر الفقهاء ‏ متعلق بالأموال صورة ومعنى ؛ وذلك لأن حقهم 
ف الاعتراض على تصرف المريض مع الأجنبى لكى يضمنوا سلامة ثلثى 
التركة لهم > وثلثا التركة يقدران بالقيمة : خصار الحق متعلقا بقيمة 
التركه أى يمعناها أو بماليتها » لا بصورتها وأعيانها » آما حقهم ف الاعتراض 
على تصرفه مع الوارث » وهو مريض مرض الوت خسببه ان يضمنوأ آنه 
يؤثر بعض الورئة على يعض معد وفاته : لأن الله سبحانه وتعالى وزع 
المواريث ف كتابه ٠‏ وکل من قصد غير ما فی كتاب الله تعالى رد عليه 
قصده ٠‏ وإن الإيثار كما يكون بالمحاباة بالعطاء من غير عوض يكون باعيان 
يختارها له » ولو كانت بقيمتها . وذلك لتكون الأحكام الفقهية بالنسبة للورنة 
تسیر على نظام منطقى واحد إذ آنه لو آراد احد اثورثئة بعد الوقاذ أن 
يختص بإحدى أعيان التركة بقيمتها لا يتم له ذلك إلا برضا الورثة - فكذلك 
الحكم لو آراد ذلك المورث قى آخر حباته » وقد تعلق بالمال حق الإرث(”) * 


هذا هو الفقه » والاختلاف بين آئمة المذهب الحنفى باننسبة لتعلق 
حق الورثة بثلثى المال فى حال مرض الوت » ولكن المقول به الآن ؛ ان 
حق الورثة فى ثلثى المال من حيث التصرف - لا يختلف بالنسبة التصرف مم 
الأجنبى ومع آلوارث على سواء ٠‏ وذلك لآن قائون الوصية آجاز الوصيه 
لوارث كما أجازها للأجنيى على سواء : فهو يجيز محاباة الوارث بثلث المال 
بعد الديون > وإذا كانت المحاياة مد ث المالية جائزة ء فكذلك تكون المحاباة 
بصورة اال جائزة : فيكون الأمر على نظام منطقى وأحد » فيجوز أن يختص 
بعض الورثة بمعض ماله بقيمته » لأنه يجوز أن يختص به من غير قيمته * 


وركته وتخصيص تصيب لكل واحد من ورثته > ولو كانت ق ذلك محاياة 
لبعضهم يشرط آلا تتجاز المحاباة الثلث : ولا حاجة ف تنفيذ هذه الوصية 


(") راجع فى هذا كثف الأسرار الجزء الرابع ص 15155 ء٤‏ ققد ذكر الخلاف 
بين الإمام والصاحبين فى هذا ٠‏ ولكن نقل فى شرح السراجية أن حق الورثة منعلق 
بالمالية » لا بعين التركة » وأطلق ولم يفرق بين حال التصرف مع الأجنبى والنصرف 
مع الوارث » وهو فى ذلك رأى الصاحبين .. 


ألى أجازة ألورثة » وقد نصت على ذلك المادة الثالثة عشرة من قأنون ألوصية » 


وارث أو أبعض الورثه قدر نصببة »© وتكون لازمة بوخاة الموحى » فاذا زادت 
قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية » + 


وإن إجازة الوصية لوارث آو محاباته ى مرض الموت » لم يعتمد خيها 
القانون على مذھهف من اذاهب الأرمعة 0 بل اعتمد على بعض مذاهمب 


غق د اعتمد غ4 على قول ق مذهب الشافعى » وعلى ألحد الوجوه ف مذهب 
أحمد رضى الله عتهما(:) 5 


 (‏ ومهما يكن وجه تعلق حدق الورئة ق الخلافة حال مرض الموت 
غإنه من المتفق عليه أن ذلك الحق ثابت » وهنا يثير الفقهاء بحثا نظريا ف 
نوع ذلك الحق ؛ آهو حق اللكية ف ثلثى ما بيقى بعد الديون » آم هو مجرد 
الحق فى الخلافة لا يثبت ملكا » وانما الملكية تيتدىء فقط من وقت ألوخاة ؟ 


تذكر. الكاسانى ف بدائعه خلافا بين الأئق_دمين والمتآخرين من ألفقهاء 
فى ذلك » ويسوق لذلك أدلة » فيقرر أن المتأخرين يرون آن حق الوارث 
ف وقت مرض الوت لا يتجاوز حقه ف الخلافة » وأنه ثبت فى وقت امرض 
كى يصان ثلث التركة للوارث » وهما الحق الذى قرره الشارع أله » وهو 
يمنع المريض من أن يتصرف فيه بعد الوغاة » ويقرر أن بعض المتقدمين يرون 
أن ذلك الحق هو حق ملكية » ومع أن ذلك الخلاف نظرى ليس فيه جدوى 
من ناحية العمل ولا من ناحية النتيجة المقررة نذكره 'لآن فيه بيبانا لمناحى 
تفكير الفقهاء السابقين » ولذلك نبين آدلة الفريقين ليكون البيان أتم ٠‏ 

يستدل للمتقدمين ف ادعائهم أن حق الورثة خيما يتعلق به من ثلثى 
التركة بعد الديون س حق اللكية بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال : 


. راجع فى هذا شرح قانون الوصية للمؤلف‎ )٩( 


mam‏ 0 سے 


( إن الله تحسدق عليكم بثلث آموالكم فى آخر أعماركم ) ٠‏ وهذا التصدق ينون 
باستيقاء الملك على الذمة وقت مرض الوت ف الثلث » وهذا يقتضى أن أنثلثين 
قد زال ملكهما عن المريض > وإذا كأن قد زال الك ف الثلثين + وخلت ذمته 
منه » فإنه سيكول إلى الورثة : لأنهم خلفاوه فى ماله » ولأنهم أقرب الئاس 
إليه » وحياثهم امتداد لحياته » ولقد أجمع خقهاء المسلمين على أن تبرع المريض 
مرض الوت لا ينفذ ف أكثر من الثلث إلا باجازة الورثة » ولو كان ملكه ثابتا 
ف آالثئثين لنفذ تبرعه بالزيادة على الثلث : فعدم نقاذه دثيل زواله » ولا 
يزول إلى غير مالك - بل يزول إلى مالك هو الورثة ؛ ومع اتفاق المتقدمين من 
الحنفية على أن حق الورثة ف مرض الوت هو حق ملك اختلفوا أهو ملك 
من كل وجه آم هو حق ملكية ثابتة من وقت الوغاة » ولكنها مستندة إلى وقت 
اأرض » وقد أتفق الفريقان على أن الماكية لا تظهر إلا بالوغاة » والفرق بين 
الرآيين أن الوت على الرأى الأول يكشف عن حقيقة ثأبتة كانت مستورة قبله » 
وهى أن الأموأل كانت ملكا لأورثة من وقت وجود سبب الوت » وهو مرض 
الوت » أما الرأى الثانى فيقول أن الوت هو سبب اللكية بالخلافه خفلا 
توج د الا بوجوده » واكن إذا ثبتت اللكية بالموت تثبت مستندة إلى أول 
أعراض الفناء وهو مرض الوت ٠‏ 

هذا نظر المتق_دمين ٠‏ ودليلهم » أما دليل المتآخرين فى قولهم أن الورثة 
يئيت لهم فى وقت مرض الوت حق الخلافة » وليس ذلك متكا من أى وجه 
من ألوجوه ‏ فعماده الإجماع على إن تبرع المريض بأكثر من الثلث لا يمس ف 
حياته . ولكن ينقض بعد وفاته إن آراد الورثة نقضه وكان هناك مسوغ . خقد 
كان تصرفا منعقدا نافبذا - وهو يدل على أنهم ما كانت لهم ماكية قبل 
الوغاة ولو بسبيل الاستناد »وفوق ذلك فإنه من المتفق عليه أنه لو كان الوارث 
غير آهل للميراث وقت مرض اموت » ثم يصير أهلا عند الوت خقد أتفقوا 
على أنه يكون وارٹا » ويكون له كل حقوق الوارثين من الاعتراض على كل تبرع 
يتجاوز الثلث » خلو كان حسق الورثة هو اللكية وقت مرض الوت وقبل 
موته ما كان لهؤلاء الذين ورثوا » ولم يكونوا أهلا الميراث فى امرض كغير 

أسلم ‏ حق ف الميراث ٠‏ لأن باقى الورثة قد ملكوه » وما كان لهؤلاء 
الذين صاروا وارثين عند الوخاة الحق ف نقض ما تبرع به مورثهم » لأن حق 
الإرث لم يكن ثابتا طول مدة مرض الوت » وفكن ثبت لهم حق الاعتراض + 
فلا يمكن أن يكون حق الوارث ق الاعتراض حق ملكية » ولو من وجه 


الإستناد » لآن شرط الإستناد الصلاحية لأن يثبت الق ف المدة التى يسقتذ 
الحكم إليها() ء 


وف الحق أن نظر التأخرين هو المعقول » لأن إعطاء الوارث حقا ف 
حال حياة المريض إنعا هو غرض وأمر اعتباری ليستقيم منطق الأحكام 8 
وتتسق اللبادىء الفقهية » إذ ثيت شرعا أن للوارث إبطال بعض التصرفات التى 
تصرغها الميت ف أثناء مرض موته “ خلا تنفذ تلك التصرفات إلا بإجازته مع 
صدورها فى حياة من له الأهلية الكاملة والولاية التامة » وإذا كان ذلك 
ثابتا للوارث قبل تقرير ميراثه فلابد أن نفرض له حقا فى آخر حياة 
مورثه » حتى يمكن أن يكون له حق نقض بعض التصرفات » ويجب آن يقدر 
ذلك الحق بأقل الصور التى يتصور. معها ثبوت حق الإجازة والمنع بعد الوت 
فيكتفى ف ذلك بفرض حق آلإرث أو حق الخلافة له ف حال حياة الوارث » 
لآن الأمور الفرضية لا تقدر إلا بمقدار الضرورة الفكرية التى تضطر 
البأحث إلى خرضها » ليستقيم منطق الأحكام » وتأخذ المادیىء ألفقهية 


8 - ولابد من التنبيه هنا إلى أن المريض بمرض الوت آثناء مرضه 
ليس لأحد عليه من سلطان » وإنما ينظر فى تصرخاته بعد وفاته » فان كانت 
تمس حق ألورثة ف الحصدود التى ذكرناها كان لهم الاعتراض علبها ونقخها » 
أو كانت موقوخة على إجازتهم ٠‏ الأنه يتبين آن التصرخات تمسهم » وليس لهم 
الاعتراض فى حياته لأن امرض لا يتبين آنه مرض موت » إلا إذا اتصلت به 
الوفاة خعلا » وليس لهم الاعتراض قبل تحقق السيب المنشىء لحق الاعتراض 
وكذلك الدائنون ليس لهم الحق العينى ف آموال المريض إلا إذا ثبت أن امرض 
مرض موت بآن اتصل الوت به » وف حال حياته ليس لهم الاعتراض » 
إلا بقدر ما للديون فى ذاتها من قوة » من غير نظر إلى مرض المدين 
أو سلامته ٠‏ 


-وقد نوهنا غيما قلن! إلى آن حق الدائنين مقدم ف الاعتبار عن 
حق الورئة » وإن ذلك يقتضى عند النظر. فى التصرغات التى تصرغها الميت 
أثناء المرض الذى انتهى بموته أن نبين حالين : 


() راجع فى هذا البدائع ج ۳ ص ۲۴١‏ وما يليها . 


( إحدامما ) إذا كانت التركة مستغرقة بالديون » وفيها سداد لھا 
أو لم يكن » وحق الدائنين فى هذه الحال أن تسلم قيمتها لهم » فكل تصرف 
حدث فق أثناء امرض لا يمس القيمة فى جملتها فهو نافذ * وإن لم يجيزوه »> 
وکل تصرف يمسها خهو غير ملزم لهم » بل لهم نقضه بعد وفاته ٠‏ فكل 
تبرعاته قابلة للنقض منهم » ولا تلزمهم » وكذلك كل بيع آو شراء فيه غبن ولو 
كان يسيرآ لهم حق فسخه إلا إذا زاد المشترى أو نقض اليائع مما يزيل 
الغين ء لأن حقهم تعلق بالقيمة والالية فيجب أن تسلم لهم وإِذ! باع أو 
اشترى بلا غبن لم يكن لهم أن ينقضوه » لأن حقهم متعلق بالقيمة وقد سلمت 
لهم > فلا وجه لاعتراضهم ونقضهم ما أبرم ٠‏ 


ولا شسآن للورثة بالتركة إذا كانت مستغرقة بالدين على تفصيل سنبينه » 
باد آنهم إذا أرادوا استخلاصها بقيمتها » وكاتت مساوية للدين أجبر الدائنون 
على أخذ القيمة وتسلم ألتركة : وإن كانت قيمة التركة أقل كان لهم استخلاصها 
بآداء الدين كله + وليس لهم استخلاصها بقيمتها جيرا » لأن الدائئين الحق 
فی استيفاء ديونهم كأملة » وليس 'لأحد أن يجبرهم على نقصها » وعساهم 
بيقون التركة حتى يستطيعوا بيعها فى وقت تعلو فيه قيمتها ٠‏ ويكون ذيها وغاء 
لديونهم ٠‏ 

( ثانيتهما ) إذا كانت التركة مدينة بدين غير مستغرق » ومن حق 
الو أن يسلم غا هة التركة بعد الدين + ككل تصرف العزيض يفن هكين 
الثلثين بتبرع آو محاباة فللورثه نقضه بعد وغاته » آو هو يتوقف ف نفاذه على 
إجازتهم من بعد الوفاة ٠‏ وعلى ذلك يكون كل عقد مبادلة تأافذا من غير 
حاجة إلى إجازة الورثة إذا لم تكن فيه محاباة أصلا » ولا يدخل ف المحاباة 
التصرف مع الغبن اليسير - وكذلك إذا كان فيه محاباة وكانت المحاباة 
لا تتجاوز الثلث ؛ فإن تجاوزت الثلث كان لهم نقضه أو توقف على إجازتهم على 
حسب اختلاف الفقهاء قى التعبير ٠‏ 

١‏ هذا وبلاحظ آن التصرخات التى تكون قابلة للنقض بعد الوخاة هى 
التصرفات المالية المحضة التى يكون غيها نقص لرأس المال » ولا تكون قضاء 
لحاجاته الأصلية » وعلى ذلك لا يكون قابلا للنقض : 

(1) النكاح والخلع ولو ترتب عليهما مغارم مالية ؛ ولكن على آلا يتجاوز 
المهر مهر الئل » وآلا يزيد بدل الخلع على ثلث المال ء غإن تجاوز 


~۳ 


اممر مهر المئك لا ينقض النكاح » ويجب مهر المثل خقط » وإن تجاوز بدل 
الخلع ثلث المال لا ينقض الخلع » ولكن لا يجب بدلا إلا الثلث ء 


( ب ) ولا يكون قابلا للنقض شراء الأدوية وحاجاته التى لا يستغنى عنها 
ما لم تكن خيها محاباة » فإذا خلت من المطاباة » بآن اشتراها بقيمتها لو ينبن 
بسير بتعاين الناس ق مثله عادة » فالتصرف ناه ذ غير قايل للنقض » فان 
كان فى آلتصرف محاياة بين فاحش لا يتغاين فيه الناس عادة كان ذلك تمرعا 
قابلا للنقض من الدائنين ومن الورثة كل لحفظ حقه ٠‏ 


( ج ) وليس من مواضع الاعتراض وطلب النقض _ العقود الواردة على 
لمخافم كالإجازة والإعارة ء لأن حق الورثة والدائنين يتعلق بالأعيان نفسها 
لا بمنافعها » ولأنه بمقتضى المذهب الحنفى عقود المنافع لا تبقى بعد موت المؤجر: 
بل تفسخ الإجارة والإعارة » وعلى مقتضى المذاهب التى تبقى الإجارة بعد 
وخاة المؤجر يسرى على الإجارة النافذة بعد الوفاة ما يسرى على عقد 
البيع » من حيث ما يكون فيها من محاباة ٠‏ 


١‏ .هذه هى الشريعة الإسلامية ف احتياطها للدائنين وللورثه من أن 
يمس المريض مرض اموت حقا من حقوقهم ق آثناء مرضه » فجعلت لهم حق 
نقض كل تصرف يمس حقوقهم ف الدائرة التى رسمناها ٠‏ 

والآن نتجه إلى القائون الدنى الجيديد لنرى مقدار احتياطه للدائن 
والوارث وصلته بالفقه الإسلامى »> آما الاحتماط للدائن من التصرغات الصادرة 
ف مرخ اموت » غلم نجده سوغ نقض التصرفات التى يكون خيها غبن » ولو 
كان مسيرأ إذا كانت التركة مستغرقة بالدين » بيئما سبوغت الشريعة كما ذكرنا 
للدائن الاعتراض فى هذه الحال » لذن حقه ف القيمة خالية من أى نقض 
كما ذكرنا » بل لم نجد من مواد القانون المدنى ما يسوغ للدائنين الاعتراض 
على تبرعات المريض مرض الوت » بعد حدوث الوت » ولو كانت التركة 
مستغرقة بالديون » ولعله ترك ذلك للضمانات العامة التى ذكرت حقسا للدائنين 

أما الاحتياط للورثة » غقد كان القانون أشه احتياطا » لما جد من 
طرق التلاعب بحقوق 07 » فهو : 


14 ل 


بتكملة الثلثين “ أما إذا لم تبلغ الزيادة الثلث أو لم تتجاوزه غإن البيسع 
يسرى ف حقهم من غير حاجة الى إقرارهم(١)‏ ء 


( ب ) ويقرر أيضا أن كل تبرع فى مرض الوت يعتبر وص-ية » تتوقفة 
على إجازة الورثة إن تجاوزت الثلث » وهو ف ذلك يستقى من الشريعة ٠‏ 


(ج ) ولكنه يالغ ی الاحتياط لها > فيعتير كل تصرف ( ولو ذكر أنه 
ميادئة مال يمال ) تيرعا إلا أن يقيم الدليل المتصرف معه على آنه دفع الثمن : 
لأنه عسى أن يكون البيع صوريا وهو تبرع ليس لبوس البيع ؛ فيفرض ذلك 
حتى يقوم الدليل على خلاغه » وهو ق ذلك ينهج منهج القانون المدنى الق ديم 
على أحسن التخريجات آلتى جاعت ف بيع المريض الموت() فيه ٠‏ 
( د ) ويقرر أيضا أن البيع الذى يحتفظ فيه البائع بالعين وينتفع بها 
مدی حماته وصية آيضا . ولو كان من صحيح(*) * 
(5) وهذا ما اأشتملت عليه الفقرتان الأولى والتانبة من المادة ۷۷ > 
وهات ها 
١(‏ ) إذا باع اربش مرض الوت لوارث أو غبر وارث بثين بقل عن قيمة ابيع 
وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورئة ؛ إذا كانت زيادة قيمة المبيع 
عن الثمن لا تنجاوز نلث التركة داخلا فيها اينع ذاته . 

(ب) وأما إذاكانت هذه الزيادة تتجاوز ثلث التركة فإن البيع قيبا يجاوز الثلث 
لا يسرى فى حق الورثة الا إذا أقروه او رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة 
الثلثين . 
(۷) راجع كتاب الملكبة ونظرية العقد فى الشريعة الإسلامية للمؤلف . 
(۸) هذه الأحكام اشتملت عليها المادتان 5315 : ٩1۷‏ » وهذا نصههما : 
مادة 915 (1) ١‏ كل عمل قانونی يصدر من شخص فى مرض الوت » ويكون 
مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الوت ؛ وتسرى عليه 
احكام الوصية ايا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف . 

(ب) وعلى ورثة من تصرف إن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم » 
وهو ف مرضى الموت > ولهم إثبات ذلك بكل الحلرق ٠‏ ولا يحتج على الورثة 
بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا . 

(ج ) وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الوت اعتبر 
التصرف صادر! على سبيل التيرع ما لم دثبت من صدر له التصرف عكس 
ذلك » كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة مخالفة . 5 


ا ه6اسه 


وفى كل ذلك احتياط لفكرة الشريعة من الاحتفاظ بالثلثين للورثة » وهو 
احتياط حسن يجعل الأحكام القانونية تسير على نسق خقهى » واحد ؛ وما 
استحدئه احتاطا هو لدفع ما استحدثه الناس من حيل » وغايته خيه تنفيذ 
الفكرة الشرعية تنفيذآ سليما ٠‏ 


حق الورثة وألدائئين بعد الوفاة 


“ا .ما ذكرناه كان بيانا لحق الدائنين والورثة ق وقت مرض الوت » 
وقد كثف الوت عن هذه الحقوق » وقد سينا سبب تعلق هذه الحقوق » 
وقلنا أنه آمر غرضى لتنسيق ااذحكام التى قررت بالموت » وكان من مقتضاها 
نقض بعض التصرفات التى صدرت ق المرض » ولا شك أن حقوق الدائنين 
والورثة بعد الوغاة تكون وى منها قبل الوفاة لأن خرض حق قبل الوخاة 
إنما هو نح الاعتداء على الحق المقرر آلثابت بعدها © فالآول حق بعد 
وسيلة لقصد ء وهو الحق الثابت بالوفاة » والآن نتكلم عن حق الدائنين 
والورثة وتنازعهما » قبل أن نتكلم ىق توزيع مال الميت * 


ذمة المبت بالوغاة ؟ إن من المقور أن الذمة أمر غرضى اعتبارى » يفرض 
ليكون محلا للالتزام وللالزام » آى ليكون لتعاق الحقوق والواجبات بالشخص » 
وإذا كان أمرا لمارا جاه رح ار ححة لجال لمعا 6 ميظع أرضه 
ف حال الحياة » ولكنه بفترض لثبوت بعض الحقفوق للميت كتجهيزه 
وتكفبنه ٠‏ وتنفيذ وصضاياه ؛ وقيام واجبات بتركته » كسداد ديونه » ولذلك 
كرر كثير عن الفكهاء أن ذمة E O i RE‏ 
a CS‏ لوو سيد a O E‏ الم 
أسبابها فى حالة حياته 0 و لنضطاد 
فيها حيوانا » ولكن لم يقع الحيوان ف الحفرة إلا بعد الوخاة » غإنه يكون تركة 


= مادة ٩1۷‏ إذا تصرف شخص لأحد ورثته » واحتفظ بأى طريقة كانت بحيازة 
العين ألتى تصرف فيها » وبحقه فى الانتفاع بها مدى حياته » اعتبر التصرف مضسافا 
إلى ما بعد الموت © وتسير عليه أحكام الوصية مالم يقم دليل يخالف ذلك © 1ه . 
وقد قيدت التصرف بأنه لوارث كما ترى » وما كان يسوغ ذلك » إذ قد يتحقق 
هذا المعنى لغير الوارث كما يتحقق فى الوارث . 
س ٦اس‏ 


لهء ويكون حكمه حكم ما كان له من الأملاك + أنه باشر السيب : وكذلك 
إذا حفر حقرة ق طريق عام ختردى فيها إنسان أو دابة : فإنه تثبت الدية » 


ولقد اشترط الحنفية ليقاء ذمة المت بعد وفاته آن يكون له مال » 
أو بترك كفيلا يما عأبه من ديون » وذلك لأن الذمة لا تفرض إلا لحاجة فكرية 
تدعو إلى غرضها » وهو إذا مات من غير مال مطلقا ولا كفيل له غان ديونه 
تذهب بالتوى أو تثبت فى بيت المال على رآى بعض قليل من متقدمى 
الفقهاء غير الحنفية يرون أن أداء ديون الغارمين من مصارف الزكاة : وعلى 
كلا الرآیین لا يجب شىء على الميت » وإذا كان لا يجب شىء لعدم جدوى 
إأوجوب 4 خلا يكون ٿمه مقتضشس لفرض ذمة لشخص قضى نحيه ٠‏ ولكن إذا 
كان له مال خثمة وجوب » والوجوب يقتضى ذمة يتعلق بها » وإن كان الدين 
جد اة د ساق بالتركة اه لنت اذه المت عق احتمال' ال 
وحدها : وكذلك إذا كان ثمه كفيل قد كفل اميت قبل أن يموت » لآن 
المطالبة لا تسقط بموت الأصيل مفلسا » ولكن مطالبة انكفيل فرع مطالبة 
الأصبل . فلو سقط حفق المطالية عن 'لآصيل يسقط لا محالة عن الكفيل : خلايد 
إذن من غرض وج وب الأآداء على الأصيل ٠‏ ولابد حينئذ من خرض ذمة 
يتعلق بها الوجوب ٠‏ 


وإذا مات من غير مال ولا كفيل خهل يجوز أن يكفل دینه تحد ٠‏ ويكون 
ملزما بالأداء عنه اختطف قى ذلك الإمام والصاحبان : خآبو حنيقة قال : 
أنه لا يجوز الكفالة التى تنشاً بعد موته » إذا لم يكن له مال ؛ لأن شرط 
تحقق الكفالة أن يكون المكفول عنه مطاليا بأداء الدين » وبموت الشخص من 
غير مال » ولا كفيل عنه فى حياته تسقط عنه اللطالببة » ويذهب الدين 
بالتوى : خلا يمكن أن يتحقق معنى الكفالة الذى هو ضم ذمة إلى ذمة ف 
المطالمبة ٠‏ 


وقال الصاحيان يصح أن تنشا الكفالة من بعت وخاته استحسانا : لآن 
الدين لم يسقط » ولكن لا نطالب به للعجز المطلق عن الؤآداء » فصمح ضمانه » 
كما تصح الكفالة ف دين على العيد » وإن كان عاجزا عن الاداء ٠‏ 


۷ 
( م ۲ النركات والمواريث ) 


وعلى مذهب الصاحبين إذا تمت الكفالة يكون للميت ذمة » كما لو كانت 
الكفالة شيل موته على ما بيدا ٠‏ 


١8‏ - من هذا الكلام يقبن أن الت مقت RSS‏ دك فوم 
كسمدد دبونه أو لم تنفد ذ وصاياه » حتى إذا سددت الديون ونفضاذت الوصابا 4 
لم تمق له ذمة قط ؛ وإذا انقطعت كل الالتزامات والحقوق » وصار من 
الغابرين “ وقبسل أن تسدد الديون تكون متعلقة بالذمة والتركة معا » لان 
الذمة وحصدها لا تتحمل الديون 6 إذ قد صارت ضعيفة ؛ بالموت 6 وإن كا 
لم يزلها » غلا تقوى على احتمالً الديون وحدها » خضمت إلبها الشركة + 3 
لكى يمكن أن تستوق الديون » بيع الأموال ٠‏ لأنه وإن كانت ذمة الميت 
باقية يمدق ا ارود سم جاكيم تتبع المال مقام تتبع» » ليستوف من 
الالء يدل أن دازم باالأداء من لا ع كن إل أمة ٠‏ 


6 ولكن ما ح..ق الورثة بجواز الديون » ومتى تثبت الملكية ! 
إنه بلا شك إذاً لم تكن ثمة ديون خإن الملكية تثبت فور الوغاة » بل لقد روى 
عن محمد أن الملكية تثبت ف آخر لحظة من لحظات الحياة » بدليل أن الزوجية 
سيب من أسعاب اميراث » مع أن الوت يقطعها » فلو كانت الملكية بالميراث 
بالزوجية عقب الموت لكانت اللكية بعد زوال سيبها » ولذلك غرخموا شوت 
الملكية ىق آخر الحباة » لتكون متصلة بالسبب © أما إذا كانت التركة مدي ة 
فغشب د اختلف الفتكهاء ء ف وقت ايتتداء الملكية > أتبتدىء عقب الوفاة » آم 
تمقدىء بعد سداد انديون ؟ لقد جاء ى حاشية السراجية ما يفيد أن ثمة 
خلافا بين أبى يوسف ومحمد فى هذا » ففیها ما نصه : 

( وقت جريان الأرث عند آبى يوسف ومحمد بعد موته » وعلیه مشاب 
بلخ “ لأنه ما دام حيا مالك لجميع أمواله » خلو ملكها الوارث فى هذه الحالة 
لادی إلى أن يصير الشىء ء الواحد معلوكا لشخصين ف حال وأحدة » كلا » 
وهذا غير معهود ف الشرع ؛ لكن عند محمد ملك الوأرث بتعقب اموت »© و عند 
آبی بوسف ل بتعقب بل بتحقق إذا استغنى اميت عن ماله متجهيزه واداء 
ديه » لأن كل جزء يجوز أن يكون محتاجا إليه بتقدير هلاك الباقى » وعن 
محمد قبل موته ف آخر أجراء الحياة وعليه مشايخ العراق » 'لآن ألإرث يجرى 

بين الزوج والزوجة » والزوجية ترتفع باوت » أو تنتهى على حسب ما 
اخطفوا » أي هيب يجرى الإزث بيتهما © عند البعض يجرى الإرث مم 


2 


موت المورث » لا قيله ولا بعده 4e4‏ لأن انتقال الشىء إلى ملك الوارث مقارن 
لزوال ملك المورث عن ذلك الشىء : فحين يتم الزوال يحصل الانتقال() ٠‏ 


الملكية © خمحمد براها عقب الوفاة ؛ وأو بوسف براها بعد أستغناء ايت عن 
أمواله 6 أى بعد تجهدره وسداد ديونه + 


ولم يفرق بين دين مستغرق للتركة » ودين غير مستغرق للتركة » ولكن 
هو أن التركة إن كانت غير مستعرقة بالدين تنتقل اللكية إلى اأورثه عقب 
لا تنتقل ؛ وهذا نص الممسوط + 


« قال علماؤنا رحمهم الله : الدين إذا كان محيطا بالتركة يمنسع ملك 
الوارث ف انتركة : وإذا لم يكن محيطا فكذلك قى قول أبى حنيفة ‏ رحمه 
امه الأول » وق قوله آلآخر لا يمنع ملك الوارث بحال من الأحوال . 
أنه بخلف المورث قى المال : والمال كان مملوكا للميت فى حال حياته » 
اشتغاله بالدين كالمرهون فكذلك يكون ملكا للوارث » وحجتنا قى ذلك قوله 
تعالى : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » فغقد جعل الله تعالى أوأن 
الميراث ما بعد قضاء الدين ‏ والحكم لا سبق أوانه ؛ فيكون حال الدين 
كحال حياة المورث ف المعنى ء ثم الوارث يخلفه غيما يفضل من حاجته » خأما 
المشغول بحاجته فلا بخلفه وآرثه فيه ؛ وإذا كان الدين محيطا بتركته خالمال 
مشغول بحاجته » وقيام الأصل يمنع ظهور حكم الخلف ولا نقول يبقى مملوكا 
مغير مالك » ولكن تبقى ملكية المديون فى ماله حكما لبقاء حاجته »('') * 


وق هذا الكلام بيان أن التركة المستغرقة بالدين باتفاق خقهاء الحنفية 
تثبت الملكية للورثة خبها' » لأن الال كله مشغول بحاجة الميت » فيعتبر كأنه 
حى ! ولقوله تعالى : « من بعد وصية يوصى بها أو دين » وذلك يقتضى أن 
آوان الميراث هو الوقت الذى لا يكون مشغولا بدين المورث © ثم ببين أن 
الماك لا يكون سائبة من غير مالك يملكه » بل هو يكون على حكم ملك ايت 
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أو فى ملكه » لأن ذمته باقية حتى يتم استغناؤه عن ماله ٠‏ أما غير المستغرق 
خان الاك يشت فور الوفاة فى الجزء الذى يفضل عن الدين » أى أن الدين 
يمنع الملكية خيما يقابله » وإن لم يكن متعينا ٠‏ 


ولقد صرح ف غير هذا الموضع باتفاق العلماء ق المذهب الحنفى على 
أن المال المستغرق بالدين لا يثبت غيه ميراث » حتى يسدد الدين » خقد 
قال ف كتاب النكاح ما نصه : وأصل المسآلة أن المشخول بحاجة المورث لا 
يمتلكه اأوارث عندئا » كالتركة المستعرقة بالدين +٠۰‏ وعند الشسافعى رحکمه 
الله : كل ما كان مملوكا للمورث إذا لم يخرج بموته على آن يكون مملوكا 
العورك يقس ار ا و + 


ومعنى هذا الكلام أن التركة المستغرقة بالدين مشغولة كلها بحاجة 
المورث فلا تنتقل إلى الوارث ٠‏ 


- والذى يستخاص من مجموع هذه النصوص ان التركة إذا كانت 
مستغرقة بالدين » خإئها.تكون كلها مشعولة بحق آلميت » فلا تنتقل بل تبقی 
على حكم ملكه ابقاء ذمته ببيقاء حاجته ف ماله ؛ آما إذا كانت غير 
مستعرقة بالدين غعلی قول أبى حنيفة الأول » ولعمل آنا بوسف كان معه أنها 
تعثبر مشغولة بحاجته فلا تنتقل أيض! ء ولآن أوان نقل الملكية هو ما بعد 
سداد الدين كالنص الكريم » وق قوله الأخير وهو قول محمد » ولعل 
أبا يوسف رجع عن قوله كما رجع شيخه أن الملكية تنتقل إلى الورثة فى غير 
آلجزء الذى يقايل الدين ٠‏ 


التركة بالدين يكون على حكم ملك الميت » والجزء الذى لا يقابل الدين يكون 
0 الدين وإن قل بمنع ملك الوارث بقدره كالكفن « أى أن الدين لا يؤثر إلا 
وإنا نستظهر. أن ذلك هو الذهب > لاتفاق خقهاء المذهب الحنفى 
)١١(‏ المنسوط جزء هص ١؟١ ٠‏ 


r لس‎ 


على حواز القسمة ٠‏ وتخصيص جزء للدين قبل سداده . وقالوا أن ذلك كان 
أستحسانا » وكان القياس ألا يجوز : أن الدين وإن كان يمنع التوريث فيما 
يقابله خقط ‏ هو متعلق بالتركة كلها تعلق ضمان واستيثاق من ألوفاء » 
وسيتىين ذلك ف موضعه من القسمه ٠‏ 


۷ - ف الفقه الإسلامى إذن بالنسبة لوقت ملتية '.وارث نظريتان : 


( إحداهما ) نظرية انحنفية » تما يستخلص مى وال امتهم وهى ان 
ملكية الوارث تكون من وق SG‏ لا يقابل الدين ٠‏ ف اشعول 
مألدين من التركه لا تثيت مأ غخيسه. بل يكون على حكم منت ألمب . 
أو على ملكه على اختلاف تعبير الكتب ٠لآن‏ له ذمه تيقى إلى أن تسدد 
ديونه » ويستغنى عن ماله استعناء تاما ٤‏ ولا يثغل من ماله إلا ما يحناج 
إليه ولا يستغنى عنه ء خإن كانت التركه مسنترقه بالدين ذا يتنفل إلى نور 
می ت وإن كانت غير مستعرقةه ينتقفل إلى ملك أدورئة جرء شاع يعودن ها 
بعفى بعد سداد الدين ء 


وحجة هذه النظرية مستمدة من الآية الكريمه ء غانه سبحانه وتعالى 
ذيل بيان الفرائض بقوله تعالى « من بعد وصيه يوحى بها او دين » غما 
تغل بالدين من التركة هو خارج عن ملكية الورثه » ولان الترته إنما تكون 
ف مقدار ما يستغنى عنه الدت ء والجزء الذى يقايل الدين يحناج إليه 
ألمت لمراءة ذمته مسا عي من حق ء فييقى على دمته حتى تدرا وننعدى حفوق 
لدائنين بكلانتركة على الشيوع » لان الجزء الذى يقابل اندين تسائع يها . 
وشو ولحت التداة قل اع حدق شا ما ةا اكه على ها سني د وال 
ناله الهلاك » خما يهلك با غه سماوية من التركة لا يسقط نظيره من الدين ٠.‏ بل 
إنه لا يسقط شىء » إذ كل جزء مشغول بالدين للاستيتاق » خيصير الدين 
ثابتا ف الباقى كاملا » لآن الآساس هو عدم أستغناء ألمت عن التركه -او 
عن بعضها حتى يسدد ألدين ٤‏ ما داه FF‏ ا م 
ايت إلى ماله ثابتسه » فيتعلق بالجزء الذى يساويه تسائعا فيها كلها . 
كلها يمتاية CS‏ ا الو 
جزء تامل غير منقفوص ٠‏ 


هذه هى نظرية الحنفية ٠‏ وإليها تميل عبارات الكتب المالكية . ونتجه 


حت اميد 


إليها أيض| إحعدى اأروأيات عن امام أجمد بن حنيل “ ورآى بعض الشيعة 
الإمامية ٠‏ 


( والنظرية الثانية ) نظرية جمهور الشافعية » وهى أن التركة “ ولو كانت 
مستغرقة بالدين تثبت فيها ملكية الورثة » فتكون على ملكهم » ولكن الديون 
تكون متعلقة يها »> إذ هم خلفاء المبت » وتتحقق هذه الخلافة بمجرد الوغاة » 
إذ الأمور تتراخى عن أسبابها » إلا لمانع يمنع عمل الأسباب ٠‏ والموت 
سمب للتوريث ختحقق الوراثة فوره : ووجود الديون متعلقة بالتركة » وكونها 
مشغولة بحاجة المت لا يمنع تدةق الورأثة > إذا كان ذلك التعلق للاس تيثاق 
من الآداء ولضمان حقوق الغرماء » وذلك ليس بمدنع من تحقق الوراثة ¢ كما 
لم يمنع الرهن ملكية العين المرهونة للمدين » ومثل تعلق الديون بالتركة كمثل 
الرهن » خهما فى الجملة سواء ء 


وحجة هذه النظرية غوق ما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم ( من ترك 
مالا أو حقا خلورثته ) وأن التركة لو لم تنتقل إلى الورثة “ لكان يستحق غيها 
بالميراث كل من كان غير وأرث لمانع وقت الوغاة » ويزول المانع قبل سداد 
الديون » وهذا باطل فبيطل ما يوّدى إليه ٠‏ 


وقد يجاب عن الأول بآن المال أو الحق إنما يكون الورثة معد الدين 
كنص الآية الكريمة » غالحديث مقيد بها » ويجاب عن الثانى بأن حسق 
الوارث ثابت فى الزائد عن الدين من وقت الوفاة » لا من وشت القسمة مفهذا 
الدليل لا برد عن النظرية الأولى("') 8 

ولقد وافق الشافعية ف هذه النظرية أشهر الروايات عن أحمد بن حنيل 
وبعض الشيعة الإمامية الاثنا عشرية كما ذكرنا ٠‏ 

وقبل أن نتبين الآثار المترتبة على اختلاف هاتين النظريتين » نذكر 
صاتهما بالقضية التى اشتهرت بين القانونيين على انها نظرية شرعية » وهى : 
« لاتركة إلا يعد سداد الديون » خاننا إن خسرنا هذه الجملة تفسيرا حرفيا 
كما يفهم بعض القانونيين بمعنى أنه لا ملك للورثة إلا معد سداد اندين » 


بلل الله ثراه فى بحثه عن التركات ص ۷| و 1۸ . ' 


نھد ها تنطيق أنطباقا حرفا على التركة المستعرقة بالدين على نظرية الحنفية » 
أما انطباقها على التركة غير المستغرقة بالدين غلا يمكن تطبيقها حرفيا » بل 
تخرج على أن المراد بها أنه لا تخلص التركة للورثة خلوصا مستقرا ثابتا غير 
قأيل للنقض إلا بعد سداد الدين . غإنها قبل ذلك لا تخلص لهم ذلك الخلوص » 
بل يكون حقهم فيها شائعا ؛ والهلاك السماوى يكون عليهم » وإن قسمت مع 
ذلك قبل سداد 'لديون » غإن القسمة تكون قابلة للنقض » وهذآ يقتضفى 
أن نصييهم فى التركة لا يخلص خاو مستقرا قبل السداد » ولكن ليس معنى 
ذلك أن لا ملكية لهم قبل السداد فى حال عدم استغراق التركة بالدين("') ٠‏ 
أما على نظرية الشافعية غإن هذه القضية لا تنحليق مطلقا > لا فى حال 
استغراق التركة ولا حال عدم استغراقها ٠‏ لأن !الكية تثبت لهم ف التركة فور 
الوخاة » وعلى ذلك يكون من يفهم أن قاعدة لا تركة إلا معد سداد الدين 
مؤداها آلا تكون ملكية للورثة » ولو لم تكن التركة مستغرقة بالدين ‏ خهمه 
خطاً لا يستقيم على مذهب الشافعى مطلقا ٠‏ ولا يستقيم على مذهب الحنفية 
على النحو الذى حررنا به نظريته تحريرا دقيقا كما جاء عن أثمته الأعلام ٠‏ 


ويظهر من خحوى عبارات المذكرة التفسيرية التى صحبت القانون الدنى 
الجديد وهو مشروع أن واضعيها فهموا منها آنه لا ملكية لأورئة إلا يعد سداد 
الدين ولو كانت مستغرقة : خقد جاء قى هذه المأكرة ما نصه : و جعل هذه 
الشريعة ( أى الإسلامية ) هى التى تنطبق على جميع مسائل الميراث » ومنها 

)١9(‏ قد جرى ذلك الفهم الخطأ فى كثر من أحكام المحاكم المختلطة حتى أنها 
عندما ارتضت أن يجرى الإرث فى التركات الموسرة التى كانت ديونها ضئيلة بالنسبة 
لقيمتها ‏ اعتبرت ذلك تخفيفا من القضاء لقاعدة « لا تركة إلا بعد سداد الديون » 
فقد جاء فى أحد أحكام محكمة الاستئناف المخلطة ما ترجمته « إن القضاء لطف من 
دة القاعده التى تقضى بأن لا تركة إلا بعد سداد الدين » بتقرير أنه متى كانت 
التركة موسرة © فإنه يتقرر حق الورثة فى الحال » ويجوز اقتسامها والتصرف فى 
أعيانها » وتسرى تصرفاتهم فيها على دائنى التركة » ما دامت لا تؤثر فى يسارها » ( حكم 
محكمة الاستئناف المختلطة الصادر بتاريخ ۲ من أبريل سنة ۱۹۴۳١‏ ) , 

ونرى أن عيارة الحكم صريحة فى أن إجازة اققسام التركة » إذا كانت موسرة هو 
من تحفيق القضاء من حدة المبدا الشرعى « لا تركة إلا بعد سداد الدين » و الحقيقة 
أن شدة الميدا أخذت من فهم مهيوه بهذه الشدة » أما الشرعيون فما قرروه بهذا 
الوضمع ٠‏ أنهم أجروا التوربث ما دامت غير مستغرقة . وأجازوا أسنحسانًا س اقتسسامها 
وتخصيص جزء للدين © وأجمعوا على ذلك تقريبا على ما سنبين إن شاء الله تعالى 
فى قسمة التركة ... 


سس ۷ م 


انتقال ملكية التركة إلى الورثة +٠‏ خيجب إذن تطبيق القاعدة الشرعية المعروغة 
بآن لا تركة إلا بعد سداد الدين » وهى قاعدة رشيدة تفصل ما بين شخصية 
الوارث والمورث »++ ولكعن الآخذ هاده ألقاعدة يقتفضى وضع نظام مفصل 
نتصفية التركات » » 


غان مجرى هذه العبارة يفيد أن الملكية فى التركه لا تثيت إلا يعد سداد 
الدين إذ جعل تطبيق هذه 'لقاعدة مترتيا على الأخذ منظرية الشريعة ف 
انتقال ملكية التركة » كما يزعم * وقد بنيت الأحكام الرئيسية ق التصفية على 
ه_-ذا انحو من أنفهم » وقد O‏ الشرعية ء 


٩‏ س وقد ترتب على الاختلاف مآ بين هاتين النظريتين الشرعيتين 
السابقتين “ اختلاف ف بعض الأحكام المتصلة بالتركة » كان الاختلاف خيها ثمرة 
لاختلاف النظريتين + ومن هذه الأحكام : 


(1) نماء التركة : خإن التركة قد تنمو ف ألفترة التى بين الوغاتوسداد 
انديون كشجر أثمر » وزرع آحصد : وداية سمنت © أو نتجت » وكذلك غلات 
انتركة كاجرة دار للسكنى » آو آرض للزراعة » فكل هذا يعتبر نماء للتركة 
أو خراجا لها » وقد اختلف الفقهاء ف منكيته + لاختلافهم ف ملكية التركة على 
اختلاف ابنظريتين السابقتين “ خالحنفية ومن مالوا إلى أتجاههم الذين يقررون 
أن ملكية الورثة من وقت الوخأة تكون فى الجزء غير المشغول بالدين يقررون 
آن ملكية الام تكون على ذلك 0 2 أى آن الدائنين ا قوم بالنماء 
ا CS‏ 
للورثة » وإن كانت التركة غير مستغرقة بالدين » فإن الدين يتعلق بالنماء 
بمقدار تعلقه بالتركة » اى آنه يتعلق بالنماء يمقدار ما يشغل الدين من 
التركةاء وها صرحت كني العتفية وام الكية فيض الختابلة الذين تهصيوا 
منهساج 1 5 3 


وجمهور الشافعية الذين يرون آن اماكية تثبت للورثة من وشت الوفاة » 
ولا يعتبرون تعلق الديون بالتركة مانما من ثبوتهسا ‏ يرون أن نماء التركة 
وغلاتها يكون ملكا للورثة » ولا يتعلق بها حق الوارثين لأنها نماء ملكهم > 
والديون قد تعلقت برقسة التركة لا بنمائها » لأن النماء ثمرة الملكية كالعيد 
المتعلق به أرشس جناية أو عقوبة مالية فى جناية » خإنها تكون متطقة يرقبته > 

نا ي ست 


وخدمته وأجرته حىق لسيده لا صحاب ذلك الحق اذى تعلق مرقبته ء فكذلك 
هنا » ومثل ذلك ايضا زوائد الرهن » خإنتها تكون ملكا للراهن - ولا بتعاق 


وكذلك يفرقون بين العين ونمائها : خالعين يتعلق بها الدين » والنماء 
لا يتعلق به دين - ووجة التفرقة أن العين آلت إليهم ملكيتها محملة بالدين » 
لضعف ذمة المدين باوت عن تحمله » أمأ النماء خنشاً على ملكهم نشسأة 
مستقلة » ختثيت ملكيتهم فيه متحررة من ريقة النين ٠‏ ولقد صرحت بذيك 
كتب الشافعية » حتى نقد صرحوا بأنه إذا كان ف انتركة حيوان . فسمن » 
والسمن نماء متصل : غإن قدر السمن يكون ملكا للورثة . عند بيع العين 
يكون فرق ألثمن الذى أوجده السمن حقا ذالم ١‏ نلورئة + وليس نلداثنين 
فيه حق * 

ولقد نهج منهاج الشافعية بعض الحنابلة الذين قرروأ أن اللكية تثبت 
نلورثة من وقت الوفاة ٠‏ ونو كانت انتركة مستغرقة بالدين كما نوهنا ٠‏ 


ولكن الكثيرين من الحثامله » على أن اندين يتعلق بالنماء . كمأ متعلق 
بآصل التركة » ومن هؤلاء من وأغقوأ انشافعيه فى نظريتهم ف اللكيه - ولكنهم 
خالفوهم ف ذلك » لأن الملكية وإن كانت تابتة نلورثه : فقد تعنق بالتركه حق 
الدائنين ؛ فيتعاق حقهم بالنماء > لآنه تابع للتركه : وحيث كان الدين متعقة 
بالاصل ٠‏ فإنه يكون متعلقة بأنتيع . ال ترى أن النكيه تثيت ق النماء عه 
للورتة خبتيت الحق على4 تيعا للأصل ايضا ء ومثل ذلك متل حق العين 
المرهونة عند هؤلاء الحنايله ٠‏ فإن ثماره يكون رهن تأيعا لهاء كما كانت 
هى رهن! قد تعلق الدين بهه . وعنى هذا يكون النماء ضامنا للدين كما 
ضمنته العين » ومكون للدائنين الحق ف استيفاء ديونهم منه »كما استوفوه من 
الأصل » إذ لم يكن الأصل كافيا + 

( ب ) مكونة التركة من نفقات للحفظ وانصيانة » آو التغذية والإبقاء وحفظها 
من الفناء ‏ تكون على مقتفى نلرية الحنفية ومن تهج مثل منهاجهم - من 
التركة نفسها » لآن التركة قد تعلق بها حق الندائنين بقدر ما يفى بحاجتهم 
وما بقى فهو للورثة ٠‏ وإن لم يكن ف التركة ما ينفق منه كانت النفقات بين 
الدائنين والورثة » كل على قسدر حصته على أن يضاف إلى الدين ما انفق » 
أو يستدان عليها لأجل الإنفاق بآمر القافى ٠‏ 


سب © احم 


آما على نظرية الشافعية ألذين يعتيرون الملكيية ثابتة للورثة من وقث 
الوغاة فإنها تكون على الورثة ؛ لأنهم المالكون لها » وإن كانت حقوق الدائنين 
قد تعلقت بها لاستشيفاء ديونهم » وکان ينبيغى أن تكون نفقات التغذية والإبتاء 
على الورثة » أن الملكية لهم » ونفقات الحفظ والصيانة على الدائنين » لأن حقهم 
قد تعلق بها » ومثل ذلك مثل العين المرهوئة تكون نفقات الحفظ والصيائة على 
المرتهن » ونفقات التغذية والإبقاء على المالك » ولعل الشافعية لم يعتبروا ذلك 
الحق الذى للدائنين كمق الرهن » الأن الرهن عقد تراضى الطرغان عليه » 
بل اعتبروه كأرش الجناية على العيد ( أى العقوبة المالية اجنايته ) ف 
تعلقها برقبته خإن ذلك لا يكون نتيجة لاتفاق بين المجنى عليه والسيد » ولذلك 
تكون كل نفقات العبد على مالكه » وإن تعلق الحق برشبته ٠‏ 


[ ج ) ما يجد من اللملك » وهى الأمور التى باشر المالك أسبايها » ولم 
بتم الملك خيها إلا بعد موته »> کان يكون شد حفر حفرة ق ملكه 4 ليصطاد 
خبها حيوانا » فوقع فيها الصيد بعد موته “ غإنه يكون حكمه حكم سائر التركة 
على رأى الحنفية » من حيث إن حقوق الدائنين تثعلق به سيرا على مقتفى 
نظريتهم » ومن نهج نهجهم > وعلى نظرية الشافعية » ومن نهج نهجهم يكون 
معتيرا كالزوائد ونماء الملك ء ليكون ملكا للورئة فقط > خلا يتعلق به حق 
الدائنين » فحكمها حكم النماء من كل الوجوه » ويجرى فيه ما جرى فق النماء 
من خلاف ٠‏ 


( د ) ثبوت الشفعة » بآن يكون ف التركة حصة شسائعة ف عقار. » وللميت 
شريك خيبه » باع الشريك حصته » فإنه إذا كانت التركة مدينة بدين غير 
مستعرق فقد أتفق الفقهاء خيما يظهر على ثبوت حق الشفعة غيها ؛ لأن جزءا 
من التركة على ملك الورثة » وإن لم يكن خالصا على نحو ما بينا » وإذا كانت 
لهم حصة شائعة خإنه بمقتضاها يثبت حق الشفعة » 'لأن الورثة شركاء على 
الشيوع » وعلى ذلك لا تظهر ثمرة لاختلاف النظريتين ف هذا الحال إنما تظهر 
ثمرة الخلاف إذا كانت التركة مستغرقة بالدين » فعلى نظرية الحنفية والمالكية 
وبعض الحنابلة لا تثبت الشفعة للورثة » إذ كانت التركة فيها حصة شائعة » 
وباع الشريك حصته أو بعضها » لأنه لا ملكية للورئة فى هذه الحال وملكية الشفيع 
وقت البيع للعقار المشفوع به شرط لثبوت الشفعة» فحيث. انتفت لا تثبت ٠‏ آما 
الشافغية وآكثر الحنابلة غيثبتون حق الشفعة للورثة » لأنهم مالكون ٠‏ فحق 
الشفعة قد استوق شروط تحققه خيثبت » ولا يمنع ثبوت ذلكٌ كون الدائنين قد 


ست 


تعلق حقهم بالتركة على ما بيا » ومن البديهى أئه ليس للدائتين حق الشفعة 
كالورثة » لآن حقهم إنما هو للاستيثاق من الاستيفاء . وليس بحق ملك غلا يتحقق 


(ه) فى التصرف والقسمة ٠‏ خإنه إذا كانت التركة مستغرقة بالدين لات 
قسمتها بين الورئة » ولا يصح آلتصرف منهم خيها على نظرية الحنفيه » أما على 
نظرية الشافعية غإنه تصح القسمة ء ويصح على قول بعضهم تصرف كل وارث ف 
حصته قبل القسمة إذا أدى ما عليها من دين . لأن حق الدائن هو ف تتبع انعين 
وعلى كل حصة من التركة حصة من الدين + فإذ! حصل تصرف فيها : فإن 
النقض قبله . وذلك مبنى على أن مذهب الشافعية يسوغ تجزئة الضمان بمقدار 
بيان عند الكلام فى القسمة - والتصرف ف التركة(*') خلنؤجله إليها ٠‏ 

مراتب الديون وأحوالها 


الفقهية فى ثبوت اللكية للورثة مع تعنق حق الدائنين بالتركة - ولكن بقى جزء ٠‏ 
وهو قوة تعلق حقوق الدائنين بالتركة » خهل قوة التعلق متساوية ف كل 
الديون ؟ إنه مما لا شك غيه أن الديون ليست متساوية فى قوتها ء وإن اتحدت قى 
تعلقها . ومن التفق عليه أن الديون التى تعلقت بالتركة أو ببعضها قبل الوفاة 
أقوى من الديون إلتى لم تتعلق بالتركة إلا بالوفاة - أو بعبارة أدق لم يظهر تعلتها 
بالتركة ؛ إلا بعد الوغاة » خإذا كان ف الديون دين قد وثق برهن من التركة 
قبل الوفاة » فهو أقوى من سائر الديون التى لم يكن لها هذا التوثيق + ولذلك 
تكون الأعيان المرهوئة مخصصة لسداد الديون التعلقة بها . خلا يسدد منها سواه 
إلا يعد سداد ديونها منها ٠‏ وما بقى يكون لسائر الغرماء الذين لم يكن لهم 
ذلك التوثيق العينى خيها ٠‏ 


(1) قد ذكر استاذنا المرحوم الشيخ أحمد ابراهيم ( بك ؛ ثمرات الاختلاف 
مجملة وعدها كلها فى بحثه فى التركات ص 1 و 1۹ ء 


— KV سس‎ 


كل جزء منه ضامنا لها » ولا يتجزا الضمان قبل الوخاة بذيونها » خلا تخلص 
حصته متها مسداد ما يخصها من ديون » بل لا خلاص لآى جزء من التركة الا 
بسداد الديون كلها إذا كانت كلها مرهونة » خليس لأى وارث أن يختص بجزء 
من التركة فى هذه الحالة » ويسدد ما يخص سهامه من الديون » إلا إذا 
ارتضى الداثنون ذلك » خإنهم إن ارتضوا خقد تنازلوا عما لهم من حق » وكل 
صاحب حق له أن يترك حقه وما لآحد عليه من سبيل ق ذلك ٠‏ 

وقد خالف الشافعى نظريته التى تسوغ تجزئة الضمان » إذا لم تكن التركة 
مرهونة قبل الوفاة + ولذلك فرق بين الرهن الجعلى الذى يكون بإرادة المورث 
قبل وخاته » والرهن الشرعى الذى يجعل التركة كلها قد تعاق بها حق الداثنين 
بآن الأول لا يمكن تجزئة الضمان خيه » آما الثانى غالضمان غيه عند الشافعى يشل 
التجزكة بسداد كل وارث ما يخص حصته من دين » واسساس هده التفرقة ان 
الوارث يخلف مورثه ف ماقه © ويكون له خيه كل ما كان أورثه من حقوق » ولم 
يكن سائّغا للمورث أن يسدد بعض الدين » ويفتك ما يقابل ما سدده من العين » 
فكذلك لا مكون سائعًا للوارث ذلك » ولكنه إذا لم يكن رهن كان يسوغ للمورث 
أن ببيع بعض ماله ليسدد الديون غير الموثقة برهن » فكذلك ينتقل ذلك الحق إلى 
الوارث » هذا هو الذهب الشافعى ء 


وقد علمت أن اذهب الحنفى يجعل الضمان ق التركة غير قامل للتجزئة 
سسواء أكانت الديون موثقة برهن ام كانت غير موثقة » ميد أن الديون الموثقة 
بالرهن تسدد أولا من الآعيان المرهونة » ولا ينازعها غيرها خيها » حتى يكون 
خضل ف قيمة العين » خيكون لسائر الديون » هذا وكون الدين الموثق برهن أو 
نصوه مقدما ف الأداء من العين الارهونة لا يمنع آنه أيضا متعلق بسائر ادتركه 
إذا لم يكن فى المرهون وغاء » أو هلك بعض الباقى المرهون » وام يكن ف الرهن 
وفاء » خيإن الباقى يكون ف التركة » ولكنه على آى حال يستوف آولا من العين التى 
تعلق بها الدين + 

ولقد جاء ف آحد أحكام محكمة الاستثناف المختلطة ما ترجمته : « إن 
الدائن إذا كان له رهن على بعض أعيان التركة » ليس له حق ف غير الأعيان 
المرهونة إلا إذا ثبت آنها لا تكفى لآداء الدين يوم مطالبته بالأداء » لا يوم 
إنشاء الدين ولا يوم ختح التركة » وإثيات أن الآعيان الأرهونة لا تكفى للوخاء 
بالدين “ يكون عبؤّه على الدائن » لأته عقد الرهن مختارا » والظلاهر المغروض آنه 
ما قبله إلا على أساس أنه يكفى لضمان الوغاء ء اذا ادعى بعد ذلك آنه لا 


n (A مح‎ 


یکفی یکون مدعا خلاف الظاهرء والإثبات واجب عأى من بدعى خلاف 
الظاهر(*) ٠‏ وبهذ! يقرر الحكم أن الدائن الذى تعلق حقه بعين لا يطانب 
إلا منها » ولا يطالب ق غيرها إلا إذا آثبت أنها لا تكفى لأداء دينه يوم مطاليته 
بالأداء :وهذا نظر غير بعيد عن مقصد الشريعة » بل هو نظر حكيم لتنفيذ 
مبادئها تنفيذا سليما فى الجملة(”) ٠‏ 

91 - والديون آلتى ليست متعلقة بالأعيان قبل الوفاة ليست مرتبة وأحدة 
خمنها ديون الصحة » ومنها ديون المرض : وديون الحسحة هى الديون التى 
تثبت فى حال الصحة بالبينة أو الإقرار » والديون التى تثبت بالبينة فى حال 
المرخن ‏ والديون التى باشر المريض أسبايها قى مرخبه كثمن ما اشتراه » أو دين 
أقترضه ف حال مرخه هذه الديون كلها لا تعد ديون مرض »> لأنها ثابتة ق حال 
الصحة آي ثابتة فى حال امرخ بحجة كاملة تثبت على الكافة : ولا تعتبر حجة 
قاحرة ٠‏ آما ديون امرض : خهى الديون الثابتة فى حال المرض بإقرار المريض 
ى مرضه فقط من غير حجة سوى الإقرار الذى حدث ف مرض الوت : والحنغية 
وحدهم هم الذين خرقوا بين ديون المرض ٠‏ وديون الصحة . وجمهور الفقهاء 
م يفرقوا بين دين ثبت بالإقرار ف حال امرض وغيره » والأساس فى ذلك عندهم 
أن حقوق الدائنين تعلقت يمال المريض ی حال مرضه الذى اتحل بالموت : وإذا 
كانت حقوق الدائنين قد تعلقت بها ٠‏ خلا يلزمهم يثبت بالإقرار فى حال 
المرخن » كن الإقرار حجة قاصرة على المقر على ما هو مقرر ق بدأب الإثيات 3 
والإقرار فى حال الصحة يازم الكل : لآن الديون ف وقت الصحة مطها الذمة ؛ فكل 
إقرار بدين يجعل الذمة مشغولة به » خإذا جاء المرض الذى اتصل بالموت . خإن 
كل دين يتعلق بالأعيان مع الذمة ٠‏ 

ومن جية أخرى فإن الدين الذى يثبت بالإقرار وحده فى حال امرض 
من غير أى قرينة تؤيد الإقرار يكون الإقرار مظنة المحاباة ٤‏ والمحاباة فى مرض 


(10) حكم محكمة الاستئئاف المختلطة الصادر فى ۲ إبريل سنة 15176 ٠‏ 

(15) يذكر الفقهاء الديون التى تتعلق بالأعيان » فيذكرون منها : ( 1 ) الرهن : 
فإن الدين يكون متعلقا بالعين المرهونة . (ب) والعبد الذى جنى جناية توجب أرشا أى 
عوضا ماليا » فإن الحق يكون متعلقا برقبته يناع فى سبيله . (ج ) العين المستأجرة 
إذا قدم المستأجر أجرتها > فان العين تكون مرهونة بالأجرة التى عجلت ٠‏ وهذا 
على رای من يرى أن الإجارة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين . (د ) والمشترى إذا 
مات مفلسا ولم يكن دفع ثمن المبيع » فإن الثين يتعلق بالمبيع إذا لم يقبض ١‏ أى المبيع ) 


عند الحنفية : وقبنى أو لم يقيض عند الشافعية ٠‏ 


س ۲۹ 2 


الوت ف حكم الوصايا + وهى تؤخر عن الديون 0 فلدخم هذا كانت ديون 
الصحة مقدمة ف ألآداء على ديون المرض »© بحيث إذا كانت التركة لا تكفى الدينين 
استوفيت منها أولا ديون الصحة غإن بقى شىء قسم بين أصحاب ديون المرخن 
بنسبة ديونهم ٠‏ ش 

أما جمهور الفقهاء خلا يفرقون بين ديون صحة وديون مرض ؛ الآن الإقرار 
حجة ملزمة لا تلغى إلا إذا ثبت نقيضها' » خما لم يقم دليل على الكذب هبه 
فمضمونه ثابت » وتعلق حيبق الدائنين إنما يثنت أو ينكشف باوت » وهو حق 
فغرضی اقتضاه الفرض » خلا يتوسع خيه ٠‏ والآننا لو ضيقنا الإقرار » أو ضيقنا 
حدوده لكان ف ذلك تضبيق على الاريض ق سبيل إبراء ذمته » وتبريد جلدته 
كما عبر الآأثر + 

وعلى ذلك تكون الديون غير المتعلقة بالأعيان سواء » خفإذا كانت التركة 
لا تتسع لكل الديون وخيها ديون صحة وديون أقر بها ا ريض فعلى مذهب جمهور 
الفقهاء يكون لكل دائن مقدآر بنسية دينه من غير تفرقه بين دين حه 
ودين مرض » بل الجميع سو اء ٠‏ 

ديون الله وديون العباد 


“ا هذه مراتب الديون > وهى ثلاثة على مذهب الحنفية كما رأيت : 


ديون صحة ء ثم الدرجة الأخيرة ديون امرض لَغْير الوارث ء آما الإقرار ف 
امرض للوارث فلا ينفذ إلا باجازة الورثة ٤‏ أى آنه يتأخر كما ترى عن حق 
الورثة خلا يد من الديون(") ٠‏ 


ولكن ما هى الديون المعتبرة التى تتعلق بالتركة وتقدم على حقوق الوارثين 
أهى عامة شاملة » ختشمل ديون الله سبحانه وتعالى » ومنها الزكوات » آم 
هى مقصورة على الديون التى لها مطالب من العباد ؟ 

لقد اختلف الحنفية مع جمهور الخقهاء ق هذه المسألة 43 كالجنفية يرون 
مم سيك مسي سي اس a ery‏ سوب سيج سس 

0) وهذا لخشية المحاباة » ولكن قانون الوصية أجاز محاباة بعض الورثة » 
فيكون ‏ بمقتضى أحكامه الإقرار فى امرض للوارث نافذا فى حدود ثلث التركة . 


٠‏ لد 


أن الديون الثابتة ھی التى للعياد ء أى التى لها مطائب من المعياد : آما ديون 
الله سبحانه وتعالى التى ثبتت ينك ححا للغتراءء وايون لها معطلاب كمن من الناس 
كالزكوات : والكفارات » والنذور > فإنها لا تثيت دينا ت ma‏ 
الوفاة ٠‏ ويقدم على آلوصايا والمواريث * وقال جمهور انفقهاء آ ن ديون الله 
سبحانه وتعالى التى وجيت بإيجابه سبحانه وتعالى تكون واجبة ومتعلقة بالتركة 
ويتقدم 'لوخاء بها على الوصايا والمواريث . وإن أوصى بها لا تكون مقيدة 
بالثلث » لا ينلزءها غيرها من :الو ايا لأنهبا مقدمة على آمل الوصايا 
والمواريث » خلاوصية بها كالوصية بآداء دين ثبت لا يكون الوجوب فيه بالوصية 
بل يكون الوجرب يعيرها ٠‏ أكن كانت الوصصسية لتأكيد الاداء ٠‏ وللاعلام 
بالوجوب » كمن دقر 57 عليه ديد اللعياد : ويومى بآدائه . بخ هاف اذهب 
فى ل ذلك »كإن الوجوب ا د ي يثبت على هذ المذهب إلا بالوصية بعد 
آداء الديون ؛ ويؤّدى من الثنث فقط ٠‏ ولا يتجاوزه إلا باجازة الورثة ٠‏ 


و ساس ن الخلاف دين الحنفية وغيرهم فى هذه القضية آمرآان : 

( أحدهما ) أن حقوق ألله سبحانه وتعاءى المالية عبادات عند الحئضة . 
ولا تؤدى إلا بالنية والاختيار ٠‏ وحيث مات الشخص فقد فقدت النية . 
وخق_د الاختیار » خلا تؤدى من ماله ٠‏ ولا يؤدى احد عنه وجوبا » لأن من يؤدى 
عنه يجب أن يكون آداؤه بإنابته وآمره ٠‏ ولو أدى الوارث آو من يقيمه القاخى 
خليس لواحدة منهما ص غة الإنابة الموجبة » وإن ادى الوصى المختار من غير 
إفابة خهو مثلهما ٠‏ وإن آنايه فقد انشا وصية . ويؤدى بهذه الصفة . فتؤخر 
عن الديون ألتى أها' مطالب من العباد ء 


أما على راى جمهور آلفقهاء خنهذه انتكليفات من زكوات وصدقات مثونة اال 
وتكليفات قائمة به » لا تحتاج إلى النية . ولذلك تجب ق مال الصغير والمجنون 
والمعتوه » وإن ! تتحقق منهم نية عبادة ٠‏ ويستدلون على ذلك بورود الآثار 
لموجبة للزكة فى مال اليتامى » مثل قوله لى الله عليه وسلم ( من ولى على 
يتيم خليؤد زكاة ماله ( ولآن ي وجوب الزكاة مذك النصاب وقد وجحجد . آما 
الحنفية فيستدلون لر رأيهم بأن ألزكوات والصدقات والنذور أفعال شرعية » 
والأفعال الشرعية لا تكون إلا من مكف كامل التكليف تصح منه النية ¢ 
والآثار الواردة فى هذا الباب التى يستدل بها الجمهور ليست صحيحة ف 
نسبتها إلى آأرسول صلى الله عليه وسلم فى نظر الحنفية ٠‏ 


ل ۳س 


ولهذا المعنى : وهو اعتبار الحنفية الزكوات والكفارات عبادات ‏ لم 
تكن ديونا ثابتة فى التركة » ولذلك ما اغتبروه من الزكوات مئونة لا يحتاج إلى 
نيه 6 وهو زكاة الزروع والثمار: _ أعتبروه دينا كاكماق الزرع والثمار تعس 
الوخاة » إذا كان الزرع والثمار آللذان لم تۆد زكائها قائمين بذاتهما ف التركة 
فإنه يود متهما عشرهما أو تصف عشرهما » ( إن سقيا بآلة ) ولو لم يوض 
بذلك ويكون مع الديون » بل يكون كالديون التى تعلقت ببعض آعيان التركة قبل 
الوفاة » ويؤدى من الزرع والثمر الذى وجبت فيه » وهذا ما جاء فى ظاهر: 
الرواية » وروى عن عبد الله بن المبارك عن آبى حنيفة آنه يسقط بالموت کسائر 
اأزكوات » وكذلك الحكم إذا كان قد استهلك على اختلاف الرواية عن أبى حنيفة 
لآن القيمة قائمة مقام العين » سواء أكان المستهلك المالك آم غيره » ويكون دينا 
ف ذمة امالك » وقال أبو بوسف : إن أهلكه لا يكون دينا ف ذمته » وترى من 
هذا أن الحنفية أسقطوا من التركة الدين الذى اعتبر عبادة » وأوجبوه فى 
التركة ما اعتير مثونة المال » هذا هو الأصل الأول الذى انبنى عليه الخلاف 
بين الحنفية والجمهور + أما الأصل الثانى » فهو أن الزكوات وآشباهها وجبت 
فى المال ماعتيارها صلة » لأنيا لا يقابنها عرض مالى » والصئلات تسقط باوت 
وهذا عند الحنفية » آم غيرهم غلم يعتبرها كذلك » بل اعتمرها مكوئة مالية » 
كالخراج ف الأراضى الخراجية » والعشر ف الأراخى العشرية ٠‏ 

س لهذين الأصلين بقرر خقهاء الحنفية أن الزكوات والنذر والصدقات 
بسقط أداؤها بعد الوفاة إذا لم يوص بها » ولیس معنى ذلك زوال كل آثر لتقصيره 
بل إن سقوطها فى الحكم آلدنيوى ؛ آما الحكم الأخرؤوى » خآمره إلى ربه » إذ 
هو آثم بما ترك من واجب عليه ٠‏ 


وإذا كان جمهور الفقهاء يعتيرون الديون المتعلقة بحقوق الله سبحانه 
وتعالى واجبة الأداء على أنها ديون كديون العياد » فقد اختلفوا فى مرتية 
أداكها » وإن تفقوا على أنها مقدمة على الوصايا والمواريث » وكانوا على 
أقوال كلاكة * 


أولها : قول الحنابلة أتها تكون كديون الناس المرسلة التى لم تتعلق 
مآعيان اال » ان ضاق المال عن الديون جمیعها کان اکل دين حصة بمقدار. 
نسبته إلى الديون الأخرى » لأن الديون التى تقدم على غ رها هى الديون 
المتعلقة بأعيان الآموال » فإن كانت الديون المتعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى 
مرسلة ذهى كسائر الديون المرسلة العباد ٠‏ 
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ثانيها : قول ا أقرب الأقوال إلى مذهب الحنفية ؛ وهو أن 
ديون العباد مقدمة على الديون المتعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى » وهم 
يختلفون عن الحنفية ف أمرى: ن : (آحدهما ) ف اعتبار هلاه الحقوق ديونا تثيت 
من غير وصية ٠‏ ( وثاتيهما 0( أنها لا تحسب فى الثلث : وتقدم على الوصايا 
والمواريث » ولكن آل_الكة لا يجيزون آداء هذه الديون - إلا إذا أشهد اتوق 
على نفسه وهو حى أنها واجبة فى ذمته » وهذا الإشهاد للإعلام لا للإيصاء » وعن 
هف بتبين التقارب بين المانكة والحنضة مع الاختلاف فى جوهر الآداء . 
وآساس هذا الرأى أن القاعدة المقررة أن الحق انذى له مطالب من العباد 
آوئی بالآداء . خالله عفو كريم ٠‏ 


ثالثها : قول الشافعية آن ديون الزكوات إن كان نصايها قائما لم يهلك ونم 
يستهلك قبل وخاته > أى أن اهل الذى وجيت غيه انزكاة لا يزال قائما بحاله غإن 
الزكاة تكون مقدمة ف الأداء منه على أى حق سواها . وذلك لأن الزكاة بعضه 
وما كانت ملكيته كامئة للمتوق » إذ فيها حق شائع للسائل والمحروم وليس 
للمتوق منه إلا باتى هذا المال بعد حق الفقراء فيه ء خالزكاة تعلقت به كما 
تعلق حق المرتهن بالعين المرهونة على الأقل . إذ أنه أقوى من ذلك بكثير » وإن 
كان امال الذى وجبت كيه آلزكاة غب ر قائم > بآن استهلك أو هلك فإن الدين 
ينتقل إلى ذمة من وجب عأيه الحة ق ٤‏ ومكون كالكقار أت غير 0 ٠‏ 
وق المذهب الشاغعى ف هله الحال وجهان ( أحدهما ) أن يكون مؤخرا عن 
سار اديون التى لها مطالب من العباد : كقول المالكية السابق . لأن مطالية 
آحاد العياد تجعل لحقهم قوة ليست ف ديون الله تعالى التى تعلقت بالذمة 
لا بالأشداء + والوجه الثانى أنهما يكونان سواء : لآنه إن كان دين العيد قد 
قوی بحق المطالية به التى يلزم بها القضاء » غقد قوى حق الله بأمرين آخرد 
( أح_دهما ( ما اَ۵ RES‏ آنه قال : « دين الله كو 
بالقضاء 7 خإنه یح رح بان دين أيه سیحانه وتعالى « أحق بالوفاء » ٠‏ 
( وثانيهما ) أن هذه الديون ء وإن كان المطالب بها هو الله سبحانه وتعالى » 
هى حق الفقير والمسكين : والسائل والمحروم > هى أيضاأ من حقوق العباد . 
وقد قدس الله سبحانه وتعالى حقها » ختولى المطالبة بها بهذه التكليفات 
الشرضة ٠‏ وها الوجه هى الراجم فى الأب الشاغتى + 

ع هذا ويجب التنبيه إلى أن خقهاء الظاهرية يقدمون كل حقو 
الله سبحانه وتعالى على ديون العباد » غير مفرقين بين حق قام بمال قائم إلى 


لال 


وقت الوغاة » وحق قند هلك ؛ أو استملك ها قام به ؛ وانتقل الوجوب من التعلق 
بالشىء إلى التعلق بالذمة _المجردة » خميدا عندهم من ماله بآداء ما فرط فيه 
SS‏ 

من التركة » أى قسمت التزكة على هذه .الجقوق بنسيتها » وأساس هذه الفكرة 
عندهم صزيح الخبر « دين له اح قفا كت مج وار لخر وه جز 
تخريج خيما وراء النص » فيؤخبذ به على ظاهره »* 


هذا ولا شك أن المعمول به هو المذهب الحنفى الذى لا يعتبر حقوق 
أله سبحانه وتعالى وآجبة الأداء إلا إذا أوجبتها وصية , وإذا وجبت بالوصية 
كان مقامها مقام الوصايا » لا يأتفت إليها إلا بعد سداد الديون » ولا تنفذ قى 
أكثر من قث الا سداد الديون إلا باجازة من الورثة :» والله سمحانه 


وتعالى يتولى الجميع + 


حلول الديون المؤجلة 


8" س الفقهاء المسلمون ‏ إذا استثنينا الظاهرية ‏ على أن الديون المؤجلة 
لا تحل بوخاة الدائن » وذلك بلآن الأجل من حق المدين » ولا يؤثر ف ذلك الحق 
موت الدائن » وگن الدين محله ذمة المدين » وذمة المدين لا تتأثر بوفاة 
الدائن » خلا ينتقل الدين من الذمة إلى الأموال » لأن المدين ما دآم.حيا » 
فذمته صالحة الآن تشعْل بالدين وجدها »> خلا يؤثر غيها وخاة غيره ٠‏ 


وده احتتج ا 8 اول الدين. المؤجل بوفاة لدان با اال 
0 على الثقة' من الداثر كن للمدين نا ينتقل إلى و : المتوق ۰ ولآن ا إذا 
توف سقط الج ¿ عثد الجمهور ٤‏ والتساوى ق الحقوق والواجبات يوحت أن 
يكون الوت سببا ُسقوط الأجل » سواء أكان الأجل حقا للمتوق آم كان حقا 
عليه > ولیس SELL al ٠‏ 
الجمهون مو ا لوطا اموت لم يعهد سببا لسقوط حق 


0 د إذا ا هو و > أما إذا كان هو و المدين 


س چ 


الحنابلة » فقرروا أن الديون لا تحل بوغاة المدين ؛ كما لا تحل بوغاة الدائن ٠‏ 
ولقد اشترط المالكية فى حلول الدين بوخاة المدين شرطين : 


( أحدهما ) آلا يشترط المتداينان عدم حلوك الدين بوغاة المدين » غإن 
كان ذلك الشرط » غإن الشرط شريعة المتعاقدين ؛ أو كما قألّ عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : مقاطم الحقوق عند الشروط » فحيث كان الشرط وجب اتباعه » 
وانتقل ممن له الحق إلى ورثته ٠‏ 

( وثأنيهما ) آلا تكون وغاة المدين بعدوان من الدائن » لأن العدوان 
لم يعهد فى الشرع الإسلامى سببا لاكتساب حقوق لم تكن ٠‏ إذ الحقوق نعم ؛ 
والمعصية لا توجد النعمة : بل توجب العقاب » وق الجملة نقول أن الفقهاء ما عدا 
الحنابلة يقررون أن الأصل هو حلول الديون بوفاة ا مدين » وسقوط الأجل فى كل 
الأحوال إلاما اشترط مالك » وقد بينا الأساس له من القياس الفقهى » وحجتهم 
تقوم على أساس من الحديث » والآثار والأقيسة الفقهية ٠‏ 


( نفس امن مرتهنة ف قبره بدينه إلى أن يقضى عنه ) خإن هذا الحديث يقتضى 
التعجيل بقضاء الدين فكا لهذه النفس الرهونة بالقضاء » وذلك يقتضى سقوط 
ألآأجر تمرئة لذمثه وتبريدآ لجلدته 5 


( ب ) وأما الآثار عن الصحابة والتابعين فهو ما روى عن ابن عمر وكثير 
من التابعين من أن آلديون المؤجلة تحل بالموت > وآراء الصحاية إذا لم تعرف 
عمر مخالف خيما ارتآه غيكون كلامه حجة متبعة ٠‏ 


( ج ) وآما القياس غمن وجوه ( أولها ) أن التأجيل كان أساسه الثقة 
بالمدين » وقد مات المدين » غلم يعد الوجه الذى كان يطمئن به الدائن خينتة 
إلى انتهاء الأجل » ( وثانيها ) أن الأجل كان للترفيه عن المدين ليسعى ف 
وغاء ديئه ف رفق ويسر بلا مشقة » وبالموت ذهب كل آمل فى السعى » غلم يعد 
ف التأجيل ذائدة بل خيه كل المضرة بالمدين : لآن تآخير الوفاة تآخير لبراءة 
ذمته التى آصبح فى أشد الحاجة إليها » ليلقى وجه الله بريكا من كل حق 
للإنسان ف رقبته ٠‏ ( وثالثها ) آن فى التأجيل ضررا بالوارث لأن فيه تأخيرأ 
لاستخلاص حقه ف الميراث ١‏ إذ أن الميراث لا يستخلص إلا بعد أداء الدين 


~e 


لقوله تعالى : « من بعد وصية يوحى بها آو دين » ٠‏ ( ورابعها ) أن التأجيل 
بالمال » ولا توجد ذمة قوية تحل به » وآنه إذ تعلق بالمال كانت المصلحة قى 
التعجيل بآدائه لتفك رقبة الال * أو بعض رقبته ببيع الآخر للوفاء به » وإذا 
قررنا أن الدين يكون مؤجلا فامن يكون حق التأجيل !! لا جائز. أن يكون حقا 
للدائنين » لأن غيه منفعة للدائن على مقتضى منطق الشريعة آلذى يمنع الربا » 
ولا جائز أن يكون حقفا للورثة » أن كونه حقا لهم فرع شوت الدين ىق ذمتهم 3 
كمابيكث_ا٠‏ 


۷ ب هلاه حجة الجمهور فى قولهم أن الديون المؤجلة تصير حالة يموت 
المدين تقوم على آمرين : . 


اح دھما : قوله صاى ايلك عليه وسلم 98 ( من فرك حفا 05 مالك خلورثته ) 
ولا شك أن التأجيل حق للمدين » اكتسبه باتفاق ورضا من الجانبين خينتقل إلى 
ورثته 6 ككل حق كان للميت ى بحداته إذهم خلفاء المدت ق كل ماله ۾ من 
حةق-بوق ٠‏ 

ثانيهما : أن الأجل فى كثير من الأحوال يقابله بعض الال » وذلك فى 
بجرى على أن يكون ثمن الشىء نسيئة أكثر من ثمنه معجلا » خاذا حل ذلك 
الثمن النسيكة نموت المشترى کان E‏ ذلك غبن عليه وعلى ورثته من بع ده م 
ولذلك كان المعقول ألا بحل الدين بموته » حتى له بحل ذلك المغين(05) + ومن 
الحق علينا أن نبين بعض التبيين مذهب أوائكك الحنابلة الذين قرروا أن 


2000 
۸ جاء فى الدر الاذتار فى باب المرابحة ما يفهم مثه أنه إذا كان بعضى الثمن 
مقابلا الاجل > ومات المشترى فى أثناء المدة فإنه ينقص من الثمن .قدار ما يقابل 
الجزء الباقى من الأجل > وقال إن فيه رفقا بانعءاقدين » وإن المتأخرين من علماء 
المذهب أفتوا به وان المونى ابا السعود ارتضاه » وعندى أن هذ الاستنياط من 
المتأخرين لا يخلو من شسبهة الربا » واثربا حرام » وشبهته حرام , 


يد حو 


بذمة الورثة(") حتى يكون التأجيل حقا ليم : وكيف يسوغ التأجيل مع أن 
الأساس فيه الئقة بالمدين ؟ لتد قرروا ان الدين يستمر مؤحجلا إذا طلب 
الورثة ذلك » Ey‏ هنا ء أو كفل الدين كفيك : خفى هذه الحال 
يستمر الدين الى أجله ء وإذا كانت هناك ديون حالة تستوق من التركة » 
م يبقى تسدد منه انديون المؤجلة التى وثقت بالكفالة أو الرهن » بشرط آلا 
تقل ألعين الرهونة ف قيمتها 0 الدين : وعلة ذلك بينة » وإذا لم 
يكن ثمة عين مرهونة : ولا كفيل يكفل خإن الآجل ق هذه الحال يسقط للضرورة » 
وتكون الديون المؤجلة كالديون الحثة : كل عنها ينبت عستحق أنوفاء من وقت 
الوكاة وا هولق داته + ذته يعي ا لدان وان ما2 
وقد كان الاحتياط للمدين بوجوب ارأجل إن تمسك به الورثة . لكب لا يذهب 
عنهم حق كان أورثهم - والاحتياط ثلدائن كان بهذا التوئيق ء لآنه سيؤجل 
تي دق ترط ممه - خلاية من كفي على ورخاه :+ ورش يضمن الوفاء عد 
التقصير ف الوفاء - وه ذا الحكم سائر . سواء كانت التركة مستغرقة بالديون » 
آم كانت غير مستغرقة » بيد أنه إذآ كانت التركة مستغرقة بالديون والديون 
الأؤجلة أكثر من قيمتها خإنه لا يشترط الا تكون قيمة أنرهن أقل من قيمة الدين 
بل الشرط آلا تكون قيمة الرهن آقل من قيمة انتركة : ونقول بإجمال : يشترط 
أله تكون قيمتهة دون الذقل عن انتركة والدين . وثيكون الكلام عام للمستعرقة > 
وغير المستغرقة » على ذلك فإن الديون الحائة تقدم فى الوفاء من أنتركه إن 
وثقت الديون اللؤجلة بكفالة أو رهن ٠‏ 


وفمصير الدينان المعجل وأا وجل على سواء فى حالين : 
١‏ إحبداهما ( إذا تخر سداد ألدين الحال يسيب من الأسباب إلى أن حل 


الأجل » خانه ق هذه الحال يكون اندينان متساويين فى ابأداء » إلا إذا كان 
أحدهما قد تعلق بعين من آعان التركة قبل الوغاء * 


سسس 


(۱۹) يلاحظ هنا أن القاضى ابن أبى يعلى من الحنابلة برى أن الدين بعد وفاة 
المدين يكون فى ذمة ورثته بشرط ألا يزيد و ؛ ویعترضس على هذا بأنه 
شضغل للذمة من غير رخی من الوارث ٠‏ وبين المترر أن الدين يشاى بالعين ٠‏ ويسنوق 
منها » ولا تخلص التركة للورثة من تحر وقانة ٠‏ نكيف يمعلق فيل ارفا بذة الميت 
وة زناه ب للورثة والعين 4 ران ااا كف :تنبت على ی بن ج 
ار اها > ولك كان هدا ااراى رت ف اة الت : 


س ۷ سے 


( الثانية ) حال الضرورة » وهى إذا لم يوثق آداء الدين الأؤجل برهن 
أو كفيل غإن الأجل ى قط كما ذكرئا : ويكون كلاهما حالا ٠‏ 


وقبل آن نترك كلام الفقهاء فى هذا المقام نشير إلى أن بعض التابعين 
ومنهم الحسن البمرى - وطاووس » والزهرى ٠‏ وغيرهم - رآوا أن الديون 
المؤجلة لا تحل بانوفاة - ولا حجة إلى أن توثق برهن أو كفيل إلى أن ينتهى 
الأجل . ولا ضرر ف هذا إدا كانت التركة غير مستغرقة بألديون » وتسم ألديون 
الحالة وااؤجلة ٠‏ ولا تضيق عنهما ٠‏ 


وإذا كانت التركة مستغرقة بالديون » غقد استشكل الآمر بعض الباحثين » 
وعندى أنه لا إشكل . لأن التأجيل إنما هو حق الورثة + فإذا كانت مستغرقة 
باندیون » فإما ان نقول لا شآن لهم بها - بل تكون حقوق الدائنين ثايتة فيها » 
ويدنك لا يكون حق التاجيل لأحد » لأن أصحابه قد يعدوا عن التركة ؛ وأما 
أن نقول أن حقهم لآ يزان قائما ٠‏ وهو الملكية فإن التركة متعلقه بهبا 
نديون انحالة بتسبتها » وما تبقى يكون لأصحاب الديون المؤجلة » وليس 
لهم أن بيبعوا ما خص حصصهم إلا بعد انتهاء الآجل ٠‏ والنماء يكون للورثه 
على قول من يقول آن !ستغراق الديون للتركة لا يمنع الورثة من ملكيتها ونمائها ٠‏ 


48 ما ذكرناه كان حكم الفقه > فلننتقل إلى حكم القانون المدنى 
الجديد ف الديون المؤجلة فى التركات » وأول ما تراه فيه أن واضعيه خرقوا بين 
التركة المستغرقة بالديون - والتركة غير المستغرقة » خالتركة المستغرقة بالدين 
الأصل أن تحل خيها الديون المؤجئة كما قرر الذين وضعوا المشروع » وكما هى 
القواع د العامة للتداين » ويه ذ! سلكوا مسلك جمهور الفقهاء ؛ خلقد جاء قف 
المذكرة التفسيرية ما نصه : « التركة المعسرة تحل فيها الديون المؤجلة وتوزع 
كلها على الدائنين » واعتيرت آاذكرة التفسيرية الأحكام التى جاءت ف نصوص 
القانون خاصة بلول الديون المؤجلة بناء على طلب ألورئة وتجزكة الشمان 
مع التأجيل إن لم يطلبوا , اعتبرت ذلك ف التركة غير المستغرقة بالدين » وعلى 
ذلك يكونون قد اعتبروا. انتركة المستغرقة بالدين الأصل غيها أنه لا شأن للورثة 
غرها كما هو مذهب الحنفية إلا أن مشاعوا استخلاصها يسداد كل ما عليها من 
ديون ٠‏ وى هذه الحال لهم آن يطلبوا مجتمعين أو من يريد الاستخلاص من 
إنهاء الديون على أن سددوا فى وائد ستة أشهر إن كان ثمة اتفاق على خوائد 04 


س ۳۸ سے 


كما هبو حكم المسادة ٥٤٤‏ من القانون.المدنئ('؟) ومهما يكن خذلك متفق مم 
ما نص عليه بالنسبة لغير المستغرقة فى الجملة ه ٠‏ 
اما حال عدم الاستغراق : ويسار التركة كما عبر مفسر القانون : غإنه 

اعتثبر التأجيل حقا الدائنين : وحقا للورثة » أما اعتباره حقا للداكئين خللفوائد 
الإعلان يلول الدين('") إد أن الورثة إن اتفقوا على حلول الديون اأؤحلة 
كان لهم ذلك مع ملاحظة المادة التى تقرر هذه الفواكد > فقد جاء قى المادة 
84 ما نصه : « للمحكمة يئساء على طب جميع الورئة أن تحكم بحلول 
الدين اللؤجل » وبتعيين المبلغ الذى مستحقه الدائن مراعية فى ذلك المادة ٠ ٥٤٤‏ 

آما حق الورثة ف التأجيل فقد آثبته القانون لأنه يقرر أن التعجيل يكون 

(.»؟! هذا هو ما نصت عليه المادة 4ه من القانون © ونصها ١‏ إذا اتفئق 
على القوائد كان للمدين إذا انقضت ستة اشهر على القرض ان يعلن رغبته فى إلغاء 
العقد ؛ ورد ما أقترضه على أن يتم الرد فى أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا 
الاعلان . وفى هذه الحالة يلزم المحين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهن التالية 
للإعلان › ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأ يؤدى فائدة أو تعاملا من أى نوع 
يسيب تعجيل الوفاء » ولا يجوز الاتقاق على إسقاط حق المقرض ف الرد او الحد منه . 

(1؟) وإن وجوب فوائد للدائن عن مدة ستة أشهر عند تعجيل الأداء يتفق ممع 
منطق القانون المدنى المصرى 6 وهو من القوانين الربوية التى تجيز الريا بقدر 
محدود لا يعدوه ولكنه لا يتفئق مع منطق الشريعة الذى كان يجمل كل ريا محرما » 
ولو مضى الزمن الذى كانت الفائدة فى نظيره > فالله سبحانه وتعالى يقول « وإن تبتم 
فلكم رعوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » والقانون إذ يجعل الأجل حقا للدائن لفائدته 
المقررة يبالغ فى حماية الربا من ناحيتين : 

( احداهما ) انه يجعل الفائدة سارية » ولو سدذ الدين قبل مدة ستة الأشهر ٠‏ 

( والثاتية ) أنه يجعل حكم النائدة ملزما للورثة من بعد وفاة من وصى بالربا » 
ولا شك أن هذا مبالمة فى حماية الربا الذى يقرر أرسطو أنه كسب مناف للعقل 
وللطيع » فيقول : « كان حقا علينا أن نستئكر الربا » لأنه طريقة تولدت من النقد 
نفسه » وهى تمنعه مما وجد لأجله لأن النقد لا ينبغى أن يكون الا لليعاوضة 
والريح متها » والفائدة أو الزبا هى نقد تولد عن نقد . وهذا النوع من الكسب 
هو من بين روب الكسنب كلها . الكسب المضاد للطيع » . غليعتبر أولو الاإبصار ٠‏ 
القلرائع تحرم الريئا » والفلسفة تقرر أنه مناف للعقل »© والاقتصاد يقرر أنه سبب 
الأزمات > ومع ذلك يقدسه القانون الذئى المصرى . 


o‏ سل 


إذا تفقوا جميعا عليه خإن لم يتفقوأ جميعأ عليه بقى الدين مؤج لا > ووذغ 
على الورثة كل بمقدار حصته من التركة © ويكون مما بخص كل واحد ضامنا 
لما عليه من دين » وهذا يستفاد منه أن التركة تقسم على الوارثين » كل يآخذ 
ما يخصه محملا بدينه ؛ ويكون ما يخص كل وارث خيه ضمان كاف للدين » إذ 
المفروض أن التركة غير مستغرقة بالديون “ ويكون المفروض تبعا لذلك أن جزء 
التركة الذى وقسام فی نصیب الوارٹ مفى بائدين الذى اختص به ٤‏ ولكى يكون 
الدائن مطمكنا على حقه يجوز للقاضى أن درتب له حق اختصاص على عقارات 
التركة التى وفعت ف شصيب الوارث 4 وذلك مع أن ائدين مؤجل 6 ولم بصسدر 
به حكم » بل يجوز مطالبة الوارث بإضاغة ضمان تكميلى من ماله اتخاص » آو 
مطالبته بأية تسوية آخرى كتقديم كفيل أو عقد تآمين لمصلحة الدائن » خإذا لم 
ممكن أن يتحقق للدائن الضمان الكاف » فإن حقه قى غير قابل للتجزكئة » 
وخمانه هو ف كل أموال التركة ۾ ما وقع منها ف نصيب الوارث »> وما وقسع 
منها فى نصيب الورثة الآخرين مع مراعاة اتخاذ الاجراءات اللازمة لشهر. الحق » 
وإذا ما قسمت ألديون المؤجلة على الورثة على النحو المتقدم » ورأى بعض 
الورثة تعجيل دفع الديون التى اختصوا بها » جاز لهم آن يطلبوا من القاضى 
الحكم بحلول هذه الديون وتعيين المبلغ الذى يستحقه الدائن وفقا للإحكاأم 
التى تقسدم ذكرها('") » أى مع اجتساب الفوائد عن ستة أشهر ٠‏ 
(؟؟) راجع الذكرة التفسيرية » وهذه الأحكام اشتيلت عليها المادثان 
Ao‏ و تكلم وهمذائصههما 2 
المادة مهلم إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل تولت المحكية 
توزيع الديون المؤجلة ؛ وتوزيع أموال التركة » بحيث يختص كل وارث من جملة ديون 
التركة » ومن جِيثة أنوالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى خصته فى الإرث . 
() وترتب المحكية. لكل دائن من دائنى التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول 
على أن تحتفظ لن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين فإن استحال 
تحقيق ذلك ولو باضافة ضمان تكميلى يقدمه الورثة من مالهم الخاص ٤‏ 
أى بالاتفاق على تسوية اخرى رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة 
٠‏ جميعها ,ء 
(با! وفى جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن د سبق 
شهره »© وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا للأحكام المتررة فى شسهر 
حق الاختصساص ٠.‏ 1 
المسادة 55م ب يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر 
الذى اختص به قبل أن يحل الأجل طبقا للمادة 16م ء 1 


ممما © إ اعم 


هذا ما جاء بالقانون : وقد سقناه مع عبارة المذكرة التفسيرية ؛ حتى 
تكون حكايتنا له دقيقة ٠‏ وتراه بالنسبة لنتركة يقرو آن الأصل إبقاء لأجل . 
وتقسيم التركة مع تجزئة الضمان » إن كان غيما يختص به كل وارث ضمان 
كف لسداد الدين مم الحكم بحق الاختصاص فيه : وإن لم يكن الضمان 
تاخيا » خللدائنين المطالية بالضمان الكاق » وإلا لا يتجزآً الضمان : ويكون لهم 
اندحق ف الرجوع ف سائر التركة » إن لم تسدد ديونهم ٠‏ 


وإن ذنك يتفق ف جملته مع رآى الحنابئة الذين أجازوا لوارث أن 
يستمسك بالآجل ٠‏ على ان يقدم الضمان الشخصى أو العينى انذى يمكن الدائن 
من الاستفادة » بيد أن القانون قد اعتبر نصيب ألوارث كافيا للضمان إن كان 
غيه سعة واضحة بينة واكتفى بحق الاختصاص عليه » وهو ف ذلك يتلاقى 
مع رأى التابعين الذين يرون بقاء الآأجل » من غير حاجة إلى ضمان غير 
انترکه 4 وه ذا كله مع ملاحظة ان الديون الحالة توق قبل توزيع التركه 53 
وتوزيع الديون المؤجنة ذلك التوزيع > غالقانون رفه على الورثة بهذا من 
تاحيتين : 

( إحداهما ) دقاء حق التآجيل لجواز آن يستطيعواً سداد ألديون من 
غلات التركة » أو من مال آخر يجىء إليهم بدل أن تباع التركه او بعضها 
يثمن بخس أو يحتمل أن يكون يخسا ٠‏ 


( وثانيتهما ) بتقسيم التركة مع تقسيم الضمان من غير أن تستمر التركة 
موقوقة لا يستخلص كل وأاحه نصييه » ويتصرف فيه حرا طليقا من القيود إلا 
ما يكون ضمانا نسداد ما عليها من حقوق يتحمل هو تبعاتها وحده بما يقد 
من ضمان مالی آو شخمى - اما الديون آلحالة - غلا حاجة إلى التوزيع قبل 
سب دادها ١ ٠‏ 

ونحن لا نری فى هذا الجزء من القانون مخائفة للشريعة » بل هو متفق 
فى الجملة مع لبها إلا ف مسالة الغوائد الربوية إذا اراد آلورثة الوفاء بكل الديون 
المؤجلة » وإلغاء الآجال » إن هذه المعاملات الربوية لا تسوغها الشريعة ؛ لأنها 
لآ تعرف رأس ألمال ناميا ينقسه » ولا تعرف الغنم من غير تعرض للغرم ٠‏ 

تنفيذ الحقوق المتعلقة بالتركة 

هما بينا غيما مضى من القول انحقوق امتعلقة بالتركة » وذكرنا أنها 

مرتبتان ( إحداهما ) ما يكون أساسه حاجة ايت إليه من تجهيز وتكفين له هو 


E حت‎ 


ومن کان بعوله شر عا ل عبات © عداد a a Ll‏ 
اميت + والمرتبة ( الثانية ) الخلافة التى تثبت عن الميت ف ماله + وهى خلافة 
أختيارية وتكون بالوصايا © والآخرى خلافة ا » وتكون بالمواريث » وقد 
بينا تنازع هذه الحقوق ومدى كل حق 4 وأشرنا إلى أن أولاها الاد اء هو 
التجهيز والتكفين موسنفصل الآن القول فيه » إذ نتكلم عن تنفيذ هذه الحقوق. 
فنتكلم عن آلتركة وتقسيمها وطرق سداد ديونها » وتنفيذ وصاياها » وقبل آن 
نخوض ف ذلك لابد من بيان أمرين : ( آحدهما ) ما التركة التى تتنازعها هذه 
الحقوق ؟ أى يتعلق حق الدائن » وحق الموصى له وحق الوارث ! ( وثانيهما ) 
ما التجهيز وما التكفين للطلوب ؟ وما مرتبتهما بالنشبة لسائر الحقسوق المتعلقتة 
بالتركة ؟ 


التركة : قد اختلف الفقهاء فى آلحقوق التى تنتقل بالوخاة إلى الورثة 
ما بين مضيق وموسع ٠‏ خذهب الحنفية والظاهرية إلى أن التركة الثى تورث » 
وتنتقل بالخلافة » ويتعلق بها حق الدائنين ‏ هى الأموال » وكل حق تانع للأموال 
المملوكة المورث » غلا يدخل فى التركة إلا الأعيان والحقوق المالية التابعة لها » 
وعلى هذا. آلذهب يدخل ف التركة ما يأتى : 


إ1 ) الآموال المحوزة بكل آنواعها عقارأت ومنقولات » قيمات ومثليات » 
سواء أكانت تلك الأموال تحت يد المالك أم كانت تحت يد نائيه » كيند 
المستاجر والمستعير ‏ والوديع » آم لم تكن تحت يده ولا يد نائيه : کالأموال 
المغختصسية ٠‏ 
زب ) الأموال .التی لم تدخل ف حيازته » ولكن له حق مقدر معلوم نها 
وإن ام بيعين بذاته ٠‏ كنصيبه من غلات الوقف التى استحقها لحي رم لني 


وألدين الذى له ق ذمة غيره ٠‏ 


وهّذا القسم قريب من القسم الأول » ولكن يفترق عنه ف جزء ضئيل وهو 
أن الأول دخل ف حيزته » وثيتت له يد عليه “ وإن خرج من يده » فإلى بد 
تاقبتة عنه » أو معتدية عليه مبطلة » واليد المبطلة لا تلنى اليد المحققةء 
كما هو مترر. ف الفته الإسلامى » آما الثانى فإن الحق المالى.غيه ثابت ؛ 
ولكن لم تثبت للمالك فيه يد بعد ٠‏ 


1 ج) وق ر العينية اي ا و 


س ې س 


المرور وحق المسيل : وحق الع لو ؛ وحق الحكر بوراثة البناء والغراس الذى 


جعل له حق الأولوية ف الإجازة ٠‏ وكذنك الرهن : خإن ورثة المرتهن ورثوا 


( د ) خيارآت الأعيان : كالعين التى تعلق بها خيار العيب » غإن خيار 
ألعيب يكون حقا للورثة . لأن ألعين قد ورثت ٠‏ ومعها حق انسلامة من العيوب 
كان للوارث أن يختار بقءها مع عيبها أو غسخ العقد الذى انعقد على أساس 
السلامة » ومثل ذلك خيار غوات الوصف !أرغوب فيه . فإنه ورث العين مع ذلك 
الوصف المرغوب خيه : فكان له الحق ف إيقائها مع تخلفه ٠‏ أو فسخ العقد الذى 
خوت غيه الوصف مع أنه جزء من الاتفاق : وكذّئك خيار التعيين ٠‏ خإنه نيس 
إلا تمييزا للملك من بين ثلاثة أشماء . إذ مقتضاه أن المك ثايت فى واحد غير 
معين : وكان التعيين حقا للمورث ٠‏ خينتقل املك مع حقه ٠‏ 


والخلاصة أن التركة انتى تتعلق بها الحقوق بعد الموت هى الأموال : 
والحقوق التى تعتبر خادمة مال معين أو تابعة له : أو موثقة له أو معينة » 
آما الحقوق الشخصية التى تتعلق بمحض الإرادة والاختيار من غير آن تكون 
تابعة لعين مملوكة لنمورث وخادمة لها ء والتى لا تعد أموالا فى ذاتها : خإنها 
لا تورث ولا تتعلق بها حقوق بعد الوفاة ء ومن ذلك : 


(1) الخيارات الشخصية البحت كخيار الشرط » وخيار الرؤية ‏ خإنهما 
ليسا إلا حق الفسخ من غير سبب قائم متصل بالعين ٠‏ بل من حيث الرضا 
مانصفقة ف جملتها ٠‏ ومثل ذلك حق الشفعة . خإنه بعد المطالية يها وقيل 
القضاء لا تورث عند الحنفية : وادعى الظاهرية أنها حق خادم للعقار » خهى 
متعلقة با لمال » ووجهة التحنفيه آنها ليست إلا الرغبة قى السُراء » خهى إرادة 
ومشيئة » والإرادة وأاشيئة لا تورثان ء 


( ب ) المنافع : فإنها لا تورث عند الحنفية » فمن استاجر آرضا تنتهى 
الإجارة يموته » لآن المنافع ليست أموالا فى اذهب الحنفى » وإن كانت تقوم 
بائعقد . وكذلك إذا كانت ألوصية بالمنقفعة غير مقيدة بزمن » وكانت لشخص 
معين » خإنها تنتهى بوخاته » لأن المنفعة لا تورث » وهى لشخص الوصى لبه » 
ختتقيد بحياته » وإن كانت مطلقة عن الزمان ٠‏ 


والأساس هو كما قلنا أن الحنفية لا يعتيرون المنافع مالا له قيمة ذاتية » 


س 


دما مقومها العقد » والعقد إرادة شخصية تنتهى بوخاة العاقد إن مُكل إليه 
مجردا » ولا تعتبر ا )نافع أموالا عند الحنفية لآن صفة المالية SS‏ 
إلا بالتمول » والتمول صيانة الشىء وإحرازه » ولذا لا يقال .أن د ينتفع بالشىء 
مسنباك قد آنه کیل له © خلا يكال إن اک شيك لزنه يمول ا المذكول » 
وإذا كان التمول كذلك خالمنافع لا يمكن تمولها » 'لأنه لا يمكن إحرازها ٠٠+‏ إذ 
خلا يبقى لها وجود » وإذن فهى ليست يمال ٠‏ إذ المال بالتمول » ولا يمكن 
تمبولها(؟") ٠‏ 


( ج ) قبول الوصية : فإنه إذا مات الموحمى له قبل أن يعرف له قبول 
او رد للوصيه ٠‏ نزمت الوصية وصحت واعتبر عدم الرد قو لا ء ولا منتقل حق 
الرد والقيول إلى الورثة » أو بالأحرى لا منتقل حق آلرد إلى الورثة ٠‏ لآنه إرادة 
شخصية » وأساس ذلكَءن آلوصية تنشا بالإيجاب المنفرد » ولكن لاموحى له 
حق الرد بعد وفاة الموصى دفعا أنه العطاء عليه إن وجد ف نفسة مسوغ 
للدفع ؛ خإن لم يرد يسقط ذلك الحق بوغاته » الأنه إرادة شخصيه لا تورت »۾ 
ومثله ق ذنك مثل حق الفسخ بخيار الشرط او ألرؤيه > غإنه إرادة مجردة لا 
تورث » خإن مات صالحبه صار العقد باتا لا يقبل الفسخ المتفرد من جانب انورثة 
والعمل الآن على حلاف المذهب الحنفى فى هذه الجزئية » لآن حق القبول 
والرد ف الوصيه ينتقل إلى الورثة » لما هو مقرر ف قانون الوصية * 

(د) حق الاحتجار ف الأرض الموات » وذلك لأن الأرض الموات إذا 
سورها مريد الإحياء » وآعلن الاستيلاء عليها . يكون له الحق ف إحيائها > 
ونيس لأحد أن ينازعه فى ذلك الحق دة ثلاث سنوات » فإن لم يحيهه ف هذه 
المدة سقط حقه ف الاحتجار : 'لآن المحتجر لالع عار اوت ماي لم 
يحيها فيها قد ضيق على الناس ف حق مشترك لهم : ولم يصاح :لأرض غلا 
انتفع ولا ترك الناس ينتفعون ‏ ولقوله عليه السلام ؟ « ليس محتجر حسق يعد 
ثلاث سنين(؟') ٠‏ 


rrr mre‏ مسي سمو ميمه مس jean‏ سس سه سور يم 


(9؟) راجع كتابنا ( الملكية ونظلرية العقد فى الشريعة الإسلامية ) ص 45 > 


(؟1) راجع الملكية ونظرية العقد فى باب إحياء الموات . 


س 


خإذا مات المحتجر ف أثناء هذه السنين الثلاث آبورث عنه ذلك المق 
م لا يورث ؟ قال الحنفية لا يورث لأنه ليس مالا : ولا متعلقا بمال للمورث » 
إنما هو حق الأولوية ف الإحياء بسبب السبق ف التسوير : ؛ وذلك ليس حقا 
ماليا » ولم يتعلق بمال ممثوك للمورث » إنما تعلق بمال مث مشترك ثابتة غيه 

غهذه الحقوق الأربعه لا تعد تركة ولا تورث » وحجة الحنفية فى منع 
اعتبار هذه الحقوق فى ضمن التركة هو قوله عليه الصلاة والسلام : « من ترك 
مالا خلورثته » وقد روى هذا الحعديث برواية أخرى » وهى : « من ترك مالا 
أو حتنا فلورثته » ولكنهم انكروا ما ى هذه الرواية من زيادة كلمة د حقا » 
وقصروا التركة على الأموال أنقاكمة » وأدخلوا من الحتوق ما يعد خادما لهذه 
الأموال من حيث إنه يكون تابعا ها : والتابع يسير فى الملكية مع المتبوع » 
وينتقل بالخلافة كما ينتقل المتبوع ء وتتعلق به الحقوق : كما تتعلق بالتبوع : 
آما الحقوق المجردة التى لا تعتبر خادمة للأموال المملوكة للمورث » فإنها لا تعتبر 
تركة ولا تورث » لأن وراثتها لا تثيت إلا استقلالا » وإن الملكية بالخلافة لا تثبت 
إلا بتص من الشارع » والشارع لم ينص إلا على الأموال » خلا بلحق بها استقلالا 
ما لابعد مالا ء 


۷ - هذا مذهب الحنفية وتحريره ودليئه . ولننتقل بعد ذلك إلى 
المذهب الذى يقابله . وهو مذهب الجمهور : وهو ق جملته يوسع أكثر من 
المذهب الحنفى وإن اختاف الأكمه “ق مقدار التوسعة : ذهو بغرر أن كل الحقوق 
ألتى كانت ثابتة ولها صلة بمانه - ولم تكن حقا مقصورا على شخصه » ويلاحظ 
ف كسبه ناحية شخصية فيه » فإنه يورث » ختورث الحقوق التى تعتبر خادمة 
لآمواله » والحقوق التى تعد مملوكة له » فحق الشفعة يورث . والخيارات الثى 
تتعق بعقود الأموال كلها تورث ٠‏ والمناخم تورث ٠‏ والاحتجار يورث كما نص 
على ذلك ف كتب الحنابلة : وعلى هذا فكل حق له صلة با )ال سواء آكان 
خادما له كلارتفاق » أم لم يكن خادماً ولكن يمكن انتقاله بالخلافة كخيار 
الشرط خفإنه يورث > وذلك لأن الورثة قد خلفوا امالك فى كل امواله.. فكل ما 
يكون مملوكا للشخص من أموال ومنافع وحقوق تتصل بإرادة هذه الأموال خإنه 
يكون له من غير استثناء » إلا ما يكون ملاحظا غيه الناحية الشخصية كالولاية 
خإنها لا تورث » لأن شخص امورث هو الأساس لها ؛ والشرع لاحظ فيها آنها 


واجې لا حق ٠‏ 


)ت 


وأيضا خإن السبب الذى أوجب انتقال الأموال إلى الورثة هو السيب الذى 
بوجب أنتقال الحقوق التى لا ضلة لها بالأموال “ ثم إن المنافع هى فى الحقيقة 
أموال » لأنها أساس التقويم ف الأموال » إذ اللأعيان تقوم بما يها من منفعة'» 
غمن استآحر أرضًا ملك منافعها > وهى أموال » ختئتقل إلى ورثته » والحديث 
« من ترك مالا آو حقا خلورثته » صريح ف إثبات وراثة الحقوق جملة » وكلمة 
« حقا » روايتها صحيحة فى نظرهم»*. . 

#” ب هذا هو الخلاف ق فعنى التركة ودليله » وآساس الخلاف قى 
نظرى يقوم على آمزين : اګ 


أولهما : فى تفسير كلمة أموال: » خالحنفية لا يعتبرون المنافعم مقومة فف 
لا تورث » على رآى الحنفنة قورت على رآى الجمهور ء 


ثانيهما 2 أن آلفقهاء أتفقوا على أن الحقوق الشخصية لا تورث 6 خالوظيقة 
لاا تورث والولاية كذلك باتفاق ». ولكنهم آختلفوا فى تفسير الحقوق الشخصية 
فأدخل الحنفية ف الحقوق الشخصية خيار الشرط » وخيار الرؤية > وحصدق 
الشفعة ولو معد المطالية بها » وحق الاحتجار » ولذلك قرروا آنها لا تورث » 
والجمهور لم يدخلوا هذه الحقوق ف معنى الحقوق الشخصية » يل اعتبروها 
حقوقا مالية تخدم الال ع أو تتبعة > ولو - التوسع ٠‏ 


٤‏ ب وبعد هذا إلبيان نذكر ما تتجه إليه القوآنين المصرية » خإلى أى 
الناحيتين تتجه » أتتجه إلى ناحية اذهب الحنفى ؛ آم إلى رأى الجمهور ؟ ..٠‏ 
لم نجد ف قائون الميراث شسيئا من ذلك » وخلوه منه معقول » لأن قانون الميراث 
لا ببين حقائق الأموال » وما يعتبر. مالا وما لا يعتير » وهو خوق ذلك ليس غيه 
کل انی الملكية “ ولكنه لبيان انتقال الأموال بالخلاقة » وأسباب ذلك الانتقال وقوة 
هذه الأسباب » وترجيح بعضها على بعض » وتوزيع الثركة لا لبيان الأموال 
التى. تورث ٠‏ 

وقانون الوصية آيضا لم يبين معنى التركة » لأنه يبين أحد نوعى اللكية 
بالخلافة فهو فى هذه النالحية كقانون أليراث » ولم يتعرض إلا لاشتراط أن يكون 
المومى به مما يجرى خيه الإرث » أو يصح آن يكون محلا للتعاقد حال حياة 
الموصى » وإن كان خيه زيادة فهو آنه لأ يقيد الموصى به بأن يكون تركة يجرى خيها 

لال سم 


الإرث » بل أجاز الوصية فى كل ما يجرى خيه التعاقد قى حال الحياة » وجازت 
الوصية التى لا تعد وصية بجزء من انتركة + كالوصية بتقسيمها * وإذا كان 
قانون الميراث والوصية كلاهما لم يتعرض يبان التركة 6 فليس لى إلا أن نتجه 
إلى قانون الملكية 6 وهو القآنون المدنى ٠‏ 

٥‏ وهذا القانون يتجه ف عمومه إلى إعتبار كل حق يجرى بين 
الناس فيه التعامل » ويخضع لحكم القانون ويحميه هو حق مالى : أو مال ؛ 
قالمال فى عرف القانون المدنى الجديد هو الحق » ذو القيمة المالية » سواء 
أكان حقا عبنيا آم کان حقا شخصيا : آم كان حقا من حقوق اللكة الأدبية 
والفنية والصناعية ٠‏ ويفرق هذا القانون بينه وبين الثىء . بأن الشىء هو 
محل الحقوق(") خا مال على هذا النظر هو الحقوق المتعلقة بالأشياء ٠‏ 
والأشياء محل الحق » وعلى هذا فهو بتجه إلى رأى الجمهور : ولذلك أستقرت 
غيه الأحكام على وراثة حق الشفعة ١ء‏ ووراثة الإجارة ٠‏ إلا قى صور استثتائية : 
ووراثة حق إصلاح الآراخى البور أن آذن له بإصلاحها » وامتلاكها بعد إحياتها 
ولقد كان حق الشفعة موضع خلاف بين اكحاكم إلى سنة 1۹۳٩‏ ء ثم جاعت 
محكمة النقض ف سنة ۱۹۳۹ وقررت أن حدق الشفعة يورث » وجاء فى أسباب 
حكمها ما نصه : 


« ومن حيث إن كون الشىء مالا فينتقل من الشخص إلى ورثته ٠‏ أو ليس 
مالا . خلا بنتقل وه هو بحث قى مسآلة من صميم المعاملات » وإذا كانت المادة ٤ه‏ 
من القانون المدنى ( أى القديم ( قد آحالت تعرف أحكام المواريث إلى قانون 
الأحوال الشخحصية » فإن الراد بيده الإحالة أن تطبق أحكام القائون الممال 
إنيه على مسائل الإرث ككون الإنسان وارثا أو غير وارث » وككونه يستقل بالإرث 
أو بشاركه خبه غيره » إلى غير ذلك مما يقوم عليه حق الإرث ف ذاته ء أما 
يكون إلا تبيعا للقانون الوضعى الذى هو وحده امرجم ق'كل مابدخل ی 
داكرة المعاملات والأموال » ٠‏ 


« ومن حيث إن اال قى اصطلاح القانون هو كل متقوم نافع للإنسان 
يصح أن يستآثر به وحده دون غيره » وكما يكون المال شيئا ماديا » كالآعيان 


(60؟) راجع شرح القانون المدنى الجديد للاستاذ الجليل الدكتور كامل مرسى 
ج ۴ ص ٠ ١١‏ 


E۷ 


التى تقع تحت ائحواس 4 كذنك يكون ن شا معدتوبا كالحقوق التى لا تدرك 
الل الحقوق » تواغرت خبه عذاصر المالية : 
ْ النفم والتقوم وق و قايلية بذ ستعثار - قوحب اعتماره مالا (e‏ ° 


وترى من هذا أن آلقانون المدنى 0-7 والقانون المدنى الجديد 
بقجهان إلى اعتبار كل الحقوق التى يمكن أن يستأثر بها الشخص وتجرى فيها 
1 . بل إن اثقانون الجديد يقصر المالية على الحقوق » ويعتبر الأشياء 
- وعلى ذلك غالتركة هى الأشياء المادية والحقوق التى كانت للمورث > 
وجرت بده ملكيته . وهذا معقول فى ذاته . وهو فب ما ارتآه جمهور الفقهاء > 
وخالقوا فيه الحنفية ء بيد آنه يلاحظ أن الوصية بالمنافع تكون مقصورة على 
حياة الموحمى له إن أطلقت عن الزمان » لأن ذلك منصوص عليه فى قانون 
الوصية ٠‏ وهو ألقانون المعمول به ؛ وقد اشتق هذا من مذهب أبى حنيقة ٠‏ 


التجهيز والتكفين 

- قررنا أنه لا حق للورثة والموصى إلا بعد أن يستغنى الميت عن 
ماله : وان حاجته إلى ماله تكون بتجهيزه وتكفينه وتقبيره بما يليق بمثله من غير 
تبذير أو تقتير ٠‏ وبتسديد ديونه : وعلى هذا يكون التجهيز والتكفين مقدما 
على حقوق الورثة بلا ريب : وآما تقديمه على الديون ؛ غإنه مقدم على 
الديون التى لم تكن متطقة بالتركة قبل الوغاة » لآن التجهيز يعد الوفاة » 
كالحاجة الشخصية من ملبس ومأكل ف الحياة » وهذه مقدمة على الديون التى 
ليست متطقة بالتركة فى الحياة » ولفلك أجمع الفقهاء نڌ تقديم التجهيز 
والتكفين على الديون التى لم تكن متعلقة بالتركة فى الحياة » ولم يخالف ق ذلك 
سوى الظاهرية . وليس لكلامهم أساس : وهو يتخالفة مع الحقوق الإنسانية 
واللياقة غلا يلتفت إليه ٠‏ 


المتعلقة 9 من قبل الوغاة 4 e‏ ا 4 فالحنابلة وواية فى 
المذهب الحنفى تقدم التجهيز والتكفين على الديون المتعلقة “ببعض التركة > 


(51) راجع القانون اأدتى للأستاذ الدكتور كامل مرسى ج ۳ ص ١۱اه‏ . 
س ۸ س 


يؤخر عن الديون المتعلقة بأعيان التركة قبل الوخاة » فإذا كانت التركة كلها 
مرهونة ف دين » خإنه لا يجهز إلا بعد سداده ٠‏ أو خيما يفضل من سداده > 
ويكون تجهيزه على من كانت تجب عليه نفقته ق حباته إذا لم يكن ف التركة 
لاصبيت اتير او اللكيق ‏ 0 الأعيان التى تتعلق بها 
را ا ا ل ا 
مسكنا لسكنه » وإذا كان لا يملك ذلك فى حباته : خأولى آلا يكون له الحق غيه 
بعد وفاته ٠‏ لأن اموت من شأنه أن بقوى تعلق الحقوق بالأعيان » لا أن يضعفها 
إذ الذمة تضعف عن أحتمالها » فتقوى الأعيان ضعفها + وإن اموت يجعل الديون 
تتعلق بالأعيان » إن لم تكن متعلقة بها من قبل » خبالأولى لا يضعف المتعلقة بها 
من قبله ٤‏ وترى أن هذا الرأى يساير القياس الفقهى ٠‏ 

آنا وة 'المطائلة وروا الأخرى ق الذهن:الطلن :2 وهل ي 
المشهورة خهى اوعايات المخصن N‏ 
الإخلاس وتعلق الديون بالآموال تبقى له ملابسه » وسكنه * وليس التجهيز 
والتكفين إلا من هذا القبيل رلته لسر قن ادل أن يكون للشخص أموال : 
ولو كانت الديون متعلقة بها » ويستجدى له كفن » وهو ليس إلا كملابسه وأن هذا 
الرأى آشبه ماستحسان ٠‏ 


وبلاحظ أن الحنايلة الذين يقررون ذلك الرآى : إنما يقصرون التجهيز 
الذى مؤخذ من التركة ولو كانت كلها قد تعلقت بها حقوق الدائنين قبل 
وخاته » على تجهيزه وتكفينه خفقط » خلو كانت له زوجة قد ماتت قبله يقليل » 
ومات هو قبل أن تجهز وتكفن » خإن تجهيزها وتكفينها يكون من مالها » أو 
من مال آوليائها »خلا يقدم على الديون المتعلقة بالتركة إلا تجهيزه وتكفينه هو ٠‏ 

۷ ولقد أخذ القانون بالذهب الحنيلى قى هذا المقام » ولكنه زاد 
عليه لم يقدم على الديون كلها ولو كانت متعلقة بالتركة قبل الوغاة س 
تجهيز الميت وتكفينه قط » بل قدم تجهيزه وتكفينه * وتجهيز من يجب عليه 
تجهيزه “ خلو كان له أبن مات قبله ولم يجهز ولم يكفن » جهز وكفن من التركة 
ولو كانت كلها قد تعلقت بها الديون قبل الوغاة . خالقانون قسد زاد على 
المذهب الحنيلى الحنيلى ولم ية يقتصر عليه("؟) * 


(۲۷) هذا بعض ما استملت عليه المادة الرابعة من قاثون المراث ١‏ قفيها 
« يؤدى من التركة ( اولا ) ما يكقى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن 
( ثانيا ) ديون الميت .. » 

— 
( م ٤‏ - التركات والمواريث ) 


وممن يجب تجهيزه وتكفينه من التركة » كيفما كانت ديونها ‏ زوجته 
تجهيز وتكفين من كانت تجب عليه نفقته » والزوجة كانت تجب نفقتها على 
زوجها موسرة كانت أو معسرة ٤‏ وهذا أحد رآبين ق المذهب الحنفى » وهو 
رأى الشيخين أبى دبوسف وأمى حنيفة + والثانى رأى محمد +٠‏ وححته أن الزوجية 
قد انقطعت بالوغاة» وإذآ انقطعت الزوجية * لم تعد ثمة علاقة موجبة للانفاق 
هی جزاء الاحتباس ٠‏ 


وحجة الشيخين آن الزوجية التى هى سبب الحقوق الزوجية ما زالت 
ثابتة بالنسبة لآثارها » ولذلك ثبت الميراث » ولو كانت الزوجية قد انقطعت 
بالوفاة ما ثبت الميراث » وإذا كانت آلزوجية قاكمة خحقوقها من جانب الزوج تكون 
قائمة ٠‏ وإذا كانت النفقة واجبة عليه ف حياتها فالتجهيز » وهو نفقة » واجب 
هة يد ذغاتها #وليست اقات هرا خالم] للاحماس ؛ ولكن الها ثيه 
بالصلات » ولشبهها بالصلات كنت وأجبة معد الوفاة على صورة تناسبها » وهو 
التجهيز * 

۳۸ والتجهيز المطلوب هو ما يلزم للميت من وقت الوخاة إلى أن يدغن 
ف قبره بما يليق بمثله » ويدخل ف ذلك الكفن » ونفقات الجنازة » من آجور 
نقل ونحو ذلك » والأمر فى ذلك إلى العرف ما لم يكن مستنكرا شرعا » أو فيه 
إسراف » وعلى ذلك يدخل ف التجهيز نفقات السرادق الذى يتجمع فيه 
المشيعون للجنازة » ويستقبل فيه المعزون © ونحو ذلك ٠‏ 

ااا ف اكور جال ا ن ار ار وما کت 
فى حياته » فيختار من نوع أحسن ما كان يلبس على تول بعض المشايخ » وقال 
اه امود حملن #وختاز من ارتا كان بابس # وهر الاي بكر من ا 


ويلاحظ ف التجهيز بشكل عام حال التركة » وحال من تركهم من ذرية 

(1۸) يلاحظ أن الكفن يختار فيه المتوسط من حيث العدد والقيمة » وكون 
السنة الا يزيد على ثلاثة أثواب للرجل وخمسة للمرأة > ومن حيث القيمة يكون من أغلى 
ما كان يلبس على تول بعض الفقهاء »ومن المتوسط الذى يليسه فى عامة أحواله على 
رأى غيره » وقال الفقيه أبو جعفر إن كانت التركة مستغرقة يكتفى بكفن الكناية » وهو 
ما تستره ٤وكلام‏ الخصافة يوافقه » ولكن العرق غير ذلك > وهو معتبراء 


سم +0 س 


ضعاف : وع ددهم » فيلاحظ القصسد ما آمكن القصد من غير أن يكون ما 
يستنكره الشرع : وكل ما ينفق زيادة عما يوجبه العرف لا يلزم به الدائنون » 
ولا يلزم القصر من الورثة : بل يكون من أنفقه ضامنا له : وكل من يوافقه 
من الورثة الراشدين غهو شريكه فى الضمان والتبعية » ومعد التجهيز والتكفين 
يكون سداد الديون ٠‏ ولنفصل آلقول فى طريق تسديدها ن وقسمة التركة قبل 
التسديد » ومن بسددها فى الشرع وق القانون ٠‏ 


تسديد الديون 

8" قلنا أن الديون فى المذهب الحتفى ليست مرتبة واحدة ٠‏ بل هى 
مراتب أولها الديون التى تعلقت بأعبان التركة قبل الوغاة » كالأعيان المرهونة 
والمبيع المحبوس إنى قبض الثمن - فإن دين الثمن يتعلق به ٠‏ ثم تلى هذه 
دیون الصحة ٠‏ ثم تليها ديون المرض ٠‏ وقد بينا ذلك ى موخعه فى مراتب 
الديون . وعند سداد الديون المستعرقة للتركة بيدا بذلك فتسدد المتعلقة 
بالأعيان » وما فضل يكون لغيرها من ديون الصحة : ثم ما خضل يكون 
لآصحاب ديون امرض . ولكن من المنفذ الذى يتونى تسديد انديون ؟ إن 
الديون إما أن تكون مستعرقة للتركه » وإما آلا تكون مستغرقة لها ء إن 
كانت الديون مستغرقة للتركة » غإن الذى يتولى القيام بتسديد الديون هو 
الوصى انذى اختاره اليت وميا على تركته لأنه نائب عنه ء وذمة اليت 
ما زالت قائمة » وأملاكه على ذمته نم ينتقل إلى الورثة منها شىء : لما قررنا 
من أن التركة المستغرقة باندين لا تنتقل ملكيتها إلى الورثة على ما نص عليه 
فى المذهب الحنفى . وإذا لم يكن اميت قد آختار ويا يشرف على أموانه 
فيسدد ديونه وينفذ وصاآياه : فإن القاضى يعين من يبيع التركه ويسدد ألدين » 
ويتولى المعاملة مم الدائنين » فهو يتولى آمر التركة ويبيع ما يسار 
إليه التلف > ثم مبيع سائر المنقولات » ثم العقار » ويتقاضى انديون التى 
تكون للميت قبل الناس » وكون الورثة لا ملكية لهم إذ! كانت التركة مستغرقة 
بالديون 4 ئيس معناه أنه انقطعت حلتهم بها انقطاعا تاما . بل ما زالت 
لهم صفة الخلاغة الناقصة عن المورث : ولذلك يجوز لهم استخلاصها بسداد 
ما عليها من ديون » ويجبر الدائنون على قب ول ديونهم : وليس لنوصى 
المختار ولا لوصى القاضى أن بعترضا على ذلك . وثلقاضى أن يجبر بعض 
الورئة على يبيام التركة وسداد ديونها » وليس له أن يجبر أحدا غيرهم ذلك 
الإجبار » فإن لم يكن للميت وحى مختار كان للقأضى آن يقيم من الورثة من 


e‏ سه 


يصفى التركة » وله آن يجبره كما ذكرنا » وهذا مظهر من مظاهر. الصلة بين 
الورثة والتركة المستكرقة ء ْ 


وم هده طريقة تسديد ديون التركة المستغرقة بالديون » أو المعسرة 
كما عبر القانون المدنى » آما تسديد الديون فى التركة غير المستغرقة 
بالدين “ فإن المبت إن كان قد ترك وصيا مختارا له خإنه هو الذى يتولى 
تسديد الديون » خإن كان ق التركة مال من جنسها بآن كان خيها نقود سدد منها 
وإن لم يكن خيها نقود باع من التركة ما يكفى لسداد الديون » سواء أكان 
الورثة راشدين أم لم يكونوا كذلك ء لکن هل له أن ببيع العقار وف المنقول 
ما يكفى لسداد الدين ؟ وهل له أن يبيع التركة كلها وى بعضها كفايه ؟ 


يقول الصاحبان وقولهما الراجح المفتى به : إنه لا بميع عقارا ما دام ق 
المنقول ما يكفى لسداد الدين » ويبد؟ من المنقول بم يخشى عليه الفساد » 
ثم يثنى بسائر المنقولآت » وكذلك لا يبيع التركة كلها وق بعضها غناء » ذإن 
كان ف المنقول وبعض العقار ما يكفى لا ببيع الباقى » وذلك لأن ألبيم لسداد 
الدين » غيكتفى من البيع بقدره ٠‏ إلآن بيع الزائد غيه تصرف ق حصق الغير » 
وهم ألورثة خلا يثبت عليهم إلا بمقدار. الضرورة المسوغة لذلك » ثم هو تصرف 
فا الورفة كن غير شرو ملجكة + 


وقال آبو حنيفة إنه إذا كانت التركة مدينة بدين غير مستغرق جاز 
للومى المختار بيعها كلها > وبسدد الدين من ثمنها » وحجكه ف ذلك آن 
التركة إذا كانت مدينة غللومى المختار ولاية البيع » والولاية إذا ثبتت ف شىء 
لا تقبل التجزئة “ ولآن الدين متعلق بكل جزء من أجزاء التركة("') كالدين 
الموثوق برهن يتعلق بكل جزء من أجزاء العين المرهونة » ختباع كلها فى سبيل 
السداد » وما يبقى بعد الدين يكون للورثة “ ولأن منم بيع الكل قد يؤدى إلى 
شركة المشترى على الشيوع ف آللكية الباقية » وذلك ضرر بلا ريب » خكان من 
النظر آن يسوغ للوصى بيع العين كلها حتى لا يضطر إلى البيع على الشيوع » 
والفتوى كما علمت على قول الصاحبين » وقد آخذ بذلك القانون المدنى(") 
وهو مقبول شرعا وعقلا ٠‏ 


(5؟) راجع فتح المعين الجزء 551/59 .. 
(.؟) اقرأ فى ذلك المادة ۸٩۹۲‏ . 


E عو‎ 


هذا هو الحكم فى تسديد أثديون إن كانت التركة غير مستغرقة بها 
وترك وصيا مختارا » وإن لم يترك وصيا مختارا : فهل يقيم القاضى من ببيع 
بعض التركة لتسدد الديون ؟ قد قرر الفقهاء آن الورئه إن كانوا صعارأ 
آو نم يكونوا رأشدين أقام القافى من بيع بعض انتركه لتسديد ديونها » 
ويصح أن يكون الوصى ألذى يعينه هو من له الولاية عاى الصغار بآن يفوص 
إنبه ذلك الأمر أيضا > لأن القاضى نصب ناظرا لحقوق الناس ٠‏ خكان عليه 
أن بتولى معاوئة ألغرماء ف تسديد ديونهم ء وإقامة من ببيع من انتركة + ويسدد 
الثمن ٠‏ وإن كان ألورثة كارا نقل صاحب الدر عن الجوهرة انهم هم الذين 
دتولون تسديد الديون وبيسع بعض التركة لتسديدها ٠‏ لأنهم هم الذين 
خلفوا الميت ف ماله فكان عليهم تخليصها(") ولا شك أن الورنة إن ماطلوا 
العرماء ولم بسددوا ديونهم استعانوا بالقضاء لحملهم على بيع التركه لسد د 
الديون » آى أن العلاقة تكون بين الورثة وانغرماء مباشرة » وإن ئت حنوق 
الدائنين متعلقة بالتركة » إلا أنهم إذأ اضطروا للاستعانة بالقضاء . غإنه ينفدم 
معاونا لهم ٠‏ كما يعين كل غريم ف استيفاء دينه . وقد يعين آلقضاء من الورته 
ممن يقوم بالبيع والتسديد ٠‏ 

:١‏ ,هذا هو أنحكم إذا كانت التركة مدينة : سواء اكانت موسرة 
آم كانت معسرة » فإن كانت غير مديتة ولا وصية خنها ه غالورثة هم أصحاب 
الشآن الكامل فيه! »© ولو كان هناك وصى مختار ما تجاوزت حدوده من 
يكون له الولاية عليه من انقاصرين من الورثة ‏ بيد ان له يما له من خلافة عن 
اميت ف الولاية آن يتقاضى ديونها ‏ ويسلمها استحقها من الورثة » وأن له آن 
ببيع منقولات الورثة لحفظها إذا كان الورثة الكبار غائبين عنها » خشية 
ضياعها » أوخسادها » وإذا كان للميت وصيه خالوصى له سلطان تتفيذها لأنة 
خليفة ايت ف ذلك > وبلاحظ أن اتتركة إن كانت غير مدينة فليس للقاضى أن 
ينصب عليها وصيا بأى وضع كان » وإن اختلف الورثة فيما بينهم خالتق ُضى 
بينهم شأنه كشأن كثير من الخلطاء الذين يبغى بعضهم على بعض » لأ يتدخل : 
القضاء إلا إذا دعى الفصل بينهم ٠‏ 

قسمة التركة 

ع - هذه أحكام تسديد الديون ٠‏ ولننتقل إلى قسمة التركة » إنه 

إذا لم تكن التركة مدينة إن قسمتها جائزة لا خلاف ف ذلك » وإن كانت خيها 


(۳۱) راجع فتح المعين ج ؟ ص 105 ٠‏ 
ب 0 عد 


ؤهسية فان الاقتسام يڱون بين الورثة والأوصى له من غير ضير ول خللم خيما 


ولو كان الميت قد ترك وصيا مختارا له آن يفرز للمومى له نصيبه 
إن كان الورثة غائبين » وليس له أن يفرز لواحد من الورثة إن كانوا راشدين » 
فهو يقاسم الموصى نه : ولا يقاسم ألورثة »> أى انه يقأاسم الموصى له عن 
'ثورثة الغائبين ولا يقاسم الورثة عن الموحى له ء لأن نيابته عن الورثة استمدها 
من نيابته بالخلافة عن ايت فى تنفيذ وصيته » وليس لسه صفة النيابة عن 
دفي ر !)ثم كوا او راا وكين لمعه و 
واحد من الورثة إلا إذا كان غائيا ء 

E‏ وإذا كانت انتركة مديئة بدين مستغرق لها ٠‏ خان الترخه لا تھ 
على مذهب الحنفية » وأجاز الشافعية. قسمتها على أن تكون كل حصة متحملة 
ما بخصها من دين » وآساس ذفك الخلاف ما بيناه من أن ألحنفية يرون أن 
المنكية لا تثبت لنورثة عند الاستغراق ٠‏ وان ألضمان خيها لا يبل التجزئة » 
وأن الشببافعية يرون آن اسستتغراق التركة بالديون لا يمنسع ملكية 
الورته لها مح تعلق حق الدشين بها ٠‏ وآن ضماأن التركة للدين يقيل 
التجزثة("؟) خنيع كل حصة من‌الدين ما يناسبيها من التركة غمن اس تدق 
نصفهأ وآخرزه تعلق منصبية نصف الديون »> وهكذا ؛ وإن مذهب أبى حنيفة أحوط 
تندائنين واجدى » إذ ما خائدة قسمة أعيان قد أحاطت يها الديون » ودثقلتها 
مطائية الغرماء ٠‏ 

ج غ - وإذأ كانت التركة مدينة بدين غير مستغرق : أو كانت موسرة كما 
عبر القانون » فان الفقسيه الحنفى مع الشافعى أتفقا على جواز القسمة » بيد 
آنهما يختتفان فى شكل الفسمه » خالحنفية يجيزون القسمة على آن بخصص 
لنديون جزء من التركة يوق منه * ويسعها مم الاحتياط لها » ويقنسم الباقى 
على الورثة » والموصى له بمقدار. الوصايا » وانصبة الميراث ٠‏ 

والشافعية يقسمون التركة بين الورثة على أن تتحمل كل حصة منها 


(؟؟) راجع شرح التبيين الجزء السادس ص ۲٠١‏ . 
(۴۴) وهذا إذا لم تكن الديون متعلقة بالتركة قبل الموت . 


فاك 


ويلاحظ أنه إذا كان أندين قد تعلق بعين من التركة قبل الوفاة » خإنها 
لا تقسم بالاتفاق : لأن مان الدين لا يتجزأ فيها ٠‏ كما هو مذهب الشافعى ٠‏ 


ولا شك أن الشافعية يسيرون على منطق وأحد . لأنهم قررو! من أول 
الأمر جواز تجزئة آلضمان » أما الحنفية فهم ألذين ساكوا سبيل الاستحسان ؛ 
وخففوا به قاعدة عدم تجزكة انضمان بهذه الطريقة السهلة ٠.‏ وهى أن 
يخصموا من التركة بعضها نسداد ديونها ٠‏ ويقسم الباقى على أن تكون القسمه 
قابلة لتنقض إن هلك الجزء المخصص للدين » أو نم يوف به : أو ظهرت ديون 
آخرى » ولنترك الكلمة لصاحب انتبيين فهو يقول : « ولو كان على اليت دين 
محيط بطل الصاح والقسمة : لأن الورثة لا يملكون التركة قى هذه الحاله لان 
اندين المستغرق يمنع من دخول التركة قى ملك الوارث . 'أن حاجته مقدمعه 
على الإرث +e:‏ ولو ڪمن رجل مشرط آلا پرجع ف انتركه جاز الصلح لان 
هذه كقالة يشرط براءة الأصيل وهو الميت » ختصير حوالة » فيخلو مال أليت 
عن الديون فيجوز تصرقهم فيه ٠۰۰‏ وإن لم يكن مستغرقا بالدين لا ينبغى لهم 
أن بقسموه أو يصانحوا عنه » وإن فعلوا ذلك جاز استحسانا - والقياس آلا يجوز 
أن كل جزء من أجزاء التركة مشغول بالدين لعدم الأولوية بالصرف إلى جزء 
دون جزء ٠»‏ خصار كالمستغرق قيمنع من دخوله فى ملك ألورثة : ووجه الاستحسان 
أن الإنسان لا يخلو عن دين قليل ؛ غلو منسع غير المستغرق تملك الوارث ادى 
إلى الحرج ؛ أو إلى آلا يملكوا أصلا » خقلنا أنهم يملكونه دفعا للضرر عنوم 
إلا أ برفعون من التركة قدر الدين ويترك حتى يقفى به الدين خيلا 
بحتاجوا إلى نقض القسمة والله آعلم » ٠‏ 


وترى من هذا النص الواضح أن التركة إذا كانت غير مستغرقة بالدين » 
فالقياس آلا تقسم » لعدم تجزئة الضمان » والاستحسان جواز قسعتها : لكيلا 
يضار الورثة بدين تفيل على تركة موسرة » وفى هذا بلا شك تيسير » وجمح 
بين تجزئة الضمان : والتسهبل على ا)الكين ٠‏ 

ولقد جاء ف ختح الممين عن الكرخى أنه یری أن القيساس هو جواز 
القسمة وتخصيص جزء الدين ء وأن الاستحسان عدم الجواز : ولكن هذا 


غريب(؟) إذ ما نقل صاحب التبيين هو الأوضح ٠‏ 


د ب 


(86) فتح المعين ج ۲ ص 148/8 ٠‏ 


~~ ©© 


وإذا كانت القسمة جائرة اأستحسانأ خإنها تنقض إذا لم يوق اأجزء االخصص 
لديون ب » كا تقض إن ل 


وقال السات : بؤخذ 4 E‏ ا ذلك الخلاف 3 حاشية التسيين مما 
ما تصنه © 


دف التركة دين » وطلبوا من القلفى القسعة » وهو يعام وصاحب الدين 
غائب » فان كا ن الدين مستغرقا لا يقسم » لأنه لا ملك لهم » وإن كان غير 

مستغرق غالقياس كذلك + وهو قول أبى حنيفة * ولكنه استحسن وقال :.قلما 
تخلو تركة عن دين يسير ؛ ولا يصخ أن نقف عشرة آلاف بدين عشرة ٠‏ خننظر 
للفريقين »© وبوقف تدر الدين » ولا يؤخذ كفيل بشىء ء من ذلك عنده ء آما 
عندهما خيأخذ كفيلاز””) » ٠‏ 


هذا صنيع الفقهاء ف كمسر قاعدة عدم تجزكة الضمان »6 وهو تفكير 
س هل نير لا مضارة فيه الأحد ١ ٠‏ 


ما أتى به القانون المدنى فى سداد الديون والقسمة 


مع . هبذا ما جاءت به الشريعة » فوضعت للوصى. المختار أو من يقيمه 
القاغى آمر التركة المستغرقة بإلدين يسويها مع الدائنين » وآما التركة غير 
المستغرقة خفوضت للومى المختار آيضا العمل على سداد الديون وتنفيذ. 
انوعنايا ون لم يكن وحى غالامر بين الور وعم اللات وماق الداكنين وهم 
ألذين تعلقت ديونهم بدلأملاك کلشان بين دائن ومدين » أو من تعلق آلدين يما 
له » وإن لم تكن ديون خالورثة خيما بينهم خلطاء » الشآن بينهم كالشآن بين 
الخلطاء » وكذئك كان العمل على مقتضى القانون القسديم ؛ خلما حاء 
الفرنسى وإن كانت آسس التوريث مختلفة © لآ اللكية ف قانون التوريث 
الإسلامى تنتقل فور الوغاة على التفصيل الذى ذكرناه انتقالا جبريا لا اختيار 
خيه للمورث ولا للوارث ٠‏ أما الملكية بالتوريث ف القانون الفرنسى » خهى 
ماكية اختيارية لا يتكامل سهيلها إلا إذا وجدد القبول من الوارث ٠‏ وإن قبل 
الوراثة تحملها بمغارمها فكانت التصفية ضرورية للوارث وللدائن معا » لكى 


(ه؟) حاشية التبیپن ج مه ص هلالا ٠‏ 


مد 61 حت 


يعلم الوأرث ما يملك وما يحمل ٠‏ ولكى يضمن الدائن استيقاء حة_وقه كاملة » 
مضارة به : وإن لم تكن متعينة لتمكن صاحب الحق من حقه . فهى ظلم لا 


5 وأول ما نحد أنه جعل تعيين مصف أمرا جوازيا للمدكمة إذ! 
طليه أحد الدائنين أو أحد الورثة ٠‏ إذا لم يكن ثمة وصى مختار للمتوق ٠‏ 
وأنه إذا كان ذلك الومى المختار » فهو المصفى ولا بعين غيره إذا اعتزل . 1 
عزل »© وعند إرادة تعيين مصف يختار من يجمع الورثة على اختياره ء خإن 
لم يكن إجماع خالقاضى يعين من يراه على أن يكون من الورثة ما أمكن ٠‏ 


ولا شك أن تعيين مصف للتركة إذا كانت معسرة أو مستغرقة بالدين آمر 
لابد منه ولا ظلم فيه لأحد » بل هو تمكين لصاحب الحق من حقه . وقد 
اتفقت الشربعه مع القانون فى ذلك » أما إذا كانت التركة موسرة أو غير مدينة 
أصلا : خإنا لا نهد مبررا لتعيين مصف إلا إذا كانت ثمة ضرورة ملجثة أذلك » 
بأن كان لا يمكن للدائن أن يستوق دينه إلا بتعيين هذا المصفى ٠‏ او تأكد 
لدى القضاء ضياع حق بعض الورثة إن لم يكن ذلك التعيين ٠‏ 

إن تعيين مصف وخصوصا إذا كان أجنبيا » وق الغالئب يكون كذلك إذا 
كانت الشكوى من بعض امورثة » فيه كشف لأستار اة + والآسرة مستورة 
بظل الله وألقانون » حتى يكون ظلم ٠‏ وتكون المضرة فيه آشد من المضرة 
فى الكشف » واذلك لا نرى التوسعه ف تعيين المصفين » ثم تعيين المصفى سيتبعه 
تكاليف مالي ة على التركة > هى أجرة المصفى » ومن يتبعه من ألخبراء 
والمحاسيين : واعل بقن التركه يذهت فاع ٠‏ هذا إذا كان المصفى آمينا قادرا 
آما إن كان غير قادر على ذلك خلا تر تقبن إلا التيديد ٠‏ ونحن فى عصر عزت 
غيه الأمانة » وقل الأمناء ء وفوق ما تقدم غان نظام التصفية على ما 
جاء ف القانون المدنى يقطع الورثة وهم الملاك عن أملاكهم قطعبا » حتى 
تمم ليعبدون مبددين » ويعاقبونٍ عقوية البدد للأمانة » إن استولوا على 
شىء من أعييان التركة غشا() » ثم إن التركة ف مدة التصفيه لا يحسن 


)۳١(‏ اقرا فى هذا المسادة 89م » وهذا نصها : م يعاقب بعقوبة التبديد 


- 0¥ = 


وتصرفات نظارها » وقد صا المصفى بحكم القانون مثلهم » وكنا! نشكو من 
الأوقاف يسيب سوء إدارة النظار وخيانتهمٍ » فشرع القانون تقسيم الأوقاف » 
ليتولى كل مستحق حصته من الوقف » 3 ثم آلغى ألوقف الأهلى » ولكن يجىء 
القانون المدنى فيضع التصفية » وهى ا الأوقاف اشبه » ويقطع الورثة 
عن أملاكهم آمدا قد يكون طويلا » وسيمتد طوله كلما غلبت على المصفى 
الخبانة » ختغلب على الأورثة شقوتهم * ولهذا نرى على القضاء الوطنى العادل 
وقد جعل الأمر ف تعيين المصفى إليه أن يجه ق دائرة الضرورة الشديدة 
جدا » خيث يتعذر على الدائن أستيفاء دينه إلا بالمصفى ؛ ويتعذر على 
الوارث أخذ نصيبه إلا به » وإن كل توسعة مهما يكن مقدارها تضر الأسرة 
والورثة » وتعرض التركة للضياع » وخصوصا أن ذلك النظام دخيل على 
القفوانين الإسلامية ا بها ق المواريث » وهى تجافيه لذ كانت التركة 
موسرة + 

“£ - وإذا تركن! مبدا تعيين المصفى » وهو آمر جوازى خوض آمره 
إلى القاضى الوطنى الحفيظ على أستار الأسرة المصرية أن تكشف ‏ فلنتجه 
إلى سلطان المصفى + إن القانون أعطى المصفى سلطة مطلقة ف حدود 
القانون المصرى ف التركة ولم يجعلها مقصورة على العمل على تسديد الديون 
وتنفيذ الوصايا » كما كان صنيع الشريعة بالنسبة للموصى » ويمقدار هذه 
السلطة قطع الوارث عن آملاكه قطع! تاما » حتى لا يأخذ من غلاتهاء 
وقد تكون كبيرة جدا إلا مقدار نفقته التى بقدرها قاضى الأمور الوقتية » 
دلا اليس كك رارت ام أخذ هذه النفقة » إنما يأخذها خقط كل من 
يعبول اليك ف هة ودف وففنة عصيرة عند هذا الجزء » فان له صلة 
يما ندرس ف نفقات الآقارب ف الأحوال الشخصية »> » لقد بينت هذه النفقة 
المادة _ عملم فهذا نصها ٠‏ 

( أ ) على المصفى أن يقوم ف الحإال بالصرف من مال التركة لتسديد 
نفقات تجهيز المبت »© ونفقات مآتمه يما يناسب حالته » وعليه أيضا أن 
يتان أمرا من قاي الأموز الوقتية بخيرف تلقة كامل بال كن الول 


= فى تعميماه ٤‏ على كل وارث وکل تركة ؛ لأن حظ ألوارث قد يكون كبيرا فى تركة كبيرة 
موسرة © ومن المؤكد أن ذلك المقسدار الذى استولى عليه قليل © إنما كان الأعدل 
والامثل أن يحت يحتسب من نصيبه ولكند النظام الفرنسى 


— ۸ سب 


من هذا الال إلى من كان المورث يعولهم من ورثته + حتى ننتهى التصغية 
على أن تخصم النفقه انتى يستولى عليها كل وأرث من نصييه ف الإرث » 


( ب ) وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى “لأمور الوقتية » 
وترى ف هذا أنه قصر حق إعطء اننفقة على من أستوف شرطين : 


( أحدهما ) أن يكون آلميت يعوله فى حياته . ( وثانيهما ) آن يكون من 
ورثتبه ٠‏ 

وعلى ذلك إذا تخلف أحد الشرطين لا تجب النفقه من أتركه ٠‏ فإذا دان 
يعوله وليس بوارث له فلا نفقة له ٠‏ وذلك حق لأن النفقه وأجب شخصى 
ينتهى بوقاة الواجب عليه » خنفقه الآقارب وأجب شححى عى أنقريب الموسر 
لقرييه المعسر العاجز : فإذا مات انتهى ذلك ! أنواجب ء غإذا كان ذه ٠‏ ا 
وتلاخ ليس بوارث لوج ود الاين . خمعقول الأ نؤخذ له نفقه ٠‏ وكدلك إذا 
كانت له زوجة مسيحية وحو مسنم وام يوص نه لا تعطى نفقه ٠‏ لانيا 
لا ترث » وإن كان يعولها ف حياته ٠‏ وإذا تخلف الشرط الأول بان ددن وارنا 
و ا و ل 
انقرانه المحرمية » وهو لیس بمحرم . وقد يكون وار نا إذا لم يكن عصبه 
سواه : وقد ينفرد بالإرث إذأ ثم يكن غيره » وإن کان هو فقيرا معدما 
عاجرا عن ن الكسب - فان نون لا وجب نفقه له . ولو كان يمنك خضل 
التركة كله ٠‏ وقد تبلغ الآنوف . بل يستمر ف مسغيه إلى ن يقخى انه امرأ 
كان مقعولا » فتخلص التركة مسداد اددين ٠‏ وقد يكون الوارث الذى د يعوله 
أبده » وذلك لأن شرط نفقة القرابة عجز الفقير عن التسب . وقد يكون الابن 
0 > ونه معسر » قلا ياححد النفقه » مع أنه ف عسر 
شديد » ومالك لجزء من التركة » بل قد يكون هو النفرد بالإرث فيها » 
ومع ذلك لا 1 النفقة الضرورية منها » خفى كل هذه ألصور واشباهها 
لا يآخذ الفقير الوارث نفقة من ماله ء الأن القانون اشترط أن تجب له نفقة 
من ماله ايكون ايت بعوله » وبذلك يتآدى بنا القانون إلى منطق غريب عن 
الفقه الإسلامى - بل غريب عن العقل كل الغرابة : ماك يملك أموالا بحكم 
الشبرع والقانون ؛ ويعيش ف مسغبه وجوع إلى أن تصفى أمواله التى قد يكون 
حق الدائنين المتعتق بها ضكيلاً بالنسيه لمقدارها ٠‏ 


س 0۹ لم 


ا ey‏ ا عندنا 0 دل 
الملكية فى الجزء الخالى من الدين إلى الورثة بمجرد الوخاة إذا كانت التركة غير 
مستغرقة بالدين » وهو انتقال إجبارى لا اختبار خيه» والشرائعم الأخرى 
تجعله انتقالا أختياريا بقبول من الورئة » فكانت هذه الفارقة الغريية » وهى 
أن يكون لشخص ملك ولا يمك الإنفاق منه !! ش 

۷ع - لقد قررنا أن تعيين المصفى جوازى ق القانون » وآنه إذا عين 
لا تقتصر سلطته على سيب التعيين ٠‏ بل تكون مطلقة تتناول كل شىء » مم 
أنه كان يجب آن يكون السلطان يمقدار الباعث عليه » فإذا كان الباعث شسكوى 
اند انين من أنهم يتعذر عليهم اس تيفاء ء ديونهم يكون السلطان بقدر ذلك » 
بحيث إذا کان ف التركة نقود كافية سداد الديون انتهت مهمته عند ذلك » 
أن التعيين كان لغرض معين » وهو تمكين الدائن من الاسثيفاء » وقد ناله 
بأيسر كلفة ولا ياو اله أن تبن يميت ذلك شسيئا من التركة » ودتركها 
لأريابها > كرف نيتيم © ويكيرون اعرها والموذة" الرايطة ء وكا لم تمد 

ف القانون ما صد سبلطة المصفى على قدر الياعث »© بل وحدنا المذكرة 

التفسيرية تقضى بإطلاق سلطة امصفى وعدم تقييده فقد جاء فيها : 

« وإذا تقررت التصفية غإنها تكون تصفية جماعية » ومعنى ذلك أن 
المصفى وحده هو الذى يمثل التركة » خلا بجوز للدائنين اتخاذ آى إجراء إلا ف 
مواجهته »ولا يجوز لأصد منهم الحصول على حسق اختصاص على العقار أت 
الموجودة ق التركة » ولا بجوز للوارث أن يتصرف ف مال التركة قيل تصفيتها » 
خترتفم بذلك يد الدائنين والورثة عن التركة » ويمتنع اتخاذ أى إجراءات خردية ؛ 
حدى كم التصفية 6 وبهذا تتحكق المساواة الفعلية دين الداكنين “ كما هو 
الأمر ف الإغلاس التجارى » وتنتقل أموال التركة إلى الورثة خالية من الديون » 
خبتحقق اليداً القاضى بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون على وجه عملى ٠٠٠‏ 
وبعد سداد جميع التزامات التركة من ديون ووصايا وتكاليف أخرى يقدم. 
كل وارث إعلاما شرعيا إلى القاضى » فيعطيه شهادة تق ا ا 
وتبين مقدار نصيبه فيه » وتحدد ما آل إليه من آموال (التركة هدا يعن 
ما جاء فى المذكرة ا »وعد سريف اطق يد الم توي 
أثورثة منعا باتا ٠‏ 


€۸ - وترى من الفقرة الأخيرة أن سلطانه لا يقتصر على سداد الديون »> 


لد لؤاست 


او ا ا ؛ بل إلى ا لنت تكاليف التى تكون على 


أولاها : أنه جعل سلطان 'لحسفى للتركة مشايها فى الحكم لحال المصفى 
عند الإفلاس التجارى » وآنه لكى يكون المشبه قى قوة المشبه به أو قرييا 
منه حتى يمكن التشبيه » أو يجرى القياب ى الفقهى - يجب أن تكون العلة قى 
انحكم واحدة » وأن الإفلاس التجارى مقتضاه أن تزيد التزامات التحارة عن 
أعوالها » فلكى تكون هذه العلة موجودة قى إلتركة يجب أن تكون التزاماتها 
أكثر من أموالها : وذلك لا يتحقق إلا فى التركة المستغرقة بالدين ٠‏ ختعميم 
أحكام التصفية للتركة غير المستغرقة أو التركات الموسرة التى تتسع لكل ديونها 
وتفيض - إعمال للحكم حيث لا تتحقق علته ٠‏ ولا يوجد الباعث عليه . وكان 
بنيغى بمقتضى القياس الفقهى الذى تعلقت به المأكرة آلا تكون السلطة عامة 
إلا إذا كانت التركة مستغرقة بالدين : آو معسرة “ بحيث يظن آو يحتمل ألا تفى 
أعيانها بديونها ء 

الملاحظة الثثنية : أنه جعل للمصفى سلطان تتفيذ الومايا الناف_ذة انتى 
1 تحتاج إلى إجازة الورثة » بل جعل له سلطان دفع التكاليف التى تكو 

على التركة » وعموم اللفظ يشمل الخرائب ؛ وهى رسوم ا ع ا 
وجب ف التركة قبل الوغاة » ورسوم تختلف باختلاف الوارث واختلاف مقدار 
ما رث » خللأولاد نسب منخفضة : وللحواشى نسب مرتفعة > وهكذا ٠٠١‏ فكان 
المعقول أن تتآخر تلك التكاليف حتى تتميز حصة كل وارث على التعيين ٠‏ وإذا 
تعينت حصة كل وارث تكون مهمه المصفى قد انتهت : وحمار الأمر إلى 
أثورثة » فبأى نيابة يتولى عنهم سداد ما عليهم من ضرائب » إن المنع بلاشك 
هو القياس وهو الفقه » ولعل القانون أراد آن يسهل على مصلحة الضرائب 
استيفاء حقوقها من التركات » حتى لا تكون مظنة الضياع : خاعتيرها كسائر 
الديون التى تكون على آالتركة : وذنكَ نظر مالى حسن ٠‏ 


الح الثالثة : آن القانون لا يكتفى بإعلان ا والوراثة المثنت لحق 
0 00 الإعلام من شهادة تقزر حت 
وإن الإشهاد الشرعى وح ده هو الذى بقرر حقه ق الإرث » فكيثف 


اكت 


يحتاج بعد ذلك إلى تقرير جديد من القاضى الوطنى » وأن تقدير مقدار 
الميراث بالسهام ‏ هو بلا شك مناختصاص المحكمة الشرعية » وأن الشهادة إن 
كانت لشىء خهى لبيان مقبدار ما آل إليه من مال فعلى » الأن السهام النى 
بينها القاضى الشرعى هى نسب مالية لا مقادير من الأموال » وآن هذه االآموال 
تعرف على التعيين معد قسمة التركة » اذلك نرى أن هذه الشهادة مشستمله 
على مأ ليس من آختصاص القاضخى الشرعى وإن لم يكن ثمة حاجة إليها » ولقد 
منع الوارث قبل الشهادة من كل تصرف ق الثركة > أو آن يستوق الديون التى 
له قبل غيرها » أو يجعل مما للتركة مقاصة فيما عليه من دين لدين التركة » 
ولو كان ذلك الوارث قد انفرد با يراث والديون قد سددها المصفى » والوصايا 
قد نفذت » لأته حعل غاية المنع من التصرف ونصهاءته ھی الشهادة النى 
تعطى » ولم يجعل غاية المنع هو سداد الدين وتنفيذ الوصايا » خفى 
الفترة التى تهون بين السداد وتنفيذ الوصايا ودفع الضرائب وبين استخراج 
الشهادة لا يجوز له أن بيع أى عين من التركة » آو أن يتصرف آي تصرف خيها 
وهذا أمر غریب : مالك قد خلصت ملكيته » ويمنع من التصرف خيه_١‏ ولو 
كأنت منقولا ٠‏ بل الأغرب من هذا أنه لا يجوز له أن يستوق ديونها التى 
هى حق خالص له إلا بعد هذه الشهادة » ولو كانت الديون التى عليها قد 
سددت ؛ والوصايا قد نفذت » والضرائب قد حصلت ٠‏ وهذا تعقيد ليس 
له ما ببرره » وكان الأولى أن تنفذ كل التصرفات بعد خلاص التركة من 
التزاماتها وتقديم المصفى تقريرا يتضمن ذلك » ولا حاجة إلى هذه الشهادة ٠‏ 

ثم إن هذه الشهادة لا تكون إلا قى التركة التى عين لها مصسف ٤‏ أما 
التركات التى لم يعين لما مصف ؛ فإنها قد خلصت من هذه القيود الثقيلة » 
وهذه ثفرقة بين متماثلين من غير وجه لهذه التفرقة » وقد يقول قال : 
إن هذه الشهادة إنما ھی لإثبات الخلاص من الالتزامات > ولكن هذا غير 
ما سمى القانون خقد سماها شهادة التوريث » ويعْئى عنها إعلام الوراثة مع 
تقرير المصفى بخلاص التركة » ثم كان يجب أن ثعم ولا تخص بمقتضى هذه 
التسمية ؛ وأن عدم تعيين مصف ليس دليلا على عدم وجود الدين » ولا تنفذ 
الوصايا » غكان قائون المساواة يوجب استخراج الشبهادة لكل تركة » وقد 
سايرنا ق هذا منطق القاتون » ونحن نرى من أول الأمر أن إشهاد الوخاة 
والورآثة كاف » ولا حاجة لشىء من بعده ما دام لا مطعن فيه » الأن التقليل من 
الإجراءات القانونية يسهل الوصول إلى الحق » والإكثار منها من غير داع إليها 
يصعبه » إذ أن الناس ليسوا جميعا على إلام بدقائقها » ومن لا يعلم قد 


کا سے 


بخائف » وإن خالف فتصرف دخل ق عقود لها حقوق ول رامات . ثم يكون 


الإشكل والمنازعات : وتضيع الحتوق ٤‏ وينفرج يبأب الخصومة ء وتقطع الاسر 3 
ويتتابذ الناس » وما لذلك كان القانون ٠‏ 


9 - والقانون ثم يكتف بهذه السلطة ق سييل سداد الديون وتتفيدٌ 
اإلوصابا ٤‏ مل أجاز ز للمصفى أن يقسم لأحد ألورثة * وأن يعطيه تصييه مفرزا 
فأجاز لكل وارث أن يطلب من المصفى أن يسلمه نصييه فى الإرث مفرزا » إلا إذا 
كان هذا الوارتٌ قد سبق منه أتفاق على أن يكون نصييه شائعا ۾ أو كان 
N EE a‏ 
ولا تصير القسمة نهائية إلا آذ ! قيلوها جميعا ٠‏ غإن قبلوا مجتمعين تنك القسمة 
التى يفرضها عايهم المصفى صارت نهائية : وإن لم يقبلوها رفم المصفى على 
نفئة التركه دعوى بالقسمة . أى لتكون تاك انقسعة التى عجز عن غرضها عليهم 
اختئارا » واجبة عليهم إجبارا ٠‏ إن نم يتدار ك القضاء العادل هؤلاء الورثة 
يعدله ٠‏ وإذا ام يطلب أحد الورئة القسمة سلم المصفى مصفى الأموال شائعة إليهم 
ليتولوا هم 5سمتها NERE‏ 1 المصفى ألقسمة 
يعد طليها بعد علم الورثة الكدل باليرده N‏ 
علمهم - ولكيل يفتح الياب نلظنون » فليس المصفى ملكا کردا نززل على 
الناس ليقوم بين الورثة بالقسطاس ؛ وما كان وارث على عام بدقائق ى النركة » 
والمصفى واضع يده عليها ؛ وقد تولى جردها واستيفاء كل حقوقها . وآداء كل 
التزاماتها » خينبغى أن يكون العلم الكامل بها سابقا نلقسمة ٠‏ 


+ و هذه بعض أحكام التصفية ق القانون المدنى ٠‏ وقد رأيت آنه 
نظام يبتدىء جوازيا » ولكنه يتسع مدى سلطانه حتى يصير عبشا على 
الورثة * فإن المصفى يصير صاحب السلطان المطئق خيها » وليس للورثة خيها سآن 
إلا بعد انتهاء عمله من تسديد كل ما على التركة من التزامات وتكليفات » 
وإفرازها إن طلب أحد الورثة ذلك » ثم لا تسلم #ورثة إلا إذا قدءوا شهادة 
التوريث التى نوهنا عنها ونقدنا وضعها ٠‏ 

والتصفية ليست قيدا ثقيلا على الورثة : وحاجزا دون ملكهم خقط : 
بل ھی فوق ذلك عبء على التركة » خنفقاتها ونفقات الخيراء والمحاسبين 

والاجراءات والقسمة » كل ذلك عبء على التركه : ورنما لا تكون ¿ فی أخموق ما 
يمكن من الإنفاق » وتعقيب القضاء وراءه ليس بمحيط لكل تصرغاته 0 
ذلك محال نخلار الأ وتآف وما برهقون به الأوقاف »ن ٠‏ نغقات .مها سحت به الشكو 


ت 


من أصوات المستحقين » وأشكت الحكومة هؤلاء الشكاة » خأجازت قسمة النظر 
كما ذكرنا ٠‏ بحيث يكون كل وأحد ناظرا على حصته » ثم آلغت الوقف الأعلى ٠‏ 
ودنك نكرو الرجاء ‏ والتصفية اختيارية - أن يضيق دائرتها قَضَاوّنا العادل » 
فيتجه إليها حيث تتعين ‏ ولا يكون طريق سواها ؛ وعند آله جزاء العادلين ٠‏ 


ذه هذا : وإن للمحكمة عند تقرير التصفية أن تتخذ الاحتياطات 
أللازمة على وجه الاستعجال للمحافظة على التركة إذا طلب ذلك أحد ذوى 
اشأن من 'لدائنين » أو الموصى لهم أو الورثة » أو من الثياية العامة إذا لم 
يكن قد عرف للميت وارث : أو عرف ولكنه غائب فى مكان بعيد » أو غير 
معلوم اكان : وللمحكمة أن تقوم بهذه الاحتباطات من غير طلب أح د » فان 
الاحتياط للأموال التى لا حافظ لما من أصحايها من الحسية العامة التى تقوم 
بها جهة الاختصاص من تلقاء نفسها : والمحكمة هى آلناظرة ق مصالح 
اتناس ف دائرتها ٠‏ 


وإن اتخاذ هذه الاحتياطات يطلب آو من غير طلب واجب على المدكمة 
وليس بحق جوازى لها » غإن ذلك لحفظ المال من الضياع إلى أن يتسلمه 
مالكه أو من له ولاية عليه » ولو كانت ولاية مؤقتة » ويلاحظ أن ذلك الاحتياط 
إنما هو للمحافظة إلى أن يتولى آمر الم ال المصفى ٠‏ 

۲ه س ويلاحظ آنه قسمة قبل تمام التصفية إلا إذا كانت الديون مؤجلة ولم 
يجمع الورثة على حلولها » خإن التركة تقسم محملة بهسذه الديون المؤجلة مع 
تقديم الضمانات الموثقة لحقوق آلدائنين » فإن كل حصة فى هذه تكون محملة 
بدينها المؤجل ء ولكل صاحب حصة من الورثة أن يخلص حصته بالتعجيل 
بأداء ديئه؟ 


وهنا نجد أن الشريعة كانت مسهلة بالنسبة للتركات غير المستغرقة أكثر 
من أنقانون - خأنها أجازت القسمة ببإطلاق على أن يخصص جزء من التركة لأداء 
ألدين - ثم يقسم الباقى بين الورثة قسمة قابلة للنقض إلى أن يستوق الدائنون 
ديونهم : أما القانون فقد جوز القسمة خقط فى حال ما إذا كانت على التركة 
ديون مؤجلة : ولم يجمع الورثة على تعجيلها » وظاهر العموم ى عبارة القانون 
أن يشمل التركات المعسرة : وآلتركات الموسرة بالنسبة لجواز التقسيم إذا كانت 
آتديون مؤجلة - وإن ذلك بلا شك توسعة آكثر من اللأهب الحنفى الذى لا يجيز 

5 


التصرف فى النركة 


لام قدمنا عند الكلام فى ملكية الورثة تنتركة أن عن اك نظريتين 
متقاملتين : اعتنق كل واحدة منها غريق من الفقياء ( إحداهما ) أن الملكية 
تنتقل إلى الورثة من وقت الوذاة . ولو كانت التركة مستغرقة بالدين » وهذه 
نظرية الشافعية والحنايئة على المشهور من روايات مذهبهم : و ( الثانية ) أن 
اللكية تنتقل إلى الورثة فى الجزء غير اللشغول بحاجة ايت ء آما اأشفول 
بحاجته غإنه يستمر على ملكية 'لميث ٠‏ أو حكم ملكدته . غإن كانت التركة مستغرقة 
بالدين لا تنتقل ملكيتها إلى الورثة ء لأنها كلها مشغولة بحاجته ٠‏ وإن كانت 
غير مستغرقة غانه ينتقل إلى منك الورئة بعجرد الوغاة الحزء غير المشغول 
بحاجته : فتكون علكية الورثة فيما بعد الدين . وهذه نظريه الحنفية وإليها 
يميل المالكية ٠‏ 


كان الظاهر آن متيع الملكية على أنه ثمرة لها حرية التصرف ٠‏ غكأن 
بتمغى على مقتضى هذا الظاهر أن تجوز التحصرخات عند الذين حكموا بأنتقال 
اللكة > ولكن لآرائهم فى العقود » لا فى التركة ‏ قيدوا حرية التصرف . ولذلك 
لم يكن جواز التحرغات مقررا عند الشافعية تبعا لهدذه الملكية . وليتبين 
الموخوع نقول : 


8ه إنه على مذهب الحنفية الذين قرروا أن المكية تنتقل ف غير 
المشغول بحاجة الميت أى بالدين ‏ قرروا آنه فى حال استغراق التركة بالدين 
لا يجوز أى تصرف من ائورثة ف التركة إلا ق إحدى آحوآل ثلاث : 


( أولاها ) آن يطلب إليهم القاضى بيع التركة أو بعضها لسداد الدين » 
وق هذه الحال يكون بيعهم جائزا ناذا لأن القاضى اقامهم مصفين للتركة 4 
وبهذدا ألوصف ساغ البيع وففذ ۰ 


أن يقسوم الورثة بالعمل على البيع وسداد الدين » ويتفقوا معهم على آوقات 
الميع » والأسعار المئاسية » أو يفوضوا أمر السداد إليهم ثقة بهم : وف هلاه 
أو ارتضوا يتصرف بعضهم » لأن لهم خلافة عن الميت . وإن كانت خلاغه ناقصه 
لم تثبت ملكية لاستغراق التركة بالدين » وت ق حقوق الدائئين بها ٠‏ 
56س 
( م ه ‏ التركات والواريث ) 


( ثانئتها ) أن يستخلصوا التركة إما بسداد الدين ء وليس للدائنين اختيار 
فى قبمول ذلك السداد . وإما يتقديم كفيل يرضاه الدائنون ختثيت فى 
ذمته ٠‏ ودكون ذلك الضمان تبرعا »أى بان یری“ الضامن الت من الدين : وإما 
بأن يضمن الورثة مجتمعين الدين » ويرتضى الدائئون ضمانهم ؛ وتنتقل 
أنديون الى ذممهم . وإما بآن يضمن آحدهم السداد متبرعا » ففى كل هذه 
اخحوال تستخلص التركة ٠‏ ويكون للورثة حسق التصرف » ولو كانت مستغرقة 
بادين . وبالأولى تجوز القسمة والصلح . وكل تصرفات اللاك فى أملاكهم ٠‏ 


هذه هى الأحوال التى يجوز ذيها تصرف الورثة ق التركة المستغرقة بالدين 
وف غير هذه الأحوال لا يجوز عند الحنفية أى تحرف خفبها الآنه لا ملكية 


0۵ وإذا كانت التركة غير مستغرقة بالدين ٠‏ بأن كان الدين لا يحيط 
به . فإن المكية نثبت لهم عند الحنفية غيما وراء الدين » وعلى ذلك تثيت 
'شرده بينهم وبين المتوق : فعلى حكم ملكه لا يؤدى منه الدين ٠‏ والياقى 
على ملك الورثة ٠‏ ولقد قررنا أنه ق هذه الحال يجوز القسمة استحسانا على 
أن يخصص ذلدين قدر يكفيه : خاذا كانت التركة قد قسمت على الوضع غإن 
تصرف كل وأرث ف حصته فى عينها أو منافعها يجوز ء إلا أن التصرف ف عينها 
ببيع أو هبة أو نحوهما يكون قابلا للنقض إذا نقضت القسمة > إما لأن الجزء 
المخصص لندين لم يكفه » وإما لهلاكه » وإما لظهور دين جديد لم يكن معروقا 8 
خفى هذه الأحوال ينقض التصرف لنقض القسمة - وهى أحوال نادرة الوجود . 
ولذلك بمنع التصرف لأجلها » ولا تغرير بأحد : لأن التغرير إنما يكون حيث 
يتوقع النقض ويكثر ؛ ولم يكن نقض أنقسمة متوقعا » لأن هذه الأمور لم تكن 
متوقعهة لندرتها ٠‏ 


هذا هو حكم التصرف إذا كانت التركة مدينة بدين غير محيط 
بها » وكان التصرف بعد تمام القسمة » آما إذا كان التصرف قبل تمام 
القسمة وتخصيص. جزء الدين يكفى ذ..داده » خلذلك حالان ( إحداهما ) أن 
بان تكون التركة ضيعة خببيع حصة شائعة غيها “ أو يبيع حصة شائعة من شىء 
معين منها لا يتجاوز نصييه فيه +٠‏ 


غإن كن البيع شيا معينا من التركة قبل القسمة ٠‏ خفى هذه الحال يكون 


ابيع بيع شىء تعلق به حق أن تداكنب ن ٤‏ ولغيره من إنورثة ملكية فيه : فهو قد 
باع ما بعلت مع ما لا يلك ٤‏ وما قاق به حق الغير : ولذلك لا ينفذ تصرغه 
حق ر كقرر ف أحكام الشركة كة فى اللك أن أحد الشركاء ينفذ تصرخه 
فى حصته » وبتوقف ى حصة غيره : وهنا شركة ملك وتعلق حق الغير» 

ولذلك قالوا أن ذلك الميء لاينفذق غير ححته ولا يلزم الدائنين : وإن | ركخى 
الدائكنون التصرف هم وسائر الورثة نفذ ف جميع الع ٠‏ 


ولو انفرد الوارث بالإرث . وباع شیا معينا وق آلياقى سداد نلدين 
غان البيع بنفذ .ول" يصح نقضه ويجوز التصرف : وينفذ أيضا إذا كان 
لسداد الدين بأمر القاضى » لآنه ق هذه الحال يكون مقاما من القضاء 
لتسديد التزامات التركة ٤ء‏ ومثل ذلك إذا کان الوارث البائع هو ألوصى 
المختار من قبل اليت : خفإنه يجوز ببعه شيا معينا لسداد الدين وتنف بذ 
الوصبانا e‏ 


هذا كله إذ! كان انتصرف فق جزء معين من التركة : آما إذا كان البيع 
لحصة شائعة » فيختلف الحكم إذا كان لسداد الديون : أو لحسابه ا 
إن كا ن الميع سداد الديون ٠‏ ولم يكن هناك وصى ل 
أتنفيذ التزامات أأتركة * غان البيع يكون صحيحا قى حصته من الدين ء لأن 
من حنه أن يخلص نصييه ولو شائعا من الدين : فينفذ ألبيع فب بقايل 
حه © ولايد أن يكون ذلك الغرض واضحا ٤‏ إما باتفاقه مع الدائنين على ذلك 
وإما بتسديد ذلك الجزء من الدين بالفعل : ومثل ذلك الحكم لو كان للتركة 
وصى ولكنه كان غاكقبا(") . أما البيم والوصى مقيم حاخر غإنه لا ينفذ . 
لأن ولاية البيع للوصى بما له من خلافة على ايت ف ذلك ٠‏ 

وإذا كان بيع ال أوارث حصة شائعة من التر 
خائه يجوز إذا كانت تلك الحد.ة التى باعها لا تتجاوز حصته التى مستحق 
معد د الديون : وحينئذ يكون البيع نافذا » لآنه باع ما LL‏ 2 
وله بيقين ملك شائع إذا كان الدين غي محيط بالتركة على ما بينا ٠‏ ومن 
المقرر ق أحكام شركة الك أن من ببيع حصته الشائعة يكون بيعه ناذا ما دام 
لا يتجاوز حصته » ولقد صرح بهذا الجواز جامع الفصوليين ء غقد جاء 
فيه أن للوارث أن بأكل من التركة » إذا كان ق الباقى وغاء للدين ولا وارث 


# ۷ سب 


سواه : وجاء فيه أنه لو باع لثوارث الكبير شيئا من التركة ليس للومى 
نقضه إذا كان فى بده شىء غير ذلك يستطيع أن يبيعه وينفذ منه دينه 
وينفذ وصاياء(") ٠‏ 


وهذا بلا شك تطبيق دقيق لحكم الشركة التى تعلق بها حق الغير » وى 
هذا الكتاب ما يقيد أن البيع حق ولو كان معينا يجوز إذا كان من الورثة 
مجتمعين : أو كان الوارث المنفرد بالإرث إذا تركوا جزءا بفى بالدين ٠‏ وقد 
نوهنا إلى ذلك ف الكلام فى حكم المعين ٠‏ 


/أهو ‏ هذا هو حكم التصرف ق الذهب الحنفى » وهو يستقيم مع 
أقيسته وهو تطبيق لنظريته ٠‏ أما المذهب الالكى الذى يساير المذهب الحنفى 
فى نظريته أو يقاريه » فقد قالوا فيه ف التركة المستغرقة المشهور استغراقها » 
أو المعلوم نلورثة دينها أنه لا تجوز قسمتها » ولا يجوز التصرف فيها 
بالتئى ٠‏ وأما التركة غير المستغرقة بالدين خإن الرآى غيها عندهم مختلف » 
غعند بعضهم القسمة لا تجوز حتى يسدد الدين » وبالأولى التصرف لا يجوز 
إلا بعد ذلك لصريح الآية الكريمة « من بعد وصية يوصى بها أو دين » 
فحق الورثة متآخر عن سداد الدين ولأن حق اليت براءة ذمته » وقد 
مفى إلى ربه ء فآصبح الحق ليس حق الدائنين فقط » بل لله فهسه حق > 
وهو براءة ذمة ذلك الذى مضى إليه ء 


ويعضهم أجاز القسمة » وأجاز التصرف إذا كان ف الباقى من التركة ما 
يكفى سداد الدين ولبراءة الذمة »؛ وذلك لآن تقديم الدين على الورثة إنما 
ما وراء ذلك جائزة والتصرف فيه سائغ ٠‏ 


هذا كله إذا كانت الديون معلومة للورثة ومعروفة » آما إذا لم تكن 
معروفة للورثة ولا مشهورة » فإن القسمة جائزة والتصرفة جائز » ولكن الورثة 


(۸) الكتاب المذكور ص ؟؟ . هذا » وقد جاعت فروع كثيرة فى الهدية 
والقنبة وغيرهيا دبدو متها بادى الرأى أن بين الأحكام فيها وفى غيرها تضاربا » ولكن 
لو فهمت النظرية الحنفية التى وضحناها فهما دقيقا لتبين التوافق أو لتبين أن بعض 
الكتاب بعير عن العقد الموقوف يعدم الجواز »: وذلك كثير جدا فى كنب الحنفية * 
أو لنبين أن فى الكلام قيدا ملاحظا فى الكلام وان لم يصرح به . 


— A = 


يكونون ضامنين للديون عند ظهورها » ولا يتبعون اأشترين لعدم علمهم 
بحال المبيع : وقد جاء ف المدونة ما نصه : 

» أرأيت إن باع الورثة تركة اليت . خأكتوها : أو استهلكوها ثم قدم 
قوم فأقامو؟ البيئة على دين نهم على اليت - قال مالك إن كان الرجل الميت 
معروفا بالدين » وبادر الورئة الغرماء خآخذوا ماله غباعوه واقتسموه : وأكلوه 
كان للغرماء أن يأخذوا مال الميت حيثما وجدوه : ولا يجوز بيع الورثة ٠‏ 
واتيع الذين اشتروا انورثة * وإن كان 'ترجل لا يعرف مالدين : قباعوا على 
مثل ما ببيع ألناس تركة ميتهم لتبع الغرماء الورثة . ونم يكن لهم على من 
اشترى منهم سبيل ٠‏ ولا يأخذون من ائذين اشتروا ما فى ايديم »(") ٠‏ 

4 5 هلأ هو حكم التصرف عند اصحاب النظرية الآولى : و 
نظرية الحنفية والمالكية » ولننتقل بعد ذلك إلى حكم التصرف عند أصحاب 
النظرية الأخرى وهى نظرية الشافعى وآكثر الحنايلة . ولقد وجدنا الحتايلة 
الذين الوا بانتقال الملكية إئى الورثة بمجرد الوفاة ٠‏ ولو كانت التركة 
مستغرقة يجيزون قسمتها والتصرف فيها ٠‏ ولكن الحق يستمر متعلقا يها » 
أى بتتمعها أمتما كان مالكها , وبكون تللدائئين الحق ق أحد آمرين 3 إما أستيفاء 
ديونهم من الورثة ؛ وإما نقض انتصرف الذى نقثها إلى غيرهم » وبيعها بآمر 
القاضى ف سداد الدين » إن قضى الوارث الدين خليس للدائن وراء ذلك حق » 
وان لم يقضه طلب الوارث نقض البيع » وبيعت العين فى الدين ٠‏ وبعض الحنابلة 
انذين قالوا إن الدين يمنع الملكية حتى موف اعتيروآ كل تصرف قبل سدادها 
غاس دا + 

8 هذا هو حكم التصرف عند الحنايلة » أما الشافعية وهم الذين 
حملوا لواء النظرية وقرروا انتقال الملكية المستغرقة بالديون إلى الورثة . فقد 
منعوه بانتصرف فيه ا بناء على قاعدة مقررة عندهم + وهی أن العين النى 
تعلق بها حق الخْير لا يجوز التصرف غيها » غلا يجوز بيع العين المرهونة قبل 


(89) المدونة ج ۱۳ ص 1ه طبع الساسى وقد نهج القانون المدنى مثل ذلك 
المنهج » فانه ذكر أن على المصفى أن يوجه تعليفا علنيا أدينى التركة ودائنيها ان 
يقديوا بيانا بها لهم من حقوق » ويما عليهم من ديون » وذلك فى خلال ثلائة اشسهر 
من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف آخر مرة » فإذا صفيت التركة بعد ذلك » وظهر دائنون 
بعد ذلك لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الجرد » ولم تكن لهم تأمينات على 
وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم بغر حق - مادة 481 ٠ 411 ٤‏ 

ET 


غكك الرهن ٠‏ وعلى ذلك خالتصرف لا يجوز إلا إذا كان لآجل سداد الدين ء 
قبيء الوارث لحساب نفسه لا يجوز ؛ ولكن بيعه نسداد الدين يجوز ؛ ثم 
منع التصرف إنما هو لدق الشارع وحق اندائن ء ولذنك لا يسوغ البيع ولو 
ڏن انداكن . إلا إذ' ابرا المدين من اندين ٠‏ 


وهذا سواء أكانت الديون محيطة بالتركة أم لم تكن محيطة بها » ولكن 
ذتر بعض الشافعية جواز التصرف من الوارث بمقدار حصته ف التركة غير 
المستغرقه معد سداد ديونها . وهذا معقول ق ذاته ومنطقى مم مذهب 
اتشافعية الذى يجيز تجزكة الضمان ق الحقوق المتعلقة بالتركة ٠‏ 


ا سس به 


دنث ف حكم انقانون المدنى * 


قاد تعرض سقانون المدنى لنتصرف ف أندتركات فق موضعين ٠‏ ف تصفية 
استرات - وف :حدم أنبيوع ٠‏ واحد ألتصة ين مانع + والآخر مسوغ » وش 
موضوع خاص خلا نعرض ٠‏ ولا شبهه تعارض : خآما انتص المانع فهو بيع 
آى شىء من التركه قبل نهادة التوريث ء خقد جاء فى المادة ١ ۸۸٤‏ لا يجوز 
ندوارث قبل آن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها ق المادة ١ء٠‏ 
ان یتصرف فی مال الترکه ٠۰۰‏ » * 

وهذا النص موضوعه التصرف ف شىء معين من التركة وخاص بالتركات 
التى عين لها مصف كما نوهنا » واما اص المسوغ فهو ما نصت عليه المواد 
اسع ء إلاعاء ٤۷٩ - ۷٥‏ فقد ذكرت هذه الواد أن من باع تركة دون أن 
يفصل مشتملاته لا يكون ملزما أمام المشترى إلا يثبوت وراثته » وهذا البيع 
لا يسرى ف حق غيره إلا إذا اتخذت الإجراءات الواجبة لنقل كل حق فيها » 
فإذا كان ف التركة عقار لا يسرى البيع ف حق الغير إلا يعد شهره بالتسجيل » 
ولا تنتقل آللخيه خيه إلى ااشترى إلا بذنك أيضا : ويدخل ف بيع التركة 
ديوتها التى تكون نها قبل غيره ٠‏ غإن کان الام فد لتو ب اا 

ترى ثم يكون ألبيع منصبا على التركة بما لها من حقوق وما عليه! من 
التزامات » خيكون على المشترى أداء ما عليها من ديون » خإن كان البائع قد 
وف بعضها آو كلها رجع يما وق على المشترى ٠‏ 


سم »كي مم 


وظاهر من هذه الخلاصة أن موضوع البيع هو التركة بمغائمها ومغارمها 

سواء أكان ابيع التركة كلها آم كان المبيع بعضا شائعا غيها ٠‏ فإذا كان الوارث 

مستحقا للتركة كلها وباعها على هذا الوضع : أو باع انورثة محتمعين التركة 
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كلها على هذا الوضع غالبيم سا » وكذلك إذا كان البيع من يعض الورثة » 
بحل المشترى محله خيأخذ ما كان يستحقه صافيا ٠‏ 


هذا الحكم عام يشمل ما إذا كان المشترى من انورثه . وما إذا كان 
المشترى آجنببا » ويكون أجنبيا حتمه إذا كان المشترى يشترى التركه كلها » 
أما إذا كان يشترى بعضا شائعا خيها ؟ انه يحتمل ان يكون أجنبيا : ويحنمل 
أن يكون من الورثة » وإذا كان امشترى أجنبيا غفإن لباقى الورثة حق 
الاسترداد 6 وإنكان من الورثة فان الوارث المشترى يصضرب مسهأعة ف التركة 
وسهام من اشترى منه ء وإن كان باقى الورثة الذين اشتروا سهام انوارث 
انذى ببيع > هذا هو الذى سمه الفقهاء التخارج - وله أحكام وحدود 
سنبينها عند الكلام عليه فى موضعه من أحكام المواريث ۰ 

س وقبل أن نترك الكلام فى بيع التركات الذى جاء ف القانون 
تشير إلى أن القانون آجاز بيع التركة يما لها من ديون . وقد ذكرنا أنه إذا 
كان اليائع قد استوق شيئًا منها أعطاه لنمشترى - ويسم اندين لعير من عليه 
الدين جاتّز ف القانون:» وأسأسه هو جواز حوالة الحق ٠‏ بآن يطالب بالق 
من لم يكن صاحيه فى الأصل » وبيع الدين لغير من عليه الدين لا يجوز 
فى المذهب الحنفى : وحوانة الحق لا تجوز . لأن تمليك الدين لغير من عليه 
الدين لا يجوز » ولكن صرح خقهاء فى المذهب الحثيلى بجواز ذلك ٠‏ 
وتحايل بعض فقهاء الحنفية على تجويزه » ونريد آن نستطرد خنبين جواز 
ذلك » كما جاء فى المذهب الحنبلى . وكما تحايل خقهاء الحنفية لجوازها ٠‏ 

لقد بين ابن تيمية جواز تحويل اندين لغير من عليه الدين » وبين آنه 
معاونة على الاس_تيفاء » وعلل ذلك بأنه لم يرد نص عام ولا نص خاص يمنع 
ذلك » ولأن حوالة الحقوق من جنس العاونة على اس ثيفاء الحقوق . ولذلك 
ذكر النبى صلى الله عليه وسلم الحوالة فى معرض الوفاة خقال فى الحديث : 
و مطل ا نى ظلم » وإذا اتبع تحدكم على ملىء فليتبع» * 

آما اذهب الحنفى فمع أن أقيسته الفقهية لا تتسع لقبول حوالة الحقوق 


فقد تحايئو! لتجويزها - ذلك بان ختهاءه امتازوأ بانقدرة على استخراج 
المخرج الفقهية إذ' ضيقت عليهم الأقيسة آبواب الفتوى » وقد وجدوا لحواله 
الحقدوق مخرجا ‏ وأغنى بها بعضهم » ولذذك جاء فى البدائم جوازها - 
واعتبروها توكيلا بقبض ألدين ء وهذا نص قوله : 


وما بيع انديون من غير من هى عليه + والشراء بها من غير من هى 
عليه . فينظر إن آضاف البيع والشراء إلى الدين لم يجز : بآن يقول لعيره : 
بعت منك الدين آنذى ف ذمة خلان بكذا : أو يقول : اشتريت منك هذا الشىء 
بالدين الذى فى ذمة خلان بكذا ٠‏ أو يقول اشتريت منك هذا الدين 
الذى ف ذمة فسلان ٠‏ وَذنكَ لا يجوز لأن ما فى ذمة خلان غير مقدور التسليم 
ف حقه . وانقدرة على التسليم شرط انعقاد العقد على ما مر » بخلاف البيع 
والشراء ممن علية الدين 9 وإن لم يضف العقد إلى اندين الذى عليه جاز 4 
ولو اشترى شيا بثمن دين ولميضف العقد إلى الى الدين حتى جاز ثم أحال 
ليمع على غريمه بدينه الذى نه عليه جازت الحوالة سواء كان اندين آلذى 
آحیل به دينا يجوز بيعه قبل آلقبض - آم لا يجوز كالسلم ونحوه : وذكر 
الطحاوى أنه لا تجوز الحوالة بدين لا يجوز بيعه قبل القيض » وهلاا غير 
سديد : لأن هذا توكيل بقيض الدين : إن المحال له يصير بمنزلة الوكيل 
لمحيل بقبض دينه من المحال له : والتوكيل بقبض الدين جائز أى دين كان » 
ويكون قبض الوكيل كقبض موكله(”*) ٠‏ 


ونرى من هذا أن بيع الدين سائغ ماكز ىق المذهب الحنفى والحنيلى » 


أعلم * 


(. البدائع الجزء الخأمس ص ۱۸۴ » وأحمذ بن حثيل للمؤلف ص .8؟ ف 
باب القياس الجلى . 


أحكام المواريث 


1 - المستحقون للتركة : 

نا أن أول شىء يتعلق بالتركة بعد الوفاة هو تجهيز الميت وتكفينه هو 
ومن كان يجب تجهيزه وتكفينه إذا مات قبله » ونم يكن قد جهز وكفن ٠‏ 
كأيته إذا مات قسله »> وقبل أن يدغن مات الأب : وكالزوجة إذا ماتت قبل 
زوجها »> خإذا مات قبل تجهيزها جهزت من ماله خذا برای أبى حنيفة 
وأبى يوسف »> وهو الراجح المشهور ف المذهب - وهو آن تجهيز الزوجة 
وتكفينها على زوجها موسرة كانت أو معسرة ء الأن نفقتها كانت وأجمة 


عليه » والتجهيز تبع لها ٠‏ 


ويعد التجهيز والتكفين تسدد الديون انتى للعباد كما بيتا ٠‏ وييدا من 
الأعيان التى تعلقت يها الديون قبل الوغاة بسداد هذه ألديون منها : وما بيقى 
خفلسائر الديون : ويهداآ على مقتضى أحكام المذهب الحنفى يديون الصضصحة » 
وهى الديون انتى ثبتت فى حال الصحة : بأى طريق من طريق الإتبات ٠‏ 
والديون التى ثبتت فى حال امرض بغير الإقرار ٠‏ وديون المرض هى الديون 
التى ثبتت فى حال امرض بطريق الإقرار وحده ٠‏ ومعد سداد ديون الصحة تؤدى 
ديون امرض * خإن كان الباقی لا يكفيها أديت الديون بالحاصة » اى ينسبة 
بعضها لبعض ء وهكذا + 

وبعد سداد الديون بأنواعها إن بقى شىء تنفذ منه الوصايا التى لا تزيد 


ومعد ذلك يكون الباقى من التركة للورثة ؛ ومن ف حكم الورثة » كالمقر 
له بنسب فيه تحميل النسب على الغير وبيت المال ٠‏ 


1 وفد رتب القانون بين المستحقين فى المادة الوايعة(':) منه » 
مدكر 'نه مؤدى من انتركة أولا ما يكفى للتجهيز وانتكفين له : وان كان 
يعدوله فى حياته ٠‏ ثم تسدد الديون ٠‏ ولم يفصل طريق سدادها » وقد ترك 
ذنك إلى ما اشتمل عليه المذهب الحنفى ٠‏ وما جاء خاصا بالتركات من أحكام 
انقنون المدنى ٠‏ وقد بينا ما فى كليهما ف القسم الأول ٠‏ وهو الخاص بآحكام 
بترتت العامة مع الموازتة بين المذاهب ف ذنك ء ثم بينا آنه يبلى سداد 
الديون تنفيذ الوصايا ألتى تخرج من الثلث » وطرق أستخراجها لم يتعرض 
له قانون اليراث . وتركها لقانون الوصية . وسنتكلم عن الجزء الذى يجب 
بيانه فى الميرات عند بيان حلول المسائل التى تكون خيها وصايا وعواريث * 

ولقد ددر القانون آنه يلى ألوصية النافدة من غير حاجة إلى اجازة أحد 
حق الورثة سواء آكاقوا أصحاب خروض > م كانوا عصية م كانوا ذوى 
أرحام - وسواء أكانت العصبة نسبية ٠‏ آم سيبية * وهى التى يكون سيبها 
ولاء العتاقة ٠‏ على ما سنيين ف 'سباب اليراث » بيد آن القانون آخر ولاء 
انعتساقة فى الميراث على الرد على الزوجين » وجعل الرد على الزوجين بعد 
ذوی الأرهدم > وهو تيس من مذهب الحنفية : أما الرد على ذوى الفروض 
غير الزوجين ٠‏ فهو مقدم على ذوى الأرحام ء وسنبين ذلك عند الكلام ف الرد ٠‏ 


48 وإذا لم يكن ثمة وارث ؛ خإن التركه تكون أن يأتى : 
(1) المقر نه بنسب فيه تحميل النسب على غيره : کمن يقر لشخص بأنه 


آخوه أو عمه ١‏ أو ابن أبته » أو أبن بنقه » ولم يثبت ذلك بدئیل آخر غير 
الإقرار » خإنه لا يعد وارثا له ء ما دام هناك وارث سواه ء ولو كان آحد 
الزوجين ء وذلك لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر » لا تتج_اوز إلى غيره 
ومن أقر لشخص بآنه أخوه » خقد تضمن إقراره ادعاء بنوته من آبیه 

يثبت بذلك الإقرار النسب ؛ ولكن يلزم المقر ما يكون ف دائرة حقوقه » 


(41)؛ هذا نس المادة الرابعة : ( يؤدى من التركة بحسب النرتيب الآتى : 
اولا س ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الوت إلى الدفن . ثانيا ‏ ديون 
الت + تالا ت ما اوعى به ق انعد الذى تنفد هيه الوصية + وبووع ما بقن نفد 
ذلك على الورثة ٠.‏ فإذا لم يوجد ورثة قضى فى التركة بالترتيب الآتى : أولا ‏ 
استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره . ثانيا ما أوصى به فيبا زاد على الحد 
الذى تنفذ فيه الوصية ٠‏ فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقى منها 
إلى الخزانة العامة م . 


5/ لمم 


وواجباته ء فيشاركه ف الميراث إن لم يكن وارث سواه . وتجب عه أثقنة 
إذأ كان من أقر له خقيرا عاجز' عن ألكسب ء 


والإقرار بالنسب | لذى يكون فيه تحميل أنئسب على غسيره كون ف 
الإقرار بير الأبوة المماشرة والمنوة المماشرة . آما آلإقر'ر رامهما * غانه لا يكون 
غيه تحميل ألنسب على غيره ¿ فمن اقر لشخص بأنه ابنه واستوف الإذر ر شروط 
صحده . غانه يکون اينه : وبشاركٌ ف الميراث سائر أبناكه . ومن قر لشخص 
بأنه أبوه : واستوق شروط صحة الإقرار عامة ء والإقرار بالنسبة خاصه . خإن 
الإقرار يكون صحيحا » ويرث منه . ويشارك أولاد المقر ينصييه معهم إن تان 
للمقر آولاد * 


والقائون قد جعل القر له نسب فيه تحميل النسب على غيرة بعد 
افوارثين الثامتة أسباب ميراثهم ثبوتا لا شك خيه » ولم يجعله من من الورتة ٠‏ 
بل جعله من المستحقين للتركة بغير الميراث + وذلك لإن إقراره - وإن مم يئيت 
اثقرابة المسوغة للميراث ‏ قد بين إرادته فى أن يكون هذا وارنا لبة ء 
ختنفذ إرأدته : بيد أنه إذا استحق ء فإنما يستحق يسيب ذلك الإقر أر » وأغحى 
ما كان يؤدى إليسيهة الإقرار لو أعمل آن يكون آخا أو عمه ٠‏ غإذا استحق سيا » 
فیلاحظ أنه يشترط فى | ستحقاقه ما كان يشترط فى الآ خ والعم وتحوهما . ولذنك 
لا يستحق إذا اختلف الله اة عامة إذا مال أن عراف نع الإرث » 
لا ق المذكرة التفسيرية ما نصه : 


« والمقر له باكنسب ( آى الذى خيه تحميل على الغير ) غير وارث » لأن 
الإرث يعتمد ثبوت النسب . وهو غير ثابت بالإقرار - غير أن الفقهاء اجروا 
علبية ۾ حكم الوا رث ف بعض الآحوال > لتقديمة على المومى له بما زاد 
على الثلث بالنسبة للزائد : ولاعتباره خلفا عن المورث فى املك » فله آن 
يرد بالغيب - ولنعه عن الإرث بأى مائع من موانعه ٠‏ 


وإن ميراث امقر له بنسب فيه تحميل على غير امقر لم يذكر خقط فى 
المادة > بل ذكر قى المادة ١‏ ء واشتر ط لاستحقاقه مم اشروط السايقة 
ألا يكون معروف النسب » غإذا a‏ لي » وكان المقر له ذا آب 
معروف منسيتة إليه ء انه لاد بستحق شيئًا » لأن شرط الأخذ بالإقرار الا يقوم 
الدليل على كذيه > ولا شك أنه إذا كان للمقر له أب وقد أقر المقر بأنه 


ال ۷~ 


آخوه نقوقه أو لآبيه : فإن ذلك يكون دليلا على كذب الإقرار : ولو أخذ به 
كن فى ذنك اخذ بالدليل الأضعف الثبت . ف مقابل الدليل الأقوى الناق لما 


يديه الاقرار 3 


وكذلك 'شترط لاستحقاقه فى التركة آلا يرجع المقر عن إقراره “ لأنه إن 
رجع ف إقراره يكون قد كذب نفسه من غير أن بثبت قوله الأول حقا ف التسب 
تنمقر له . لأن استحقاقه ف التركة ‏ الأساس فيه تنفيذ إرادة الميت امقر ف 
إلحاقه بقرابته » وإعطاؤه ما يأخذه من درجته من ذوى قرباه » وإذا رجع 
فى إقراره تكون هلاه الإرادة غير موجودة - خلا بستحق شما » لزوال سبب 
ال قاق(؟:) 35 

ويلاحظ أنه إن نيتت شتت الأخوة أو العمومة بحجة تأمة مد بثدت النسب » ويكون 
استحقاقه بوصف كونه أخا صحيح النسب »> فياخ ڏ ت ق درجته من 
القرابة . لا بعد ذوى الأرحام » والرد على الزوجين كما هو مبين ف نوزيع 
التركة ٠‏ وكما ستشرحه + 

۳ نربد فى هذا لدم أن ننبه إلى أمرين : ( أحدههاا ) أن الإقرار بالبنوة 
غر المماشرة . وقد قررنا أن يكون فيه تحميل النسب على الغير > ولكن جاء فى الدر 
الخنار أن ذلك مقيد بما إذا كان أبو المقر له موجودا » أى أنه مقيد بكون المتوسط 
حيا - فإذا كان ميتا - فليس فيه تحميل نسب على غيره + ويظهر من سيب هذا التقييد 
أن مثل ذلك الإقرار بالايوة غير المباشرة . 

( شانیھہا ) أن إقرار الورئة ال هم ياف الميراث معهم معتبر » سواء أكان 
الإقرار منهم جميعا ٠‏ أم كان من بعضهم »© غير أنه إذا كان الإقرار منهم جميعا يلزمهم 
جميعا . فلو كانوا ثلاثة أبناء » وأقروا برابع كان الميراث بينهم هم الأربعة ؛ وإن كان 
امقر بعضهم الزم من أقر بإقراره > فإذا كانوا ثلاثة > واقر وأحد منهم بابن رابع © 
شاركه فى نصيبه هو ولم يشسارك سار الأبناء > فيكون نصيب امقر بينه وبين المقر له 
ما لم يكن عدد من أقر بيئة قد أثيتت ت التسب > فإنه ان ن كان المترون عددا وكانوا 
عدولا يتكون منهم نصاب الشهادة كان ذلك الإقرار شهادة أى حجة تامة تلزم الكافة 
وتثبت النسب » وتجىء الوراثة تبعا لذلك » وعلى ذلك يشارك الجميع » وإذا كان المقر 
غير عدل ٠‏ أو لم يتكون نصاب الشهادة » وهو رجلان أو رجل وامراتان » فإن المقر 
له يشارك المقر فى استحقاقه دون سواه ؛ لآن الإقرار حجة قاصرة على المقر دون غيره .. 

ويستخلص من هذا أنه حيث كان الإقرار مثبتا للنسب يثبت الميراث > ويازم 
به الكل ولو كان اتر هو البعض > ويكون ذلك إذا وجد نصاب الشهادة وشرطها » 
وهو العدالة » وإذا لم يكن الإقرار مثبتا للنسب فإن الميراث يثبت على الجميع إن 
كانوا مقرين ٠‏ وعلى من أقر فقط © إن كان بعضهم أقر . 

۷۹ س 


6" - ( ب ) والرقبة الثانية من ا مستحتين تلتركة من غير الورثة . الموحسى 
له بأكثر من ثلث الال 3 الجزء تلزاكد 0 لآن ذلك راکد انعا امتنع اذه 
الأربعة > خلا خلاف بينهم ف أنه إذا لم يكن وارث تكون الوصية بأكثر من انثلث 
نافذة إذ التقيد بالثلث إنما هو لحق الورثة . باتغاقهم أجمعين ٤‏ وموضع 
على الثلث على إجازة الورثة ء وبذلك أخذ قانون انوصية ١‏ كنم يعتير الوصية 
بآكثر من الثلث باطلة ء وإنما جعل للورئة إبطالها : وقال الشافعية وبعض 
المالكية : إن الوصية بأكثر من الثاث عند وجود الوارث باطلة فى الزائد عن 
الثلث » خإن أجاز الورثة الزيادة تعتبر إجازتهم تبرعا مبتدآً ٠‏ ويستند إليهم 
التبرع » ويشترط فيه ما يشترط ف التبرعات الميقدأة . ولا يعتبر إمضاء 
لعمل الموحى مضاغا إليه > على أنه صادر عنه ٠‏ 

ولقد ذكر بعض خقهاء الحنفية أن المومى له القاتل يعقب المومى له 
بأكثر من الثلث » آى أنه إذا لم يكن موحى له بأكثر من النلث . أو كان وآخذ 
الزيادة وبقى معدها من التركة فضل مال ٠‏ خإنه بكون للموصى له القاتل 
تكون غير صحيحة ى ذاتها » كما هو رواية عن أبى حنيفة ٠‏ 


والحق أن الرواية المشهورة عن أبى حنيفة ومحمد تقفها على إجازة انورثه ٠‏ 
وعند آیی يوسف آنها تولد باطلة + ولكن الذى عليه الفرضيون أن الموحى له 
إن قتل الموصى » وليس له ورثة لا يستحق شيئًا . إما لأن الوصية متوقفة على 
إجازة الورثة » فإن لم يكن ورثة فليس لها مجيز فتبطل ٠‏ ككل تصرف موقوف 
ليس اسه مجيز : وليست كالوصية بأكثر من الثلث » لأن الوصية بأكثر من الثلث 
صحيحة » ولكن للورثة الاعتراض عليها وعدم تنفيذها لحقهم ٠‏ بخلاف انوصية 
لئقاتل خإنها تكون من أول آلأمر موقوخة على إجازتهم »لآن لهم العفو عن القاتل 
باعتبارهم أولياء الدم » خبالأولى لهم إجازة التصرف المالى اسه + وهذا عند 
من بقول : أنها تتوقف على إجازتهم ٠‏ 

وإما آلآن القتل ييطلها كما هو رأى أبى يوسف » وبذلك أخذ قانون 
الوصية غليس للموصى له القاقل شىء من إأتركة ‏ بمقتضى هذا القانون وبمقتضى 
مقهور أحكام الفقهاء ف المواريث ٠‏ 


— YY 


( ج) والمزتبة الثالثة من المستحقين من غير الورثة ‏ بيت المال ‏ 
وهو القسم الخاص بأموآل الضوائع من أقسام بيت اال خالتركة تذهب إلى 
بيت المال إذا لم يكن ورثة » على آنها من الضوائعم التى لا يعرف لها مالك » 
لا على أن بیت امال وارث »6 وهذا ما تفيده عبارة القانون مترتتيها للمستحقين 
وبصریح اتعدارة » وقد أخذ هذا الحكم من المذهب الحنفى 0 فعبارة که 
حريحة ی هذا كما جاء ی أقسام ميوت المال » وكما جاء توزيع التركات ٠‏ 
ولذلك يأخذ تركة المسلم والذمى على سواء من غير تفرقة » ويصرف ق مصارف 
بيت مال الضوائع » وإذا كان ميراثا ما أخذ تركة آهل الذمة » لأن بيت مال 
“أسلدين ما فيه هو لجماعة المسلمين خلو كان ما بأخذه ميراثا ما ساغ لبيت 
ال أن بأخذه إذا وضع بيت امال بده على افتركة خهى أستبلاء على مال 
ضائع » فإذا أقام شخص الدليل على ملكيته له بآن أقام الدليل على أنه الوأرث 
دون سواه » لا يعد اال ضائعا > بل يكون عليه تسليمه له » ومثئله ف ذلك 
مثل من ألتقط تسسا خعرف عنه » ثم وجد من ادعى ملكيته » وأقام الذمارات 
المثبتة خإنه يجب عليه أن يسلمه له ٠‏ 


۷ هذا » وقبل أن نترك الكلام ف المستحقين للتركة من غير الورثة 
ففبه إلى آمور أربعة : 

أحدها س أن الموصى که بأكثر من اثلث وبيت الال ل مشترط فيهما 
ما مشترط فى الورثة » كالمقر له بالنسب من حيث اتحاد الدين » أن الوصية 
تصح مسح آنختلاف الدين » وببت المال كما هو مقرر ق الفقه الحنفى وقانون 
اليرآث لا يستحق بمقتضى كونه وارثا ‏ بل باعتبار التركة من الضوائع ٠‏ 


ثانيها ب أن إعطاء المقر له بنسب فيه تحميل النسب على غيره هو رأى 
الحنفية والشاخعية لا يعطونه » لأنه إما أن يثبت النسب فياخ ذ بمقتضى فرابته 
ويثبت نسبه بحجة تامة تلزم الكافة » وإما آلا يثبت النسب بهذا الإقرار » 
والئسب هو السيب الموجب ستحقاق » خإذا لم يتحقق » خلا بوجد السيب »> 
وحجة الحنقية ما ذكرنا من أن اعطاءه » إنما هو لتنفيذ إرادة اليت » 
لا للاستحقاق بالنسب الموجب للميراث إذا لم تكن وصية ٠‏ 


ثالثها . آن الفقهاء اختلفوا ف بيت الال » آيآخذ بعد أصحاب الفروض 
أنه مال لا ملك له » كما اختار القانون » ٠‏ 


اخ — 


أمأ مالئسبة لرتبة استحقاقه : فقد قال الحنفية والحنايلة وبعفى المالكية 
أن مرتيته هی بعد ذوى الأرحام على خلاف الحنفية مع غيرهم بشان امقر له 
ينسب فيه تحميل النسب على غيره » وقال الشاغعيه أ ن بيت المال إذا ك 
م AER‏ أنه لا رد على آحصبيحاب ' لفروض ٠‏ 
ولا ميراث لذوى الأرحام » وإن كان التاكم ءيه غير ع دل فإن المال يرد على 
أصحاب اا سني ن . وذلك كله إذا لم تكن ثمة وصية 
وإلا غهى مقدمة عليه على ما بين ٠‏ 


وآما الخلاف ق نوع استحقاق بيت المال : غالحنفية والحنايلة ويعض 
المالكية قالوا : إنه لا يعتبر وأرثا . وإنم' يأخذ انتركة على آنها مال خسائم - كما 
عا تن الشافسية يعتبرون ما أخذه بيت المال على أنه وارث ٠‏ لأن 
جماعة المسلمين يستحقون ق مال من يموت من غير وأر ث - كما يعقلون عن جنامة 
من لا عاقلة له ء فهذه الصلة المرايئة فما أوجبت الحق أوجبت الميراث . 
وقد بینا حجة الأولین مما مضى : وما آخذ به انقانو ن ء والاختلاف ى هذا 
المقام نظرى ٠‏ أثره فى العمل قليل ٠‏ 


رابعها ‏ أن المستأمن إذا لم يكن له وأرث ف دار الإسلام : وكان له 
وارث ق دار آلحرب ء لا يملك بيت الال ماله » لآنه ئيس مالا ضع ٠‏ بل 
له مالك فى دار الحرب : وله احترام : لأن من كان واضع اليد عليه ليده 
حرمة بعقد الآمان الذى عقده واستأمن به : فهو لا يحفظ لاحترام ملكة 
المقيمين بدار الحرب » بل لاحترام الآمان الذى عقد ٠‏ ولذلك إذا أوحى بكل 
ماله لشخص ق دار الإسلام أعطى ذلك الموصى له كل الال من غير نظر إلى 
یا إن ا ی ی ی ا و 
الأمان تنفذ إر ادته ف ٠ ("alle‏ 


الوراثة وآسبابها وترتييها 


8 .. ذكرنا آلمستحقين للتركة من غير الورثة » وهنا نذكر الورثة ٠‏ 
وأسباب الوراثة عند جمهور الفقهاء ثلاثة : الزوجية ء والقرابة » وائولاء(::) 
جس 

6) راجع شرح السراجية وحاشيته ص 8ه . 

(€)) الولاء سلة تربط الشخص يغيره ٠‏ فتجعله فى بعض الاحكام كاقاربه ٠‏ وهو 
ليس من أقاريه ٠‏ والولاء قسمان مختلغان ٠‏ فرق بينهما سببه . ولاء العناقة وولاء 


ساي ةلات 


والأمران "ولان مجمع عليهما فى الفقه الإسلامى » والأخير مختلف فيه بنوعيه 
وإن كان الاختلاف فى ولاء العتاقة يسيرا ء لأنه لم يخالف خيه إلا الإباضية(:) 
وأما ولاء الموالاة ء غالجمهور على عدم اعتباره سببا من أسباب التوريث لآن 
الإرث لا يكون بالاتفاق والحلف : وإنما ذلك أمر جاهلى نسخه الإسلام ولم يعتبر 
ولاء الموالاة سيبا من أسباب الإرث إلا الحنفية ٠‏ وحجتهم قوله تعالى : 
« ولكل جعلنا موالى مما ترك الوآلدان والأقربون والذين عقدت آيمانكم » 
غإن هذا الكلم المحكم يفيد أن العقد يوجب الميراث كالقرابة ؛ والعمل الآن 
على رأى جمهور الفقهاء الذين قرروا أن ولاء الموالاة ليس سيبا من أسباب 
التوريث - لأن قانون اليراث لم يذكره بين آلورئثة ٠‏ ولا بين الذين يستحقون 
انتركة أو بعضها من غير الورثة ٠‏ 


ولاء العتاقة :أى الولاء الذى سييه العتق غوهذه الصلة من آثارها أن المعنتق 
وعصبته الذكور ترثون المعتق اذا لم دكن له وارث آخر بمقتضى قانون الإرث »© وكانت 
مرتبتهم قبل القانون أنهم يرثون بعد العصبة التسبية > وقبل الرد وذوى الأرحام > 
وذلك عند جمهور الفقباء . 

وولاء الموالاة عقد بين عربى وأعجمى أسلم » على أن يعقل العريى عن الأعجمى 
إذا جنى : أى يدفع الدبة ٠‏ ويرثه إذا مات من غير وارث مطلقا » وقد اشترط الحنفية 
للتوريث بمقتفى هذا العقد ٠‏ أن يكون العاقدان لهما ولاية العقد بأن يكون كلاه 
بالغا عاقلا حرا لأنه عقد يشترط له ما يشترط للعقود النافذة » كما يشترط ف 
المولى ألا بكون عربيا ٠‏ ولا عتيقا لعربى لأن ولاءه يكون له »> ويرثه عند الحئفية وليه 
العربى ؛ ويشترط الا يكون له آقارب مستحقون لميراثه كله » فإن کانوا مستحقين بعضه 
كأحد الزوجين عند الحنفية إن الباقى يكون للمولى العربى اى المولى الأعلى » ثم 
لعصيته بأنفسهم من يعده كيولى الموالاة ٠.‏ 

(0؟) الإباضية فرقة من فرق الخوارج ؛ وهى فرقة معتدلة ©» ولذلك بقى ناس 

منها إلى اليوم ٠‏ وقد قالوا أن المراث لا يثبت بولاء العتاقة لانه لا ترابة بينه وبين 
المعتق ؛ ولا دليل صح فى نظرهم يوجب الوراثة » والميراث عندهم للزوجين وذوى 
القرابة » فإن لم يكن له قرابة قط ورثه اهل جنسه من المسلمين » فإن كان عربيا 
ورثه العرب ٠‏ وإن كان فارسيا استحق منه القرس : وإن كان ممريا استحق ماله 
المصريون : وإن كان له معتق من جنسه استحق ماله يسبب الجنسية التى قواها 
إعتاقه له ٠‏ فإذا كان المعتق زنجيا والعتيق مثله ولا وارث له من قرابته فإنه يستحق 
وحدة ا ويشترط لوراثة الجنس ألا تكون زوجية ولا قرابة ولا وصية > ولقد 
قال من الإباضية مقالة الجمهور ابو صالح الدهان ذ فجعل للمعتق حقا بعد الوصية 
5حيهور الفتهاء . 


At — 


وإنما كانت تلك الأمور الثلاثة هى أسباب الور'ءة . لأن "لوراثه خلافة 
امتدادا لحيأته » ومن كان يؤثره بالمودة فى القربى ٠‏ ومن كان يشركهم فى حياتهم 
ويشاركونه فى حياته » وآأولئك هم قرابة* الأدنون : ومن يليهم وزوجه ٠‏ ومن 
أجرى الله سبحانه وتعالى على يديه نعم ةالحرية له . وهو مولاه الذى 
أعتقه وقرابته : خإذا لم تكن له تلك القرابة القريبة آو البعيدة ؛ فلمن آرأد أن يكون 
ماله لهء إما لفضل إيثاره بمعاونة عاونه غيها أو لصدقة بيتغى بها 
وجه يله ٠‏ خإن لم يكن من آراد أن يخلقه ف ماله غه ف ماله جماعته 
ولذلك كان بيت مال المسلمين وارث من لا وارث له عند من يقول آنه يآخذه 
باعتياره وارثا » وقد قلنا آنه لا بأخذ بهذا الاعتبار عند أكثر الفقهاء . 
وهو انذى اختاره قانون الميراث ٠‏ 


8 والشارع وإن كان قد اعتبر الزوجية والقرابة والولاء أسبابا 
الور لم يجعاها ر و اة بل جنل الغراية مراف مختلفة . واعتين ارلا 
ف ضمنها » وآقرمها مقدم على غيره : ويعتبر له حاجيا بسبب تقدم مرتبة من 
يليه ٤‏ وهكذا ٠‏ 


كما لم يجعل الشارع الإسلامى نظام التوريث واحدا ٠‏ بل جعله على 
قسمين : أحدهما توريث بالفرض وتقدير » ويستحقه الذين لهم آنصبة مقدرة 
بالتصف أو الثلئين أو الثلث أو السدس أو الربع أو الثمن » وأولتك اثنا عشر 
وهم الأب . والأم ء والزوجان : والإخوة : والأخوات لأم > والآخوات الشقيقات 
والأخوات لآب ؛ والبنات : وبنات الابن » والجد الصحيح » وهو الذى 
لا بتوسط بينه ودين ايت أنثى : والحدة الحمحيحة » وهى التى لا يتوسط 
بينها وبين الميت جد غير صحيح كأم الأم ؛ وآم الأب » وهؤلاء يسمون آصحاب 


الفروض 4 لأن أنصيتهم مفروضة مشدرة ٠‏ 
والقسم الثانى : ميراث غير مقدر بتقدير الشار بالنصف أو الثلث أو 
الثلثن أو السدس أو الربع أو الثمن » بل تقديره نسبى وهو أن يكون للذكر 
مثل حظ الأنثيين » وينفرد الوآحد فيه بالاستحقاق أحبانا » وهذا يكون ف أمرين : 
أولهما ‏ ميراث العصبات ؛ وهم الأقارب الذين لا تتوسط بينهم وبين ايت 


ألم س 


'نثى إذا كانوا ذكوراء أو إناثا كن ذوات غرض ء ولم يآخذن غرضهن لوحجود 
ذكر عصبة كان ف طبقتهن أو ف حكم من يكون فى طبقتهن فعصبهن » أو قمن 


والأمر الثانى -. هو توريث ذوى الأرحام وهم الأقارب الذين ليسوا 
عصبة ولا من ذوى الفروض كالعمات والأخوال وبنات الأخ وآبناء الأخ خإن 
ميراثهم كميرأث العصبات » إن لم يكن من هو آولى منهم من العصبات والأقارب 
.صحاب الفروض * 

> هذان هما الطريقان الأصليان للتوريث : إما خرض مقسوم‎ ٠١ 
وإما أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين » وهناك طريق ثالث وهو طريق إضاق‎ 
وليس بأصلى » وهو طريق الرد : وذلك يكون إذا كان هناك أصحاب‎ ٠ تبعى‎ 
غروض : وليس هناك عصية . وأصحاب الفروض لا تستغرق آنصبتهم المقدرة‎ 
الشركة كلها : أى أن الكسور المق_درة لا تكمل ولحدا صحيحا كأن يكون هناك‎ 
آم » وآخت شقيقة : فإن الأم تأخذ الثلث والأخت تآأخذ النصف » خلا بكمل‎ 
الواحد الصحيح « بل ببقى منه وهو السدس » فإنة ق هذه الحال يرد‎ 
على أصحاب الفروض بنسية سهامهم ؛ غيرد على الأم والأخت بنسبة اثنين إلى‎ 
+ حارثة‎ 


وأصحاب الفروض ليسوا س_واء ف الرد > خالزوجان من أصحاب الفروض 
لا برد على أحدهما إلا إذا لم يكن هناك صاحب خرض آخر » ولم يكن آحد 
من ذوى الأرحام » آما غير الزوجين » خيرد عليه إذآ لم تكمل الأنصية الوآحد 
'أرحام » وآلرد على أحد الزوجين مؤخر عن ذوى الأرحام » ولذلك بيان 
بالتفصيل فى موضعه من الدراسة ء 

۷١‏ - والآن نجمل طريقة توزيع التركة بين الورثة ومن يليهم من غير 
الورثة انذين ذكرناهم : 

أولا ت يعطى أصحاب الفروض خروضهم المقدرة ٠‏ 


— AN — 


ثالثا ب إذا لم يکن عصدة ولم كتستعرق أنصية أصحاب انفروضس التركة برد 
على أصحاب الفروض غير آلزوجين ٠‏ 


رابعأ ذوو الأرحام على ترتيب درجاتهم » وذلك إذا لم يكن 'حسحاب 
خروض ولا عصبة من الأقارب » خإن كان أحد الزوجين استحقوا ما بقى بعد 
EN‏ خرضه * وما بكون لذوى الأرحام يخ ذه ولاهم يه . للذكر مثل حظ 
الأنثيين ۰ 

خامسا ‏ إذا لم يكن أحد من آصحاب الفروض الأقارب : ولا أحد من 
ذوى الأرحام 4 وكان أحد الزوجين غانه ق هذه الحال درد على أحصد 
'لزوجين باقى التركة ٠‏ 

ساديسا -. إذا لم يكن للميت أحد من أقاربه : ونم يترك من بعده أحد 
الزوجين © وكان عتيقا » خإن ميراثه يكون لعتقه : غإن كان معتقه قد مات 
غان ميراثه يعون لعصية معتقه من الذكور خقط الآقرب غالآأقرب وبسمى هذا 
ألتوريث بولاء العتاقة أو العصبية السببية ٠‏ 


وهذا الترتيب هو ترتيب قانون اليراث ٠‏ وهو يخالف ترتيب الفقهاء 
وما كان معمولا به من قبل » وسئدين ذلك وسند القانون فى موضعه من در.ءستتا 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وهذا كله هو الترتيب بين الورثة : غإن لم يكن أحد من هؤلاء على 
قيد الحياة انتقل استحقاق التركة إلى غير الورثة ٠‏ وهم الثلائة آلذين ذكرناهم 
آنفا ء وهذا ترتييهم بالنسبة لغيرهم ٠‏ 

سابعا . المقر له بنسب فيه تحميل النسب على غيره بالشروط التى ذكرناها ء 

ثامنا . الموصى له بآكتر من الثنث بالنسبة للزيادة آى أنه يأخذ الجزء الزائد ء 

تاسعا ‏ ميت امال باعتماره مالكا لكل مال لا مالك له ٠‏ 

شروط التوريث 

۳ - ذكرنا آن القرآية الزوجية والولاء آسباب للميراث » ولكن السبب 
ل ينتج عنه آثره إلا إذا تحققت شروطه وانتفت موائعه . ولذلك لابد لتحقيق 
الإرث بالأسباب السايقة من شروط » وق ضمن بيانها نتبين موانع الإرث ٠‏ 


N — 


وشروط شوت الارث ثلاثة : 
1 د 


أونها ‏ موت المورث حقيقة ٠‏ أو حكما : وموته حقيقة معروف ۰ وموته 
حم يكون بحكم انقاضى بموته ٠‏ وذلك فى حال المفقود آلذى لا تعلم حياته 
ولا موته ويغلب على ظن القاضى موته بامارات تدل على ذذك ٠‏ وإن لم تكن 
قطعة . أو تصلح حجة ف ألإثيات آو بموت أقرانه(1*) ٠‏ 


ثانيها ‏ تحقق حياة الوارث بعد المورث » خإن لم تتحقق تلك الحياة 
على وجه أليقين بعد وفاة المورث لا يرث ٠‏ وتتحقق تلك الحياة قى الحمل 
بولادته كله حا ف المواقيت التى حددها القانون على ما سنبين فى باب توريث 
العمل( ٠‏ 


ويترتب على ذلك الشرط آمران : 

أولهما ‏ أن المفقود لا يرث من يموت ممن تقوم بينه وبينه أسباب الوراثة 
إذ' مات بعد فقده ء وقبيل الحكم بموته إذا حكم : لأن حياة المفقود ف ذتك 
الوقت غير محققة - نعم إنها مفروضة بمقتضى الأصل : لآنه ترك أهله حيا » 
غتكون الحياة هى الأصل ولكنها دياة غير محققة » وإن كانت مفروضة ٠‏ 


ثانيهما . أن من يموتون فى وقت واحد * أو لا يعلم السابق بالموت متهم » 
ولم يقم دليل على ذلك لا توارث بينهم ٠‏ وذلك كالغرقى والهدمى والحرقى > 
أى الذين يموتون غرقا : أو يءوتون بانهيار بناء عليهم » أو يحرقون : ىإذا 
مات أب وابنه فى حريق خلا توارث بينهما ٥‏ وميراثهم معا لورثتهما » كل 
لورثته ؛ وإذا غرق زوجان ولا يعلم أيهما سبق إليه الوت ؛ غلا توارث بينهما » 
وميراث كل واحد منوما اورثته » وإذا انهار منزل على آسرة بينها أسباب 
التوريث خلا توارث ييتهم 5 


وه ذا ا'حكم يعم من ماتو' ق حادث واحد » أو ماتوا ق حوادث متعددة 
إذا لم يعلم السابق ٠‏ فحيث لا يعلم السابق » ولا دليل على تحقق حياة الوارث 


(43) بينت هذا الشرط المادة رقم ١‏ - وئصها : « يستحق الإرث بموت 
المورث أو باعتباره ميقا بحكم القاضى » . 

97؟) بينت هذا الشرط المادة رقم ب ؟ د وتئصلها: « يجب لاستحقاق 
الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وت الحكم باعتباره ميتا » . 


— A ¬ 


معد وفاة المورث خإنه لا توارث : لأن العلة ف من التوارث ھی عدم تحتق 
حياة الوارث بعد وغاة المورث ٠‏ وحيث ثبتت العنة ثبت المنء(:) ٠‏ 

۳ الشرط الثالث : آلا يوجد مانع من موانع الإرث : لأن السبب 
لا معمل عمله إلا إذا تحقق شرطه » وانتفی مأ بعنعه ٠‏ وموانع الارث التى ذكر 
القانون ثلاثة : 


أولها القتل العدوان المقصود ء سواء كان القاتل خاعلا أصليا منفرد' + 
آم كان شريكا ٠‏ أم كان متسيبا ٤‏ ولو كان شاهد زور أدت شهادته إنى أتحكم 
بالإعدام ونفد ¢ ويدخل ف القتل بالمشاركة اتدال والمحرض 59 والرسته وهو 
من مراقب الكان فى أثناء مباشرة القتل ٠‏ 

ويشترط فى القتل المانع من الميراث ( ١‏ ) أن يكون القتل اعتداء مقصودا 
كما نوهنا ٠‏ فإذأ كان قصأحا أو لإقامة حد أو غير ذلك من أنواع انقتل العادل 
فإنه لا يكون مأئعا من موانع ارات » لآن المنح عقوبة »> والعقوبة لا تكون 
فی فعل مباح ( ۲ ) وأن يكون القاتل من أهل المسكولية امجنائية ٠‏ اذا كان صغيرا 
لم ميلغ الخامسة عشرة او کان مجنونا أو معتوها . أو كان ف حال غيبسوية 
ناشكة عن عقاقير أنا كان ننوعها إذا أخذها مضبطرا إليها أو عن غير علم 
بها غلا يمنع ( ۴ ) وألا يكون القتل فى حالة الدفاع الشرعى عن النفس أو 
المال ( > ) والا يكون معذورا فى هذا القتل : ويعتير معذورا إذا فاجاً 
زوجته فى حال زنى فقتلها هى والزانى » وإذا كان القتل نتيجة تجاوز حد الدفاع 
الشرعى » بأن كان يمكنه أن يدفم عن نفسه بما دون القتل ؛ ولكنه تجاوز 


٠ الحد()‎ 


(٤۸(‏ بينت حكم هذه الحال المادة رقم ا ونصها : د إذا مات اثنان 
حادث وأحد أم لآ » ٠.‏ 

(1ع) أحكام القتل المائع من الميراث هى ما اشتملت عليه المادة الخامسة 
من القانون ونصها ٠‏ 

« من موانع الإرث قتل المورث عيدا » » سواء أكان القاتل رغاد اما ؛ أم 
شريكا »© أم کان شاهد زور ادت شهادته إلى الحكم ارم وتففيذه إذا کان القتل 
من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى » ٠‏ 


— AO —. 


1# ب المائع الثانى من موانح المبراث أختلاف الدين 0 وذلك خاص 
بميراث المسلمين » فالمسلم لا يرث غير المسلم » وغير المسلم لا يرث المسلم » خإذا 
كان مسلم قد تزوج مسيحية أو يهودية » ومات أحدهما خلا توارث بينهما > خلا 
يرثها إذا ماتت » ولا ترثه إذآ مات قيلها » ولكن لكل واحد منهما أن يوصى 
لصاحيه وتئفذ الوصية من غير حاجة إلى أجازة الورئة إذا كانت لا تزيد على 
الثلث على ما هو مبين ف تحکام الوصايا' » وذلك لأن الوصايا لا يشترط خفيها 
اتحاد الدين » فللمسام أن يوصى لغير المسلم » وتصح وصية غير المسلم للمسلم ٠‏ 

هذا بالنسبة للمسلمين مع غيرهم » آما غير المسلمين خإنهم يتوارثون » 
وإن اختلفت دیاناتهم “ غا سیحی يرث اليهودى » واليهودى يرث المسيحى » 
وه كذاز:0) ٠‏ 

٥0‏ - والمائع الثالث هو اختلاف الدارين » واختلاف اندارين ل" يمنع 
التوارث بين المسلمين » ولا بين رعايا الدول الإسلامية » ولو كانوا غير مسلمين 
غالمسلم يرث المسلم » ولو كان أحدهما تحت سثطان دوله غير إسلامية » لان 
انولايه الإسلامية تعم المسلمين جميعا يحكم الإسلام » ولو ككنوا تحت خللال 
دوله آخرى » والمسلمون جميعا مهما تخئلف دولهم وتتماين أصقاعهم بعدون 
دولة واحدة » وعلى ذلك لو كان مسيحى تحت سلطان دولة إسلامية ومات 
مسيحى آخر تحت سلطان دولة إسلامية آخرى غانهما ينوارثان »© ولا عيرة 
باختلاف املك والحوزة ما دامت الدولتان من الإسلام ٠‏ 

وإنما يعد أختلاف الدأر مانعا من الميراث إذا كان التوارث بين غير 
مسلمين وكان آحدهما تحت ظل دولة غير إسلامية » خاذا مات مسيحى ق مصر 
وله ورثة ق إنجلترا أو أمريكا ء فإنهم لا يرثونه لاختلاف الدار > ولكن القانون 
قيد اختلاف الدار ق جعله مانعامن موانع الإارث بقيد عادل » وهو أن 
تكون شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث الأجنبى عنها “ خإذا كانت شريعة 
نك الدولة لا تمنع توريث الأجنبى عنها » خإن اختلاف الدار لا يعتير مائعا » 
وعلى ذلك إذا مات بهودى فى مصر » وله ورئة بنتمون إلى دولة آجنبية لا تمنع 
شريعتها عيراث التجنيى إن لاء الورئة يرثون مورتهم المبرى + 

: بينت أحكام اختلاف اندين واختلاف الدار المادة رقم 1 ونصها‎ )٠١( 

« لاتوارث بين مسلم وغير مسلم » ويقوارث غير المسلمين بعضهم من يعض © 
واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين » ولا يمنع بين غير المسلمين »© إلا 
إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها » . 


ن 


دراسة فقهية مقارنة لشروط التوريث وموائعسه 
۷٦‏ ما تقدم من الكلام ف شروط التوريث وموآنعه هو شرح وتأخيص 
لا جاء به قانون الميراث ء ولكى يكون الباحث على بينة لايد من تفص_يل 
لأقوال الفقهاء ؛ إن ذلك بيان للمصدر الذى أخذ عنه القانون : إذ ببين 
ما أخذه وما ترك خيكون المطبق له على علم بمسا يرجم إليه من أقوال الختهاء 
وما يدع › ولنتكلم فى هذه الأمور ء 


۷ - موت المورث وحياة الوارث : 
أتفق الفقهاء على هاتين الحقيقتين وهما : 


اسان موت المورث وحياة الوارث بعد الوت أو وقت الموت على الأقل 


۲ س وآن الوت الحكمى الذى يكون بحكم القاخى كالموت الحقيقى ف الميراث 
ويكون ذلك ق حال المفقود إذا حكم القاضى بموته ء بناء على أمور أوجبت آن 
يظن موته » ولا يحكم بموته قبل ذلك » إلا إذا ثبت بدليل لا شسيهة فيه 
ولا يكون حينثذ مفقودا(ا) ٠‏ 


شد أتفق الفقهاء على هاتين الحقيقتين » وأعتبروا الحمل حيا إذا ولدته 
أمه حبا وثبت أنها كانت حاملا به وقت وغاة المتوف ء لأن ولادته حيا دليل 


(401 عند نظر قاتون الميراث بمجلس النواب وجدت فكرة لدى فريق ون 
أعضاء لجنعه الشريعية كان من رأيه جواز إسناد الوفاة إلى تاريخ سايق على الحكم 
إن وجد القاضى بين يديه ما يبرر ذلك » وف هذه انحال لا تكون ألوفاة من تاريخ 
الحكم » بل تكون الوقاذ من الناريخ الذى أسنده الحكم إليه »> وإن ذلك يترك إلى تقدير 
القاضى الشرعى الذى يترك لتقديره ما هو أخطر من ذلك : ولكن لم يؤخذ 
بذلك الرأى فى انلجنة ولا فى المجلس . 
قد طال امدها » ولم يعرف الأمر غيها فجعل للقافى الحق فى الحكم بالوفاة عند غلبة 
ظن الوفاة مقيدا بقيود تجعل الوفاة احتمالا قريبا » والحكم وحده هو الذى يجعل 
نهذا الاحتمال قوة تسر عليها الأحكام : وعلى ذلك لا يصح أن تسند الوفاة إلى 
ما قبله > أما إذا قام على الوفاة دليل يصلح لإثبات الوفاة فى زمن معلوم › فإنه فى 
هذه الحال لا يكون منتودا وتثبت ألوفاة من الوقت الذى يبينه اندليل : لا باظان 
والآمارات لزوال معنى الفقد ٠‏ 


— سس 


على سرمان الحياة وقت الوخاة » فان ولدته ميتأ على مآ هو مبين فى باب الحمل 
يعتبر حيا وقت وخاة اتوق ٠‏ لأن اليراث شرطه الولادة حيا » لكى يعتبر 

كائنا منفصلا عن أمه وهی حامل به ٤‏ خإذا ولدته ميتا لم يتحقق شرط الميراث » 
خلا بنظر ف وذت وفاة المورث إلا على أنه كان جزءا من أمه » ولذلك بیان 

هذا كله موضع أتفاق بين الفقهاء » وقد اختلفوا : 

)١(‏ ف المفقود أيعتير حيا قبل الحكم » حتى يرث ممن يموت قبل الحكم 
بموته هو » آم لا يرث ممن يموت فى هذه الفئرة ٠‏ 

(0) واختلفوا فى الجنين إذا سقط بجناية » أيعتير حيا وقت وغاة المورث 
يرث آم يسرى اعتياره جزءا من أمه » خلا يرث ٠‏ 

(۳) واختلفوا خيمن يموتون من غير أن يعلم السابق منهما آلا يتوارثون » 
كما بينا ف حكم القانون ٠‏ آم يتوارثون + وكيف يكون التوارث ؟ 

)٤(‏ واختلفوا ف المرتد أيعتبر ميتا حكما آم لا يعتفر » ومن آی وقت 
يعتبر وتورث آمواله * 

هذه مساكل مختلف خيها :قد بينا.ما اختاره قانون الميراث ف بعضها » 

۷۸ حك أما المسألة الأولى : وهی مسالة المفقود الذى حكم بموته > غان 
الحنفية والمالكية يرون أن الوت يكون من وقت حكم القاضى » ولكن حياته 
قبل ذلك لا تثبت له حقوقا لم تكن » خلا يرث خيمن يموت وقتها » لأن حكم 
أستصحاب الحال واستصحاب الحال يصلح حجة لبقاء الحقوق الثابتة » ولا 
يصلح حجة لإثبات حقوق غير ثابتة » وقال الحنابلة والشافعية أن المفقود 
يرث من يموت ف حال فقده » وقيل | بموته » وذلك الآن حياته قد 
خرضت قائمة ثابتة » وما دامت مفروضة خإنه يثبت له كل الحقوق التى 
توجيهما الحياة ٠‏ 


وأصل الخلاف ف هذه المسألة هو الخلاف فى استصحاب الحال » 


E 


فالحنفية يةصرونه على إيقاء الحقوق انثابتة . ولا يآتى بحقوق نم تكن ثابتة 
غهو بمنع آنتقال ملكية المفقود إلى ورثته . ونكن لا بثيت منكيه المغئود فى مال 
غيره ٠‏ أما الحنايلة والشافعية فيقولون : إن استصحاب انحال يئيت انحقوق 
كنها من غير نفرقه ۰ 


8 وآما امسآلة الثانية : وهى مسآلة انجنين 'لذى يسقط بجذية . خإنه 
إن سقط حيا خقد استوق أسباب شروط التوريث ٠‏ كما ذكرن رنه فى هذه 
الحال قد تحقق الشرط : إذ أنه بولادته حيا ينيت آنه كان حيا فى بحن آمه . 
ولا يعتبر جزءا منها : اما إذا نزل ميتا فكان مقتضى اىقواعد التى سرا (!يها 
ألا يرث > لأن نزوله ميتا يرجح اعتبار كونه جزءا من أمه خلا يرث . ولىن 
نزوله بجناية جعل المسألة تاخذ حكما آخر . لأن الجناية أوجبت عقويه عانية 
ولكنهم اختلفوا خيمن يآخذها . خرأى الحنفية انها تكون نجنين ٠‏ وتورث عنه كما 
يورث عنه كل ما كان يمنكه : وعلى ذلك يقرض حيا مالكا . إذ تملك عنه . 
وعلى ذلك يكون الواجب غرض آنه كان حيا وقت وفاة 'لورث ننسيقا للأحكام 
إذ لا يصح أن. يفرض له آمران متناقضان : فیفرض آنه حى مستقل منفصل ٠‏ 
ولذلك يملك عنه ء إذ ملك الغرة ٠‏ وملكت عنه بالميراث : ويفرض انه جزء من 
الأم له يماك الميرات : ودهذا المنطق أخذ الحتقنه 8 ذاعتبروه حيا من وفعت 
الوخاة » وتصير الأحكام على نسق واحد عند هم ¿ وكأن دلك هو المعمول به 
من قبل قانون الميراث ٠‏ 


والأئمة مالك والشافعى وأحمد رأوا أن الغرة تكون للجنين » وتورث عنه : 
ولكنهم قرروا آنه لا يورث عنه سوآها » ولا يرث شيا مطلقا ‏ وبذلك قصروا 
انحكم على موضعه - فجعلوا أستحقاقه للمنك مقصورا على ألغرة لا يتجاوزها » 
ولم يعمموا القياس : كما عمم آبو حنيفة وأصحابه ٠‏ 

وقال ربيعة بن عبد آلرحمن : والليث بن سهد أنه لا يملك الغرة » وإنما 
تملكها آمه » إذ الجناية على جزء منها » خالجناية على سنها أو أصبعها فالجريمة 
علديها وحدها 4 والجزء لها وحدها ٠‏ 


وقال اين هرمز من شيوخ الإمام مالك رضى الله عنهما إنما يملك العرة 
أبوه وآمه إن كانا على قيد الحياة » وتكون بينهما للرجل ضعف الأم © وإن 


كمس 


الوند ثمرة الأبوين ٠‏ بل إنه منسوب لأبيه : فكانت الجريمة وأقعة 


1 3 
ما ! كانت هى الموجودة » وإذا 


عنرهما إن كان الآب موجودا : وعلى الام وح دها . إن 
كانت الجئابية علمهما فائتعويض يكون لهما * 


وغانون الميراث قد خالف المذهب الحنفى » ولم بعتير ألجنين الساقط 
بجنيه إذأ نزل ميتا مستحقا الميراث » بل اعتبر الشرط تحقق حياة الوارث 
وفغت وغه المورث ٠‏ ولا ميراث للحمل إلا إذأ ولد حيا ٠‏ 

وعى دلك لا يكون فى القانون حياة تقديرية قط » إنما اذهب الحنفى 
هو الذى يقرر ان أنحياذ تكون تقديرية . كحياة الجنين الذى انل من بطن 
مهه يجتاية ٠‏ 


٠‏ - والمسالة ابثالتة : هى مسائة الغرقى وألهدمى والحرقى » وغيرهم 
ممن يمونون ٠‏ ولا يعرف ايهم السايق : وبينهم آسباب توارث ٠‏ غالحنغيه يرون 
أن اولك لا توارث بينهم » إنما ميرأثهم لغيرهم من الأحياء فكل واحد منهم 
يرنه ورئته الأحياء ء وبذئت آخذ القانون : وهو أيضا مذهب المنكية والشافعيه * 


وحجة هذا الراى ان أساس الخلاغه بانتوريث هو حياة الوارث يعد 
اوت كيدا نحفقت تت الحياه عند الوفاة » خقد تحققت أنخلافة فينبت الك 
بها . وإن لم تتحقق 'لحياذ لا تتحقق الخلافة : خلا يثبت المكَ يبها. وحيث 
د دنيل على سبق أحدهما باوت - خلا دليل على الخلافة » وبالتاقى لا ديل 
على التوريث ۰ خلا ينبت الميراث » وعلى ذنك يكفى على مقتضى رآى هؤلاء الذئمة 
الا يعدم ايهما مات آولا +٠‏ 

١‏ - وهناك رآيان آخران ( آحدهما ) رأى أبن ابی لیلی قاضى الكوخة 
المعاصر لابى حنيفه وخلاصته أن كل واحد من الوارثين اللذين لم يعلم تيهما 
مات اولا يرث من صاحيه مع ورثته على أن يرث منه ف ماله التايت له » 
ولا يضاف إليه ما استحقه من ميراث فيه هو » ولنضرب لذلك مثلا : زوجان 
ماتا ف غرق » آو حريق + أو تهدم : ولا يعلم من منت منهما أولآ ٠‏ وترك الزوج 
لاف والزوجة ٠١‏ ف » ومات الزوج عن أب وآم » وماتت الزوجه عن اح 
واخت فإنه فى هذه الحالة تقسم تركة كل واحد قسمتين ٠‏ قسمة ا ترك كل 
واحد وقسمة أخرى للمقدار الذى استحقه فى صاحبه ٠‏ خالقسمة الآولى 


€ امه 


يدخل فيها المتوق » والقسمة الثانية لا يدخل يها إلا الآحياء ٠‏ ولننيق ذاك 
على امل o. ٠‏ 

فأولا : بقسم ميراث ث الزوج بين ايه وامه وزوجه التوخة فيخس "لاب 
ستون “' فداناع ويخص الأم ثلاثون » والزوجه تلانون : : وميراث ا 
بين آخيها واختها وزوجها . فيخص الزوج النصف وهو ستون فدانا : ويخص 
الآخ أربعون : واألاخت عشرون ٠‏ 


وثانعا : كو ما خص E‏ سنون ی امد“ ور امه 
وما خص الزوجة من زوجها وهو نلاثون بين اخيها واختها ٠‏ 


وبهذا الرأى آغتی عى بن اہی طانب رض اللہ عنه ۔ وحيته اں سببٍ 
التوارث قد تحقق _ وهو القرأية Ds‏ يد 
صاحبه ليست منفية بيقين - ونقيها هو المانع من الميرات . وحيث بحعق 
السبب ولم يتحقق المانع ثبت e‏ لا يرثن واد غيم ره 
منه الآخر » لأن وراثته من صاحيه تقنفى غرض حيانه بعد مونه . عو سوسا 
أن يرث منه ما ورثه الآخر فيه لكان ذلك مناقضا لفرض ميرمه منه - غيعرصس 
فى حال واحدة غرضان متناقضان . وبيان ذلك آننا عندما نورب ا«زوجه 
من زوجها كما ف المثال السابق نفرض وجوده من بعد وقنه لتمحقق انحااعة ٠‏ 
خلو قررتا أن مرث منها ما ورثته ھی منھ عند التقسيم راون التردية نٹ معنى 
دنك أنه يرث ماله ولا ٠‏ ولكان معنى دن من چهه اخرى اننا خرصت ق حال 
واحدة حياتها وموتها ق وقت وأحد وغرض وأحد ٠‏ إِذ انها م ترت مانها إلا 
إذا كان قد انتقل إلى غيرها وهو زوجها بموتها + غطامتا فى حال خرض حيائها 
لا نفرض موتها ٠‏ 

هذه وجهه نظر اين أيى ليلى ٠‏ وقد ردها انحنفيه بآن حياه الوارب 
بعد موت المورث دقيفا : شرط لعمل سبب الإرث : وحيث لا يتحقق الشرط لا يعمل 
السيب» خليس عدم تحقيق التعاقب مانعا من موانع الإرث كلقظ ونحوه + بل 
مدق ا التوارث خلايد من وجوده بقيئا ٠‏ 


وثانى آلرآیین المخالفين للجمهور هو رآى الحنابلة » وهو ف جمنته كرأى 
اله من ألذين مأتوأ » 


س ا٩‏ س 


ألآخر 4 غان تداعوا كذلك ٤‏ ولم دشت لحد اتطرفين دعوأه دون الآخر | الانه 
إن أثيت دعواه دون الآخر ورث مورثه من الآخر بالاتفاق ) فإنه فى هذه يحلف 
كل منهما على نفى دعوى الآخر » وبذلك تتهاتر الدعويان » ويكون ميراث كل 
منهما لورثته الآحياء » كما هو رأى الجمهور مطلقا » آما إذا لم يحصل تداع خإن 
مذهب الحتابلة يكون كمذهب ابن أبى ليلى تماما ٠‏ 

۲ هذا ويجب أن نعلم أن الفقهاء قد اتفقوا على آنهما إذا ماتا 
متعاقدين » فانه لا توارث بينهما ٠‏ 

هذا ومن الطريف أن نذكر هنا مسآلة تنبه إليها الفقهاء » وهى إذا ما 
کان شخصان يتوارثان يقيمان فى بلدين يختلف مطلع الشمس خيهما » لاختلافهما 
ف خطى الطول » بان كانت الشمس تشرق على بلد أحدهما قبل أن تشرق على 
باد الآخر وماتا » وذكرت الساعة والدقيقة والثانية التى مات غيها كل واحد 
منهما حسب توقيت بلده ‏ غإنه فى هذه الحالة يرث صاحب الطلع المتآخر ٠‏ 
ولذلك قال أبن عابدين : آغتی جمع بآنه لو مات آخوان ف يوم واحد فق وقت 
زواله وألحصدهما ف المشرق » والآخر ق المغرب » ورث المغربى ا اشرقى لتقدم 
موت المشرقى 8 


وذلك معقول وواقعى » لآنه إن اتحد الوت وقت الزوال خإنه فى المشرق 

يسبق وقت الزوال ف المغرب » فيكون المشرقى قد مات قبل المغربى خيرثه ٠‏ 
الاختلاف فى موانع المراث 

مم س ذكرنا أن موانع الميراث ثلاثة : وهى القئل > واختلاف الدين 6 
واختلاف الدار » وهذه الموآنع هى التى جاء بها القأتون > وق معضها اختلاف 
بين فقهاء اذاهب الأريعة » ومعضها هو رآى الجمهور “ وهتتاكَ رأى غيره » 
ودعضها قد اثفق على آنه مانم وهو القتل » ولكنهم جرى بينهم الاختلاف ف 
حقيقة القتل ألائع من التوارث » وقبل أن نبين هذا الخلاف نذكر مانعا 
رابعا قد اتفق الفقهاء عليه » ولم يخظفوا خيه وهو الرق » ولكن القانون لم 
يذكره » الآن الرق قد زال من الديار المصرية كلها » غلم يعد ثمة حاجة إلى 
ذكر شىء يتعلق به إلا ما بقى من آثاره » وهو الولاء ٠‏ 

ومما يلاحظ آن آللجنة التى وضعت أصول قانون اليراث قد نصت على 
أثرق باعتباره مانعا من الميراث > أى أن الرقيق لا يرث قريبه الحر إذا مات » 


ولكن رؤى عند وضع نصوص القانون النهائية قبل تقديمه لمجلس 'لأمة حذخه 
ولذا جاء ف الأكزة التتضيية مامه »قدت تة الأحوك اتخ 
مشروع هذا القانون متضمنا النص على أن ارق مانع من موانء الإرث ٠‏ وقد 
رؤى حذفه . لأن الرق غير موجود + ومحظور . بل معاقب عنيه منذ اندر من 
ستين عاما » غلم تعد ثمة فأكدة عملية من إيجاد مئل هذا النس مين موانم 
الإرث ٠.»‏ 


8م - ولنتكلم ى موطن الخلاف فى 'لوائ الثلاثة الباقية : خاما اختلاف 
الدين فإنه يمنع توارث المسلم من غير المسلم - غلا يرث أحدهما الآخر مهما 
يكن بينهما منعلاقة نسبية أو زوجية . وذلك هو قول الجمهور الأعنلم من 
فقهاء الصحابة والتابعين » والأئمة المجتهدين ٠‏ ولكن خالف معاوية غيه 
برأى غريب فأجاز وراثة المسلم من غير المستم 3 ومنع وراثه غير المسلم من 
المسلم ء وقد أمر قضاته بأن بسيروا على ذلك ٠‏ وكان هذا عجبا حتى لقد 
قال مسروق : ما وجدت قف الإسلام أغرب من قضية قضاها معاوية وذكرها ٠‏ 
ويروى أنه لا كتب إلى زياد بن آبيه والى العراق من #بله بذاك . وآمر هذا 
شريحا التابعى وقاقى الكوفة ‏ آطاع ولكنه كان إذا قضى بذلك لم يقل إن 
هذا قضاء يحكم الله ورسوله ٠‏ بل كان يقول هذا قضاء أمير الؤمنين » 
ليحملة تبعة ذلك +٠‏ 


ولا ولى عادل الأمويين عمر بن عبد العزيز ألغى هذا وأمر القضاة أن 
يسيروا على ما عليه جماعة المسلمين من عهد الصحابة . وهو أنه لا توارث 
بين المسلم وغير المسلم سواء أكان المورث هو المسلم آم كان المورث هو الذمى . 
لتكون العاملة بالمساواة » وعلى أساس من القسطاس المستقيم ٠‏ وآما غير 
المسلمين غان التوارث يجرى بيذم ه ولو اختلفت دیاناتهم :وهذا رأى الحنفة ٠‏ 


التوارث بين المسلمين وغيرهم * خلا يرث اليهودى النصرانى » ولا يرث النصرانى 
اليهبودىق e‏ 


وف مذهب مالك أن الملل التى تتفق فى عبادة واحدة تتوارث » وإلا 
خلا توارث : فعماد الشمس يتوارثون خيما بينهم » وعياد التار يبتوارثون فيما 
بيتهم »ولا توارث بين عباد الشمس وعباد النيران ‏ وقد علمت آن المععول 
يه هو الأول : وهو المعقول ٠‏ 
۳ 


6م - القتل المانع من المراث : أجمع الفقهاء من التابعين والآئمة 
المجتهدين('*) على أن ألقاتل لا يرث لورود الأثر الصحيح بذلك وهو قوله 
حلى الله عليه وسلم « وليس للقاتل شىء » ولأن من تعجل شيا قبل الآوان 
عوقب بالدرمان ٠‏ ولأننا لو سوغنا أن يرث القاتل » والقتل ق ذاته جريمة » 
نكنت الجريءة سبي لثبوت المال ٠‏ وذلك لم يعهد ق الشرع الإسلامى » وذلك 
لان الخلافة التى يثبتها الميراث سبيها اموت » والموت جاء على يد القاتل 
بجريمته . غإد! ساغ ميراثه خمعنى ذلك أن الجريمة كانت سببا لنعمة الميراث ٠‏ 


ومع اتفاق جميور الفقهاء على أن القاتل لا يرث » قد اختلفوا فى حقيقة 
التنل انح من الميراث ٠‏ 

غالشاغعی رخى الله عنه اعتبر كل قتل مانعا من اليراث » سواء أكان 
أأقتل عمدا أم كان غير عمد ٠‏ وسواء أكان عدوانا آم غير عدوان » بل اعتیر 
'لتتل ماتعا من اليراث ولو حو لقا عي ف ان كان مجنونا أو معتوها » 
وو كان القاتل قاضا قضر ى بالإعدام بحق > أو شاهدأ شهد بالعدل خقضى 
بالإعدام بشهادته » أو لو ا تزكيته » 
وكذلك الجلاد الذى ينفذ حكم الإعدام » والأساس ف ذلك هو تحقق وصفة 
لعا تلاء خإذا تحقة ولك الوصت على 1 ی اعتبار كان تحققه : مإنه يكون الحرمان 

من الميراث » لأن مناط الحرمان هو القتل من غير قيد أو وصف » وكل هؤلاء 
يوصفون به ٠‏ 


وأحمد رخى الله عنه اعتبر القتل المائع من اليراث هو القتل الذى 
يوجب عقوية مالية أو غير مالية » خالقتل العمد العدوان يوجب القود » فيوجب 
الحرمان من اليراث ٠‏ والقتل الخطا والقتل بالتسبب يوجبان الدية خيعنعان 
الميراث َ: ولكن القتل دغاعا عن النفس لا عقاب فيه بالمال أو القود خلا يمن 
الميراث » فأحمد جعل المناط ق القتل الموجب للحرمان هو تقرير الشارع 
العقاب عليه » فكل ما أوجب الشارع فيه عقاياً سواء أكان مياشرا آم كان غير 
اشر منع ن وذلك ذن سيب انح هو الاعتداء بالقنل > وآمارة الاعتداء 

(۲٥؛‏ خائف من النابعين سعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة بالمدينة » 
وخائف الخوارج آيضا غلم يعتبروا القتل مانا من اليراث © وهم مردود عليهم 


بالحددرث ٠‏ د ليس لقال شىء » وبأن عمر منع ميراث القاتل ¿ ولم ينكر عليه أحد 
سن الصحاية ٠‏ وبالقياس الذى ذكرناه فى الأصل . 


س٤س‎ 


العقوبة > خهى المقياس المادى لتبين عدم المشروعية الوجية للحرمان . ولآن 
امان من الميراث عقوبة : والءةوية لا تكون على ما سق عته انقدأ ع له 
والمذهب الحنفى اعتير القتل المانع من الميراث هو القتل الماشر بغير 
٠. e 8 5‏ . 
حق خلايد عنده من تحقق شرطين : الباشر . وأن يكون بغير حدق . فالقتال 
العمد :° والقتل 0 العمد > والقتل الخطار””) والحارى مجری الخحلا : 
فإنه يمئع الميراث : والشرط الثانى أن يكون ذلك بغير حق خإن كان بحق بأن 
وعلى ذلك يكون هناك نوعان من أنقئل عند أبى حنيقة آ٩‏ بمنعان راث ٠‏ 


( آحدهما ) القتل غير المباشر كالقنل بالتسبب والتحريض . أو لشسيادة 
أو غير ذلك من آنوآع القتل التى لا تكون خيها مباشرة ق الفعل من 'لوارث(”*”) ٠‏ 

( وثانيهما ) القتل بحق أو الذى يكون القاتل فيه ساقط التبعة كقتل الحسبى 
والمجنون وال معتوه » ومن ذلك النوع كما نوهنا آنفا قتل الزوج زوجته ٠‏ وقتل 
الرجل ذات رحم محرم منه إذ وجدها تزنى . فقد جاء فى ابن عابدين ما 
نصه : « وق آلحاوى للزاهدى إذا قتل الرجل امرأته أو ذات رحم من محارمه 
لأجل الزنى يرث منها خلافا للشافعى . يعنى مع تحقق الزنى : آما بمجرد 
التهمة خلا » كما يقح من فلاحى القرى ببلادنا © * 

هذا هو اذهب الحنفى » آما !ذهب ا الكى خأساسه أن القتل المائع 
من الميراث هو القتل العدوان المقصود من المكلف من غير عذر بأى طريق كان 
القتل بالياشرة » أو التسيب أو التحريض » أو شهادة الزور » أو الاشتراك » 


(1ه/ القتل العمد هو التتل بآلة من ُأنها أن نقل . والقتل شسبه العمد عو 
القتل بآلة ليس من شانها أن تقتل + والقدل الحّطأ قسمان : خطلأ فى القصد - وهو أن 
یری شبحا ينه حبوانا فيتبين انه إنسان ٠‏ وخطأا فى الفعل . وهو أن يرمى شسئا 
فيثتحرف عنه ويصيب إنسانا ٠.‏ والجارى مجرى الخط] كان بقع على شه خس نيقئله 
وهو ملحق الخطا . 

)٥٤(‏ قد ضبط صاحب الدر المختار التتل الانع من المبراث عند الحنفية بأنه 
القتل الموجب للقود أو الكفارة مع الدىة » وذلك يكون فى القبل العمد ٠.‏ وشبه العمد . 
والقتل الخطا ١‏ والكفارة فى عتق رقبة ٠‏ غمن لم يجد فصبام شهرين متتابعين ٠‏ 
وهذه الكفارة لا تكون على الصبى والمجنون والمعتوه ٠‏ ولذلك لا يمنع الميراث 
ميناشرتهما القتل ..- 


— ۹ 


ولو کان رة وف ليمضلل الئاس عن مكان القتل “ إن كانت استغاثة ١‏ غالعيرة 
عند مالك بأمرين أحدهما القصد ؛ وثانيهما العدوآن + وعلى ذلك إذا لم 
يكن صد خلا حرمان من الميراث + كالقتل خط » وكذلك اذا كان القصد ناقصا 
بآن كان الشخص صغيرأ آو مجنونا أو معتوها 6 أو ف حالة غييوبة ء وكذلك إذا 
كان القتل غير عدوان أن كان بحق كالقتل قصاصا ¢ أو کان دعذر كالقتل عند 
مجاوزة حد الدفاع الشرعى »© وقثل الزوج زوجته ممع من زنى بها إذا 
كانت مفاجأة بالزنى ونحو ذلك ء 


1م - وترى آن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن القتل مانع من الميراث » 
ولكن اختلفوا فى نوع القتل » خعمم الشافعى »© وآعتبر: كل قتل مانعا > وأعتين 
أحمد القتك آمانع هو القتل الموجب عقوبة على مكلف » واعتبر أبو حنيفة 
المبأشرة مع العقوبة ه واعثير مالك قصسد آلقتل مسح العدوان والتكليف »> 
وبمذ هب مالك تخ القانون » وقد جاء قى الذكرة التفسيرية ق هذا المقام 
ماخصه ۴ 


القتل بالتسبب خصار القتل العم4د مائعا من الميراث » سواء أياشر القائل القتل 
آم كان شربكا فيه ٠‏ ( ب ) ف القتل الخطا غلم يعثبره مانعا ٠‏ 


ويدخل ف القتل المباشر » من أجهز على شخص بعد أن أنفذ فيه آخر 
مقتلا من مقاتله » خإنهما يمنعان من ميراثه » ويدخل ف القتل بالتسيب الآمر والدال 
والمحرض والمشارك والربيئة ( وهو من يراقب المكان ق أثناء مباشرة القتل ) 
وواضع آلسم » وشاهد الزور(*”*) الذى بنى على شهادته الحكم بالإعدام ٠‏ 

على أن القتك اللعمد لا يمئع فى كل الأحوال » والآحوال التى لا يكون 
القتل خيها مانعا من الإرث هى الأحوال الآتية : 

؟ س القتل ف حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس أو اال » مما 
هو منصوص عليه فق المواد ۲٠۰ » ۲٤۹ » ۲٤٥‏ من قانون العقوبات ٠‏ 

(06) يلاحظ أنه إذا كانت الشهادة بالحق لا يمنع ذلك خلافا للشافعى . 


سے ايم 


م . قتل آلزوج زوجته والزانی بها عند مفاجاتهما حال أزمى ( مادة 
۸ عقويبات ) ٠‏ 


ل تجاوز حصد الدفاع الشرعى ( مادة ۱ ) عقوبات ٠‏ 
وقصد باشتراط كون انقاتل عاقلا إخراج ما يآتى : 
١‏ الجنون والعاهة العقئية ( مادة ؟5؟ ) ء 


؟ ‏ ارتكاب القاتل القتل وهو ف غبيوبة ناشئة عن عقاقير آيا كان نوعها 
إذا أخذها قهرا عنه » أو على غير علم بها ٠‏ 


هذا ما جاء ف المأكرة التفسيرية خاصسا بيان ما اشتملت عليه المادة 
الخامسة الميينه للقتل امان من الإرث : ونرى أن المذكرة تصرح بأنها اعتدرت 
الأصل فيما خولف فيه اذهب الحنفى هو مذهب مالك : وريطت ما بين 
القانون الكادى بالواريث - وأحكام القتل آلتى يشتمل عليها قانون العقوبات 
المصرى » خكانت تشير فى كل خقرة إلى ما يقابلها فى قانون العقويات ٠‏ وكأنها 


مس فقاهة مئنة + 


وبلاحظ انها اقتحصرت ف القتل بعذر حال الزنى على زنى الزوجه إذا 
اياف جع ران يكال وقوم ا فةا نشل أن رمم مكدى ا 
نس المنادة بحيث تشمل حال المحرم إذا قتل محرمه الزانية 0 وآن المذهب 
الحنقى آلذی كان معمولا به من قبل فى كل آحكام الميراث > والذي ها زال معو 
به خيما لا نص علية ۽ كان معتير من أحوال القتل الذى لا بو ثر ق الميراث قتل 
إحدى محارمه إذا تيقن آنها تزئى » أنه قتل بعذر 0 


والتفكير المستقيم يوجب ميراث القاتل فى هذه الحال »> بيد آنه قد كان 
نص المشروع غير شامل ذلك » خاقترح بعض أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس 
النواب عند نظر هذا القائون النص على هذه الحال ‏ ولكن غالبية اللجنة 
رخضت ذلك “ثم لا عرض القانون على مجلس الشيوخ رآت لجنته التشريعية 
اعثيار القتل ف هذه الحال غير مائع من الإرث : ولم يخالف لف ق ذلك إلاواحد 
من أعضائها : فقد طلب بقاء المادة كما هى من غير زيادة » ولقد صرحت 


بالا 


اللجنة بأن المصدر الأصلى نلقاتون هو مذهب "بى حنيفة(أ°) » وهذا 
فيد أن لقتل ق هذه ائحال غير مائع عن المراث . وهذا هو الحق > إذ 
هو قتل بعذر شرعى > وتخصيص العذر بحال الزوجة تخصيص بعير 
سيب ء وقوق ذلك إذا نم تكن المادة ثاملة » كما كانت . وهذا كان غير 
معقول . غإن المرجع خيما لم ينص عليه إلى اذهب الحنفى ٠‏ 

خكانت هذه الصيغة العامة الحكيمة التى حسارت عليها المادة ( ه ) 
من تعديل عجلس الشيوخ باقتراح لجنته التشريعية : وقد وافق عليها مجلس 
النواب بعدهة فتثمل حال من بقتل إحدى محارمه إذا تبقن زناها 3 


۷ اختلاف الدار : اتفق الفقهاء على أن اختلاف الدار غير مانم ميراث 
المسلم من المسلم > الأن المسامين كما بينا تحت ولاية إسلامية وأحدة ء مهما 
تناعت الديار : وتباء_دت الأقطار ٠‏ إنه١‏ الحكم بآنه مانع من التوارث هو بين 
غير المسلمين : خالحنفية و::شافعية ومعض الحنابلة اعتبروا اختلاف الدار مانعا 


(3م) هذا نص ما جاء بلجنة النواب : م رات اغلبة فى اللجنة ضرورة تعميم 
الحكم الخاص يعدم متع الزوج من الإرت إذا قتل زوجته عند مفاجأتها متلبسة بالزنى 
على يعض محارمها كالأب والابن والأخ + لأنهم أقوى عذرا من الزوج وصلتهم 
بها وثيقة لا تنقصم : ودلصق عارها بهم مدى الحماه ببنها تنتهى صلة الزوجية 
بالللاق ٠‏ واضافوا إلى ذلك أن إيراد الحكم على هذا الوجه الذى يقترحونه تقتضيه 
الأخلاق السائدة فى الشرق عموما + وف بلدنا الإسلامى على وجه الخصوص > ولكن 
اللجنة رات بأغلبية الآراء الموافقة على بقاء المادة كما هى . 

وهذا نص ما جاء بلجنة الشيوخ : « وقد رات اللجنة تعميم الحكم الخاص 
معدم حرمان الزوج من الارث إذا قتل زوجنه عند مفاجاتها متلبسة بالزئى على قتل 
الاب والابن والاخ لمحارمهم عند مفاجأتهم فى حالة تلبس بالزنى مسايرة لقواعد الشريعة 
الإسلامية » ولانهم يتعيرون » كما يتعير الزوج ويلتصق العار بهم مدى الحياة ... 
ولأن هذاينقق مع تقاليد الشرترين وطباعهم ٠‏ ولم يخالف قى ذلك إلا أحد 
أعضائها ٠‏ ویهم اللجنة أن تشر بترع خاص ال أن أحكام هذا المشروع مأخوذة 
من مذهب الإمام أبى حتيفة المعمول به فعلا أمام المحاكم الشرعية فيما عدا يعض 
احكام خاصة أشير إليها ق المشروع Coes‏ وجاء فى تفرد آخْر يعد وضع المادة 
فى صيغة عامة تشمل هذه الحالة وغيرها ما نصه : « هذه المادة يوضعها الأخير 
أوسع معنى واكثر فائدة وفيها متسع لما قد يجد من الحوادث فضلا عن اتسجامها 
مع القواعد الشرعية والتانونية ... » . 

وبهذا ينتهى القانون ف حسيغنه النهائية التى صادق عليها المجلسان ٠‏ وللمادة 
هذا العموم الشايل .. 


-~— ۹۸ ب 


من التو ارث : والمالكية ويعض الحئابئة نم يعتيرو' اختلاف لدار منعاأ 


لا بين المسلمين ولا غير المسلمين ٠‏ 


وملاحظ أن الفقه؛ الذين منعوا التوارث بين غير المسامين إذا اخنلغت 
مللهم كما بمنع التوارث بين المسنمين وغيرهم ‏ هم أنذين قررو! آن اختلاف 
الد! ر لا يمنع التوارث بين غير المسلمين SS TS‏ الاختلاف 
بين النا س ف النصرة إلا من ناحيه الدين ٠‏ وعلى ذلك كه ن الحكم عندهم آنه إذا 
مات مسيحى تحت ولابة الل وهو د المسلمين ‏ ورثه » 
لآن اأنصرة بينهما كاملة إذا اتحد دينهما . غمالك الذى روى عنه أنه أعتمر 
اتحاد الملة أو قريها شرطا فى توارث غير المسامين هو الذى روى عنه "يها 
آن اختلاف الدار لا يمنع بينهم : كما لا يمنع بين المسلمين . وكذتك بعض الحنايلة . 
أمأ الحثقية والشاخعية الذي ن أعتيروا غير المسلمئن ملة واحدة غقد جعلوا 
اختلاف الا 


۸ - ولنفصل بيعض التفصيل مقانة الذين قانوا أن اختلاف الدار يمنع 
التوارث بين غير المسامين : ولنتكلم أولا فى معنى آلدار : المراد باختلافها اخضلاف 
الحوزة والسلطان ٠‏ فحيث اختلفت الحوزة والسلطان و المذعه و : انها 
الدار - كما يعير ختهاء المسلمين ‏ آو تختلف الدولة » آو تخطف RE‏ 
الرعوية كما يعر قى القواتئين أنمحديثة ٤‏ فلو مات مسيحى من رعايا مصر : څانه 
لآ درثه قرسعه الذى يكون من رعانا خرنساً : لاختلاف الدار . أو الرعوية على 
E E.‏ تعبير قو أنيننا ۰ 


ويجب أن يلاحظ عند اختلاف اندار الأمور الآثية 


أولها ‏ أن الدول الإسلامية مهما تختلف حكوماتها » وتتباين نزعات 
ملوكها دار واحدة ٠‏ ولو تقاتلوا يما بيتهم ؛ فقد نص على أن أهل العدل 
والبعى دولة إسلامية واحدة >٤‏ وبجرى التوارث بينهم ۔ غلو مآت ذمى تحت 
سلطان آهل العدل ء ورثه قريبه الذمى الذى يكون تحت سلطان آهل أنبغى . 
وكذنك لو مات ذمى من رعايا مصر ورثه الذمى الآخر الذى يكون من رعايا 
سوريا أو العراق أو تركيا » وهكذا ء لأن آلدار واحدة : وإن اختلفت - الحوزة 
والسيدا لرة ه ما دامت الكنرة فى كل دولة من هذه المدول من السام ٠‏ 


- ۹۹ 


ثانيها ‏ أن المسلمين يتوارثون مهما إختلفت دولهم : السام الإنجليزى 
درث المسام المصرى ٠ ٠‏ والمسلم الروسى درث المسسلم التركى . لأن الممسلم ولايته 


الاسام : مهما تختلف الديار ومهما تختلف إلعادات > ومهما تختلف الدولة 
> 


و انجئسية ٠‏ 


- 


ثانثها ‏ أن الاعتبار باختلاف الدار يشمل الاختلاف الحقيقى والاخ: 
الحكمى ٠‏ خإذا مات قبطى لا یرنه ريده المسيحى إذا كان e‏ 
لاشتلاف الدار الحقيتى ٤‏ مأ دام يقيم ف غرنسا أو إنجلترا » وكذلك إذا كان 
عسيحى مسرى قد مات وله قريب غير مصرى لا يتجنس بالجنسية المصرية 2 
دل هو غرنسى أو إنجليزى ء ولكنه مقيم فى محر : خإنه لا يرثه لاختلاف الدار 
حكماأ ۔ وان ن اتحدت الإقامة ء وذلك أن الفقهاء نصوا على أن الذمى لا يرث 
المستأمن . والمستآمن لا يرث الذمى مع أن إقامتيما فى ديار المسلمين » لأن 
أذعى ولايته للدولة الإسلامية : إذ '4 ما للمسئمين » وعليه ما عليهم . ٤‏ والمستامن 
ختداثمنة ق على الإقامة ف ملاد المسثمين مدة مع انتمائه لدولته ثم يعود إلدها 5 

وف هذا الجزء الأخير خلاف للشافعى رضى الله عنه ٠‏ غإنه قد ر 
3 الذمى والمستامن يتوارثان + لاتحاد الإقامة : وإن اختلفت الجنسية 1 

رعوية - 2 الولاية » فهو قد اعتبر الجاع الاختلاف ف الإقامة » 4 
الاختلاف فى الولاية ء 


8 س وقد جاء القانون خيما يتعلق بالمسلمين والدول الإسلامية مطابقا 
للمذهب الحنفى » إذ قرر أنه لا اعتبار لاختلاف الدار بين المسلمين ٠‏ آما بالنسبة 
لغير المسامين » خقد ذكر حالتين بختلف حكمهما : 


لا تمن ع دولته من توريث الأجنبى عنها » وق هذه اإلحال معتمر اختلاف الدار- 
عبر مائع من التوريث وقد أستقى حكم هذه الحال من المأهب المالكى 


والكتيبلى + 


( الحالة الثانية ) إذا كان الأجنبى غير السام تمنع دولته غير الإسلامية آى 
التى لا يكون كثرتها من الت [لأجنبى عنها دن الميراث 4 خفى هذه الحال 
يکون أاختلاف الدار مائعا : وقد أستقى حكم هذه الحال من المذهب الحنفى 


a= 


ويظهر آن العتبر ف اختلاف الدار لى هذه الحال هو الأختا'ف الحامى 
وهو اختلاف الرعويه آو الجنسية اه محرد الأختااكف الإقاعة غا 


إن أنحد 
الإقامة لا عبرة به ء ما دامت الرعوية مختلفة ٠‏ 


هذا وبجب التتميه إلى أن القانون نم يآت يديد هما دتعدة E‏ 3 
خالدولة الإسلامية مهما نكن حالها من حيث توريث الآجتبى عنها 05 عدم دو 
بجرى التوارث فين غير المسلمن المنتمين مها ٠‏ وغير المسلمين امن ا 
المصرية ء لأن ذنك هو المكرر ى اذهب اتحنغى 2 بجىء القانون وسا 
بلعية ٠.‏ وغوق ذلك غإن القانون قد خسق من نعلاق نع باختلاق إلدا. ف 
يوسع » ولو قلنا يأن التوا, رٿ لا يجرى بين غير المسامين” المنتمين لدول إسلاميه 
لكان ذلك توسعا فى حكم انع باختلاف الدار يما نم يجىء به خقه . وى 
المسيحى الإير انی وارنا من المسيحى المصرى - إذأ قام وتوہ سيب 
لإرث ٠‏ والمسيحى التركى يرث المسيحى المصرى إن تام سيب الإرث . مهمأ 
حكم الدولة الإيرانية أو التركية بالنسبة ايراث الأجنبى منيا ٠‏ 


ميراث الرتد 

۰ بينا ف الكلام السابق موانع الميراث واختلاف الفقهاء فيها . 
وهناك حال تعد من الوانع ٠‏ وهى حال الرتد . فإن الرتد لا يرث من غيره 
عند جمهور الفقهاء » وذلك لأنه فى حكم الميت لاستحقا تحقاقه الوت . إذ آن حكم 
الإسلام خيه آن يستتاب : غإن ثم يتب قتل » وإن كان أعرآة حيست : وعلى 
ذلك لا يرث المرتد أوالمرتدة المسلم ء لاختلاف اندين - إذ قد هجر دينه. 
ولا يرث قريبه الذى يتفق فى دينه الجديد » أو يخالفه إذ لا يقر المرتد على 
ردته كما بینا ١‏ فقتل أو محيس على حسب اختلاف حاله : ذكورة أو آنوثة » 
وف توريثه من قريبه غير المسلم تقرير لاله التى لا يقر عليها' بمقتفى حكم 
الإسسلام ٠‏ 


وآما ماله خقد اختلف آلفقهاء فى شآنه ٠‏ 


١‏ فأبو حنيفة قرر أنه إذا مات أو لحق بدار الحرب وحكم القاخى 
بلحاقه يكون ماله الذى آكتسبهقبل الردة لورثته المسلمين ء وآما ماله انذى 
اكتسبه بعد الردة » وقبل موته أو لحاقه خإن كان انثى فكذلك يكون لورثتها » 
وإن كان ذكرا فإنه يكون لبيت المال » وحجة ذلك الرآى أنه إن مات أو لحق 


مس e ١١‏ عم 


ندأر ألحرب » وحكم بلحاقه فإن موته يستند إلى وقت ردته إن کان ذكرأ » ويستنذ 
إلى وقت ألموت أو الحكم داللحاق إن كان أنثى 6 وذلك لان الذكر مستدق الموت >¿ 
وبخير بين التوية والقتل » فيعتير فى حكم المبت من وقت ردته » خما كسبه قبلها 
يكون ميراثا » وما كسبه بعدها يكون أبيت الال على أنه مال لا مالك له »> 
إذ ورثته إنما يخلفونه ق ماله من و قت ردته » ولا ورثة له من معد ذلك ٠‏ آما 
إذا كانت أنثى غلانها لا تقتل بالردة بل تحبس ولا تعتير. ميتة من وقت الردة » 
بل يعتبر موتها من وقت الموت الحقيقى » أو من وقت الحكم باللحاق بدار الحرب » 
وعلى ذلك ورثتها يخلفونها ق مالها من ذلك الوقت » فيكون لورثتها مالها قبل 
الردة » وما اكتسبته قبل الحكم باللحاق أو الموت ٠‏ 


وعلى مقتضى هذا الذهب يكون ورثة المرتد الذكر خيما يخلهر هم 
ورثته الذين كانوا وقت الردة » آما الذين كانوا معد ذلك فلا يرثون ء لانم 
لم يكونوا ورثة عند أستحقاق الميراث > وكذلك إذا كان له ورثئة وقت الردة » 
وكانوا قد مائوا عند الحكم باللحاق » او الموتء إن نصييهم يكول لورثتهم 6 
هذا ما کان يقتضيه ذلك المذهب ما دآم سيب الميراث أو الخلافة يستند إلى 
وقت الردة لا إلى وقت الوت “أو الحكم بانلحاق بدار الحرب ٠‏ وهذه إحدى 
ألروايات » وعليها عول الكرخى ٠‏ ولكن روى الحسن بن زيادة الأؤاؤى رواية 
أخرى وهى أن ورثة المرتد 0 ورثته الذين تثبت لهم صفة الاستحقاق من 
وقت الردة إلى حين الوت أو إلى حين الحكم باللحاق إلى دار الحرب م6 غاذاً 
كان له وارث ومات قبل ذلك لا يستحق ورثته شيا عنه »> وإذا عرض 
الاستحقاق بعد الردة لا يكون لهم ميراث » وذلك لدم ثىوت الاستحقاق من 
وقت الردة » وآساس هذه ألروآية » وهى معقولة » آن المال يكون موقوخا 
من وقت الردة إلى وقت اموت أو الح a‏ جاح قت املك ع وإن اج 
يتب وأصر انتقل للورثة » فيجب أن تستمر صفة الاستحقاق طول مدة وقف 
المال » ليتقرر الإرث ء 


ولشد روى كذلك محمد بن الحسن أن ورثة المرتد عند أبى حنيفة 
ورثته يوم آلموت أو الحكم باللحاق » وقال صاحب المبسوط أن هذه الرواية 
صح الروايات الثلاث » وعلته! أن الردة لا تنعقد سببا إلا إذا أصر عليها 
دآن مات مرندا » آو حكم بلحاقه بدار الحرب » يدليل أكة إن تاب قبل 
ذلك بقى له ماله » وعلى ذلك خإن سيب الإرث لا يعتبر. مجرد حدوث الردة » 
بل هذا مضاغا إليه الإصرار عليها » وعلى ذلك لا يعتير: ورثته وقت حدوث 


س |١‏ س 


الردة ء لأن ذلك جزء من السيب . بل لا يعتير الورئة إلا بعد وجود السيب 
كله » وهو موته مصرا عليها أو الحكم بلحاقه بدار الحرب ٠‏ 


هذا رای أبى حنيقه ٠‏ وقال الصاحيان أن مال الأمرتد كل الردة وما 
کسه بين حدوثها وموته أو ألحكم بلحاقه که يكون ميراثا لورثته و قت الموت ٠‏ 
أو الحكم بالتحاق » وذلك e‏ عن ماله بالردة ٠‏ إذ هو مكلف تام 
التكليف - له ؤمة ة مالية قا ٠‏ وحكمه حكم المحتوم عنیه بالإعدام 
حدا أو قصاصا ا 0 ماله وتصح تصرغاته خيها كلها وبعضها - 
ميكون ماله وکسبه له - وينتقل إلى ورثته إذا مات غعا ١غ‏ و مات حكما بالحكم 
بلحاقه بدار الحرب(") قيس للردة آنر فى زوال ملكه ٠‏ وإئما آئرها ق 
إباحة دمه إن كان ذكرا ٠‏ وحبسها إن كانت أنثى ٠‏ 

وبلاحظ أنه ف كاد الرابين يكون من ورتته أمرآته إذا كانت ما زالت قل 
العددة ولم تنته عدتها ٠‏ 

وقد اتفق ف الذهب على أن ما يكسبه بعد اللحاقيكون فيئا للمسلمين 


۹ هذا مذهب آلحنقية » وآما مذهب الأئمة الثلاثة غكقد روى عن 
انشاغعى مثل قول الصاحبين » ومنل قول ابى حنيفه ٠‏ وروى عن مالك وتحسد 
مثل ذلك ولكن الصحيح عن الشافعى ومالك وأحمد آن مال !)رتد كله يكون خيئ 
للمسلمين يوضع فق بيت المال - غلا يرث من أحد شيا . ولا يورث عذه 
شىء » لأنه بردته صار حريا على المسلمين » فيكون حكم ماله حكم مال الحربى 
على سواء . ومال الحربى غنيمة للمسلمين ٠‏ 


هذه أقوال اإذكمة اذربعة أو الحم فى ا إليهم ٠وقد‏ روى عن 
ل أحمد » ' رآی غ غريب 00 » وهو و آن مال 1 کون اور فن ادل 


9ه) ولقد حكى الكرخى خلافا بين الساحبين فى وقت الإرث أهو وقت 
الحكم باللحاق أم هو وقت اللحاق » فروى عن محمد أن العيره بالوارث وقت 
اللحاق ٠‏ لأن السيب الموجب للميراث هو اللحاق لانه به تزول العصمة ء ويتم الإصرار 
على الردة : وأيو يوسف اعتبر يوم الحكم ٠‏ لان الردة عارض قابل لأزوال ٠‏ فلابد 
من حكم يبعد احتهال زواله .. 


۳ سس 


زوجية فإن لم يكن خإن ماله يكون لبيت امال » ككل مال لأمالك له ٠‏ أى آنه 
يكون ف قسم مال الضوائع من أقسام بيت المال ٠‏ 


(أحدهما ) أن المرتد إذا تحق بدار الحرب » وحكم بلحاقه صار ق حكم 
الأموات ٠‏ ختحل ديونه المؤجلة على مذهب أبى حنيفة » وتقضى الديون ألتى 
لزمته فى حال الإسلام مما اكتسبه قبل آنردة » وما لزمه من ديون ف حال ردته 
يقضى من كسب الردة » وهذا عند أبى حنيفة “ ووجهه آن المستحق بالسببين 
مختلف » وما دامت الردة وح دها سيب الوراثة » خالديون قد تعلقت بالأموال 
آنتی كانت عند حدوثها » وما زمه من دیون بعد ذلك تعلق يما اكتسب بعدها ٠‏ 


هذا عند أبى حنيفة على «شهر الروايات عنه » واما عند الصاحبين خيإن 
قبل الردة وما كسب بعدها ء لأن تعلق الدين بالال إنما يكون بعد الحاق 


) ثانيهما ) أنه إذأ عاد المرتد إلى لاد الإسلام مسلما بعد الحكم بلحاقه 
بدار شحرب » خإن ما يجبده من آمواله قائما ييقى على ملكه : وما هلك او 
استهلت لا يضمن » لأن من استهلكه قد استولی عليه يحكم قضائی محترم » 
فليس معتديا » وإذا انتفى الاعتداء فلا ضمان » ومثنه ف ذلك مثل المفقود إذا 

بموته » ثم ظهر حيا » فما وجحهده من ماله قائما آخذه ء وما وجده هالكا 
آو مستهلكا لا يضمنه الورثة © ومثل المستهلك ما تصرف خيه الوارث تصرغا شرعيا 
أخرجه به عن ملكه فإنه لا يعود ٠‏ 

او هذا هو حكم المرتد لا يرث » ويورث عنه ماله ى الحدود التى 
ذكرناها > وبالشروط التى بيناها » وقانون الميراث ف صيغته النهائية لم يتعرض 
لحكم المرتد لا سلبا » ولا إيجابيا » وإذا كان كذلك » خإنه يرجع خيه إلى مذهب 
أبى حنيفة » وهو آنه لا يرث من غيره » وذلك متفق عليه عند جمهور الفقهاء » 
ويورث عنه ماله الذى أكتسبه قبل الردة »© وما اكتسبه ببعدها يكون لبيت 
المال ‏ كما هو رأى أبى حنيفة . خلافا للصاحبين > إذ لم يذكر الفقهاء 
ترجيحا لأحسد الرأيين ء فكان الراجح مادام لا نص على الترجيح هو رآى 
أبى حنيفة » كما هو مقرر قى المذهب الحنفى والترجيح غيه ٠‏ 


ما + ~~ 


ولكن قانون الميراث وهو مرو ع قد نص غه عنى أن اأمرتد لا درث . 
وأن ماله مكون للتخزانة العامة من غير تفرقة في ما أكتسية قبل الردة وم كتسبه 
بعدها » ومن غير تفرقة بين الذكر والأنثى : ونجنه الشكون التشريعية يمجس 
النواب هى التى حذفت ذلك اننص : وقدت فى دلك : 
a‏ اع ea‏ 0 ت 5 الد 53 ف ال م 
- اعترقن چن عضاء الجنة عى مقعره لخاصه بإرث رتد وتمسكوا 
بمخانفتها لنمادة ( ٠١‏ ) من الدستور التى تكفل حريه الاعتقاد للجميع ٠‏ وقالوا 
ائه إذا كانت لضرورة اقتضت مخا غه النص اتمسريح نورد دامر آن"”) 
وانذى يقضى بقتل الرتد ء لمخائفته لنص الدستور الصريجح د خإن الضروره أيضا 
نقتخى مخالفة الأحكام الشرعية !لخاصة بإرث الرند ‏ لأنها وردت مشبعه بتلك 
أن تلك الاحكام وضعت باجتهاد الفقهاء » وبالتالى نيس لما من القوة ما 
على لسان لحد حضرات مندوبيها أن عدم إرث الرتد من غيره متفق عليه 
شرعا ٠‏ ولا يصح آن يكون محل مناقشه ٠‏ آما رٹ غيره منه * خسیوضح عند 
نظر قانون الأحوال الشخصية » ٠‏ 


وترى من هذا أنه قد حذف النص مع بقاء العمل بالراجح من المذهب 
انفروض من الورثة ٠‏ وهم اثنا عشر : ألزوجان ء والأب . والأم ء والبنات » 
وبنات الاين » والجد الصحيح . والجدة الصحيحة . والأخوات الشقيقات . 
وانخوات لآب والإخوة لأم - واللآخوات لآم » وبعض هؤلاء لا يحجب حجب 
حرمان(65) قط : وهم الزوجان » والآب والآم - والبنت ٠‏ والآخرون يجوز 


(4ه) الصواب الوارد بالحديث »© وهو قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ « من 
يبدل دينه فأقتلوه » . 

(69) تجرى على السنة الفقهاء كلمات ثلاث هى : حرمان ؛ وحجب حرمان »> 
وحجب نقصان : ولكل كلمة معنى اصطلاحى خاص > فالحرمان ان يكون ثمة مانع 
من موانع الإرث كالقتل . واختلاف الدين » ويسمى الشخص محروما . والمحروم 
لا يؤثر فى نصيب غيره عند الحنفية فإذا كان للزوجة المنوفاة ابن غير مسلم أو قايل عت 


م ©1866 لس 


أن يحجيو' حجب حرمان » ولنبتدىء يعون الله تعالى ببيان حال کل خريق 
من هؤلاء . وما مستحقه » والسند الشرعى لبيان خرضه : وشروط استحقاقه » 
و'حوال حجبه حجب حرمان أو حجب نقصان ء 


مړاث الزوجين 
OEE SE SRR‏ ابي واد 
ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد - إن كان لهن ولد خلكم الربع مما تركن من 
بعد وصية بوصين بها أو دين ٠‏ ولهن اربع مما تركتم آن لم يكن لكم ولد » 
غإن كان نكم وند ء فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » ٠‏ 


غدلت هذه FESS‏ تتركه زوجته » 
إن لم يكن لها ولد > قان كان لها ولد أستحق الربع خقط وروچ 6د 
الريع إذأ لم يكن لزوجها المتوق ولد » خإن كان له ولد استحقت الثمن ٠‏ 


وتنفرد الواحدة بالربع أو الثمن » ويشترك خيه الأكثر من واحدة ٠‏ 
خيشترك فيه الزوجتان والثلاث والآربع ٠‏ 


والولد هو من ينتسب إلى التوق ذكرا كان آو أنثى > والذين ينتسبون 
إلى !توق من خروعه هم آولاده الصلبيون المباشرون ذكورا كانوا أو اناثا > 
وخروع 'بناكه » أما غروع بنأته خإنهم لا ينتسبون إليه » بل ينتسبون إلى غيره » 
ولذتك قيل : 


يتونا مثو أبناكتا وبناتنا بنوهن أيناء الرجال الأباعد 
ولذلك قال الفقهاء أن الفرع آلذی منقل نصيب الزوج من النصف إلى 
الريم » والزوجة من الربع إلى الثمن » هو الفرع الوارث ويقصدون به 
والفرع الوارث الذى مؤثر ذلك التأثير يشترط آلا يقوم به مانع من موانح 


- لايؤثر فى نصيب الزوج ٠‏ فلا ينقله من النصف إلى الريع > وكذلك الزوجة ٠.‏ وحجب 
الحرمان الا يستحق الوارث شيا لوجود من هو أولى منه كالاخ لأب مع الآخ الشقيق ٠‏ 
وهو يؤثر فى نصيب غيره . وحجب النقصان أن ينتقل النصيب من فرض إلى غرض »> 
كأن ب يتقل الفرع الوارث نصيب الزوج من النصف إلى الريع ٠‏ 


سل Î‏ مدر 


الإرث » ذإن عام به مانم من موانع الإرث لا يؤثر فى نسيب آدد الزوجين ء 
فلا ينقل نصيب الزوج من النصف إلى إنربع . ولا نصيب الزوجة من الربع إلى 
الثمن ٠‏ لأن المحروم بسبب وجود مانع من موانع 'لإرث يكون فى حكم المعدوم » 
غلا يكون له وجود شرعى يؤثر ف نصيب غيره ٠‏ خإذ! كان نلزوجة المسامة ابن 
غير مسلم ٤‏ أو كان هو الذى قتئها غإنه يعتبر كأنه معدوم ٠‏ كأنه ليس ثمة 
قورع مطلقا(١) ٠‏ 


وكذلك انشآن ق كل ذى خرض بؤثر فى نصببه انفرع + خإنه يشترط ان 
گە“ ذلك أله e N‏ 8 5 ا 8 62 ۶ 1 َ 
يكون ذلك الفرع لا تتوسط بينه وبين الميت آنثى . وآلا يكون محروما بأن لا يقوم 
به مائع من موانع الإرث ٠‏ 


٩٩‏ - وميراث الزوجين سببه اازوجية كما قررنا . ولذلك يجب ان تكون 
قاكمة عند ااوخاة حتمقة أو حكما . وقبامها حقيقة بأن مكون المتوى منهما عند 
اموت زوجا : وتكون قائمة حكما إذا كانت معتدة من طلاق رجعى وقت وفاتها 
أو وكات ٤‏ أو يكون الشارع قد أعتمر المتوق خار! من الميراث وكانت العدة 
قائمة ٠‏ وعلى ذلك تكون شروط الميراث بالزوجية أثنين ٠‏ 


( أحدهما ) أن تكون الزوجية صحيحة ٠‏ خإن كان العقد خاسدا! فلا توارث 
وإذا أستمرت العشرة بمقنضاه إلى ألوفاة ٠‏ فمن عقد على أمراة ثم تبين أنها 
أخته من الرضاع ٠‏ خلا توارث بينهما : وإن لم يعنم ذلك إلا بعد الدخول ؛ بل 
إن لم يعم ذلك إلا بعد الوفاة » لأن انعقد الفاسد لا يرتب عليه الشارع 
أى أثر من الآثار فى ذاته تأنه لا يعترف بوجوده » ولا يرتب عليه أى حكم من 


(.) جاء تی أحكام القرآن لأبى بكر الرازى ما نصه : 

« اختلف السلف فى الححب ممن لا يرث » وهو أن يخلف الحر المسلم أبوين 
حرين مسلمين واخوین كافرين أو مملوكين أو قاتلين . غقال على وعمر وزيد ٠‏ 
للام الثلث وما بقى فللأب . وكذلك المسلمة إذا تركت زوجا - وأبنا كافرا ٠‏ أو مملوكا ٤‏ 
أو قاتلا ء أو الرجل ترك امرأة ٠‏ وأبنا كذلك لا يحجبون الزوج ولا المراة عن نصيبهما 
الأكثر إلى الأقل > وهو تول أبى حنرئة وابى يوسف ومحمد ومالك والثورى والشاقعى ؛ 
وقال عبد الله بن مسعود يحجبون وإن لم يرثوا ٠‏ وقال الأوزاعى والحسن بن صالح ٠‏ 
المملوك والكافر لا يرئان ولا يحجبان . والقاتل لا يرث ويحجب . وقال أبو بكر لا خلاف 
فى أن الأب الكافر لا يحجب ابنه من ميراث جده ٠‏ وأنه بمنزنة اميت . نكذلك حكم 
حجب الآم والزوج والزوجة ٠‏ 


ب ۷ سس 


الأحكم الشرعية التى تكون آثرا للعقد الصحيح » وإن أعترف الشارع ببعض 
الأحكام التى تكون يسبب الدخول ف العقد الفاسد أحياتا : فالسبب الموجب لهذه 
الأحدم هو الدخول مع وجود الشمهة القوية المائعة لإقامة حد »> ولذكك 
يثيت اهر والعدة والنسب ان يكون ثمرة هذا الدخول » وق حال ثبوت 
نسبه من العاقد المتوق يرث : وإن كانت آمه لا ترث ٠‏ 


ولا غرق فى ذلك بين العم بالسبب الموجب للفساد قبل الوفاة ويعدها » 
لانه إن علم السبب الموجب لذلك ‏ تبين آن الفساد لحق العقد من وقت 
وجوده . فلا يرتب عليه الشارع آی حكم من الأحكام 3 إلا ما بوجبة الحخ_ول 
بشبهة قوية ف بعض العقود الفاسدة ٠‏ 


واعتور العقد الفاسد غير مسوغ للميراث بسبب الزوجية يكون بين 
المسئمن 5 كان سیب الفساد عند الحتقية ٠‏ أى سواء أكان الفسالاد لتخلف شرط 
وانيقاء كالمحرمية . وسواء آكان سيب الفساد متفقا عليه آم كان مختلقا فيه ٠‏ 
ما دام قد تقرر ف المذهب آن العقد فأسد ٠‏ 


هذا مذهب الحنفية » وهو مذهب الشافعى وآحمد ٠‏ وقال مالك ان 
سيب الفساد إن كن متفقا عليه بين الأئمه كتزوج خامسة وق عصمته أرمع ٠‏ آو 
تزوج المحرمة رضاعا جاهلا سبب التحريم خإنه لا توارث بين الزوجين سواء 
أمات احدهما قبل المتاركة والفسخ م مات بعد المتاركة والفسخ 5 

وإن كان السبب الموجب الفساد غير متفق عليه كعدعم الولى فى زواج 
البانعه العاقلة فإن آلعقد إن عقد من غير وجوده يكون فاسدا عند الآئمه 
انثلاثة : ويكون صحيحا عند آبى حنيفة ٠‏ ورواية عن أبى يوسف » غخفى هذه 
الحال وأشباهها إن كانت الوغاة بعد الفسخ فلا توارث لدم قيام أتلسسب 
الموجب للميرآث » إذ انتهت الزوجية ء وإن كانت الوفاة قبل الفسخ . غإن 
الزوجية قائمة على رأى من يرى صحة الزواج ؛ فيكون اليراث لذنك ثابتا “ وكآن 
مافكا يرى أن الزوجية المخظلف غيها نفيا . موضم شك » لآن ما يخالف خيه بض 
الأكمة إنما يكون مبنيا على دليل » ورأيه خطا يحتمل الصواب » ولا تنفى 
الزوجية مع هذا الاحتمال فيكون سيب الميراث قد قام ٠‏ 


 1(‏ هذا وقبل أن نترك الكلام ف العقد الفاسد وبطلان التوارث بسيبه 


mv (eA 


نقرر أن ذلك إنما هو ف توار ث المسلمين : أما غير المسلمين . فد قسم 
الخقهاء الفساد قسمين يختلف أح_دهما عن الآخر لاختلاف السيب ؛ والقسم 
الأول الفساد بسيب تخلف شرط هو شرط للانسا ء وائيقاء ء أن تكون انزوجة 
محرمة على الزوج على سبيل التأبيد له 

والقسم الثانى أن يكون الفساد يسيب تخلف شرط هو شرط للانشاء ٠‏ وليس 
مشرط للبقاء » ولذلك يقران على زواجهما إذ! أسنما وقد كان عقدهما من غير 


= 
سم ههود و 


ولقد قال خقهاء a‏ إنه إذ' كان غساد عقد زواج غير المسلمين لا يقران 
عليه إذا أسلما غانه لا بث يثبت به التوارث ٠‏ غإن ترافعوا إلينا لا نقخى بالميراث 
لآن القضاء متضمن الحكم بصحة الزوجية حال النزاع ؛ وهى حال انتزاع لا تصلح 
للحكم بصحتها : وإن ن كانا يقران ء على الزواج إن Î‏ الفساد يسبب تخلف 
TT‏ » فإن تراخعرا إلينا غإنا نحكم بإجراء التوارث ن المعقد 
قت التحاكم لا يوج د ما يمنع استمراره وبقاءه ٠‏ 


هذا هو حكم التوارث بين الزوجين غير المسلمين إذا كان العقد صحيحا 
حتى لد قال صاحب الميسوط : أنه مجمع عليه بين الفقهاء ف اذهب : آى آنه 
لا ری سو آه ® 


ولكن ذكر أبن عابدين ق رد المختار قولا ثانا : وهو أن بجرى التوارث 
دين غير المسلمين ما دام العقد صحيحا عندهم من غير تخرقه بين عقد صحيح 
وغير صحيح عندتا » ومن نظر إلى كون الفساد يقران عليه إذا أسلما أ لا 
يقران » وذلك لأن العبرة ف قيام الزوجية النظر إلى ديانتهما » غما دام الزواج 
جائزا عندهم خالتوارث يجوز بئاء عليه ٤‏ لآن أن التوارث ثيرة شن ترات وحم 
يدينون خيما' بينهم بما يعتقدون » لا يما نعتقد 


وحجة القول الأول : أن التوريث بالزواج سببه الزوجية : وهى الزوجية 
الصحيحة ف نظر المسلمين » فلايد أن يحكم الإسلام وقت إجراء الإرث بأن 
العقد يصلح للحكم عليه بالصحة ق الجملة + ما دام التوريث على أساس 
النظام الإسلامى ٠‏ 


وقد ذكر ابن عابدين أن هذا القول هو الصحيح » وعندى أن المسألة 


— 4 


ُي أصل فى الخلاف ف بین ؟لأئمة ق المذهب الحنفى ء وذلك لأن أثمة اذهب الحنفى 
حكموا يان العقد الفاسد عندهم لتخلف شرط الإنشاء خقط لا نبطله إن تحاكموا 
أديذ: فى سان الزواج أو أسلموا ¿ آما إن كان قد تخلف شرط للبقاء فنبطله إن 
احتكموا إنينا ( لنحكم بشريعتنا ) أو أتسلموا » لكن إن لم يتحاكموا ف الزواج 
بل تحاكمو! فى آثاره فهل نحكم بها ؟ قال آلصاحبان لا نحكم . لأن العقد فى ذاته 
غاسد لا يقبل الصحة خلا نحكم بآثاره » وقال أبو حتيفة إنهم إن تحاكموا ق 
النفقة "و نحوها حكمنا مالنفقة . ويظهر أن كل آثار النكاح كالنفقة » وذلك لآن 
أنعقد ما دآما يدينان به خهو معتبر وصحيح ف ذاته عندهم . ولكنهم إن تحاكموا 
إلينا فى شآنه حكمنا بشريعتنا لا بشريعتهم نقوله تعالى « غاحكم بينهم يما أتزل 
الله » غنبطل العقد مت ى كان موضوع النزاع هو الزواج نفسه » آما إن تحاكموا 
ف 1 SSS SAE‏ 
- ولان ذلك ناشىء عن تركهم وما يدينون ٠‏ 

وعلى ذلك نقو ل آن ما تقله ابن عابدین من آن التوارث يجرى بينهم فى كل 
عقد خاسد عندنا ما دام صحيحا عندهم هو أشبه بقول أبى حنيفة رحمه 
ألله » والقول الآخر أشده بقول الصاحبين » وآثه بعد جعل قانون الميبراث قانونا 
عاما يجرى التوارث بمقتضاد بن کال يعضو يون القول الأخير هو 
اتأوفئق : ويجب أن يجرى العمل على م مقتضاه » خلا ينظر القاضى ق صحة الزواج 
عندنا ما دأم صحيحا عندهم : وإنما يجرى التوارث من غير نظ 0 


٩۸‏ - وثاتى الشرطين قيام الزوجية عند الوفاة » وقيامها بآن تكون ألوغاة 
وهما زوجان أو تكون عدة من طلاق رجعى » غإذا. توق الزوج وهى مطلقة طلاقا 
رجعيا » ولم تكن العدة قد انتهت ورثت منه » وكذلك إذا توفيت وهى ق 
العدة » وذلك لآن الطلاق الرجعى لا يزيل ملك النكاح خلا يمنع التوارث ٠‏ 


أما إذا كان الطلاق بائنا غإنه لا توارث ولو كانت الوفاة فى حال العدة 
إلا إذا كان من تولى سبب الفرقة قد اعتير ارا من الميراث ٠‏ 


ويعتبر خارا إذا كانت الفرقة من قبل من مات » وهو مريض مرض الوت 
بغير رخا آلطرف الآخر ء وعلى ذلك إذا طلق المريض مرض الوت امرآته » وكان 
حلائعا مختارا فى طلاقها » وكان الطلاق بعير رضاها ‏ وكانت مستحقه لاميراث 
من وقت الطلاق إلى وقت الوخاة » غإئه يعتبر خارا من الميراث بهذا الطلاق الباكن 
ف عرض ألموت . غو كان مكرها بالطلاق على غرض أن طلاق المكره يقع ( على 


۰س 


ما هو مذهب الحنفية - وهو خلاف المعمول به ) خإنها لاترث : وكذلك اذا كان 
الطلاق بطلبها » وثيت الطلب : أو كان الطلاق على مال . فإئه لا يعتير غأرا » 
أن طلبها أزآل مظنة الفرار ٠‏ وإن كانت غير مستحقة ذلميراث وقت اق 
وصارت مستحقة له وقت الوفاة لا يعتبر خارا أيضا ٠‏ كان كانت غير مسلمه وقت 
الطلاق » ثم أسلمت يعد الطلاق ٠‏ غإتها لا تكون مستحقة للميراث وإنما زألت 
مظنة الفرار فى هذه الحال » لأنها عند 'نطلاق لا يتصور ميرائها منه لاختلاف 
الدين * خلا يتحصور خارا من تمر غير متوقه بدت دون ER‏ 
للميراث إلى وقت الوقاة ي E‏ اوم ارتدت ٠‏ ثم عادت 
إلى الإساا م لا يعتبر آلزوج غارا - لأنها بارندادها أسقطت حفها فى الميراث . 
رالا عرد 


وإذا تواغرت الشروط أتحقق مظنه الغرار - وماتت وهی ی العدة . فهى 
ترثه » وهذا هو رأى الحنفية وهو أوسا الآراء وعليه يسير العمل ٠‏ 


8 وقد خالف ق ذلك الأكمه إثثلاثه » ولكل رأى منفرد . فالشافعى 
رخی الله عنه قال أنها لاترث ا ف الصحة ٠‏ لان الزوجية 
قد ارتفعت بالطلاق البائن قبل اوت » وهى سبب التوارث بين الزوجين غلا 
سيب للتوارث د ولو مات وهی ف العدة خلا عيرة يمظنة الفرار - أن أحكام 
تشرمعة لا تناط بالنيات الخفية » بل تناط بالأسباب اتظاهرة . والسيب انظاهر 
قد زال يعمل من يملك إزالته - خلا عبرة بنيته * 


NR EN,‏ ميك الراك قدا اليا 
يقحصد إبطال حقها فى الميراث خيرد عليه قصده ما بقيت العدة لبقاء آثار 
الزوجية » فجعلت آثار الزوجية قائمة مقامها حتى لو انتهت العدة تكون 
ألزوجية وآثارها قد زالت > غلا يكون ثمة سبب شرعى ٠‏ 

وقال أحعد بن حنيل آن المطللقة طلاقا يكنا ق امرض المطلق الذى قحد 
بطلاقه الفرار من الميرآث يكون لها آلحق ف الإرث ٠‏ ولو أن نتهت العدة ء غلو مات 
بعد اأنتهائها ترثه إلا إذا كانت قد تزوجت قبل موته : وذلك ليرد عليه قصده 
خترث ما لم يوجد مانع يقطع خرض الزوجية بينه وبينها قطعا تاما » وذاك 
بان تتزوج من غيره قبل موته لأنها متزوجها عن غيره لا يمكن تيور كيام 
الزوجية الأولى التى ترث بها » إذ لا يتصور أن تكون نها زوجية من أثنين » 


س ااا 


وقال مالك أن حاتنها 3 الإارث لا ينقطع : ولو تزوحت قبل موته ذن القصد 
ASI «tl (e‏ 


الاثم مردود على صاحبه إذا قاعت القرآئن المثبتة له : وقد قصد حرمانها من 
الميراث غيرد علية قصده مثئوت حقها من غير زو آل كما لو لم يطلقها('١)‏ ۰ 


ومنل الطلاق كل خرقة تكون من قبل المريض » ويموت بعدها ٤‏ وهى قق 
'لعدة - كاللعان والارتداد ء والتفريق بخيار الإغاقة ٠‏ 


وككترهة ن ن ف ا و فة مر ارت 2 ت مي 
اليراث إن ماتت وهى فى العدة : وفعلت ما أوجب الفرقة طاكعة مختارة 
بغير رضخا زوجها :كان أرتدت أو اختارت نفسها بخيار الإفاقة أو فعلت مختارة 
بتحد صوله أو فروعه ما أوجب حرمة المصاهرة : خإنها تعتبر خارة من الميراث 
ويستحق زوجها الميراث : إن ماتت وهى ق العدة » لأنها قصدت الحرمان من 
يرات يفعلها ٠‏ غيرد عليها قصدها ٠‏ 


مړ آأث أو لاد الام 


۰۰ - آولاد "لأم هم الإخوة لآم والآخوات لأم » ويستحقون ف اليراث 
بالفرض . وفرض الواح د سواء أكان ذكرا ء آم کان آنثى ‏ السدس > وغرض 
الأكثر من واحد ذكورا كانوا أو إنائا : أو مختلطين الثلث مهما يكن عددهم 6 
والذكر والأنثى فيه سواء ختكون حصة الأنثى مساوية لحصة الذكر » خإذا 
كان للمتوف آخ لأم وأخت لأم » غهما سواء ق الثلث يقتسمانه بينهما تصفين » 
وإن کانواً كلاثة إحداهن أنثى فسهوه بينهم ثلاثا م2 وهكذا ¢ وشروط استحقاق 
أولاد الأم : 


ولد المتوق ٤‏ وولد أبنه > أو این اينه ووم إلخ و« 


(11) بينت الميراث بالزوجبة المادة الحادية عشرة . وهذا نصها : « للزوج 
فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل ؛ والربع مع الولد وولد الاين وإن 
نزل ٠‏ وللزوجة ولو مطلقة رجعيا إذا مات زوجها ؛ وهى فى العسدة أو الزوجات غرض 
الربع عند عدم الولد أو ولد الابن وإن نزل : والثمن مع الولد أو ولد الاين وإن 
زل ٠‏ وتعتبر المطلقة بائنا فى مرض الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترد بالطلاق > ومات 
المطلق فى ذلك امرض ٠‏ وهى فى العدة » . 


~۲ 


(ب) آلا يكون هناك أصل مذكر وارث : بألا يكون هناك أب ولا جد 


وعلى ذلك يحجب الإخوة لأم والأخوات لأم ‏ الأب والجد الصحيح 
والفروع آلذين لا تتوسط بينهم وبين الميت أنثى » خلا يرثون مع هؤلاء شیئ 
قط » ويحجبونتهم جكب حرمان ؛ وذلك أن القرآن الكريم سمى ميراثهم ميراث 
كلالة » والكلانة هى القرائة التى لا نكون من عمود النسب . غشرط مير اٹم 4 
يكون أحد من عمود النسب ٠‏ 


٠١‏ _والأآحل ف ميراث آولاد الأم قوله تعائى : « وإن کان رجل يورث 
ذلك خهم شركاء فى الثلث من معد وصية يوصى بها أو دين ؛ غير مضار وصية 


من الله ؛ والله عليم حكيم » ۰ 


والمفسرون على أن الكلالة المأكورة di‏ انقرآن صو المت الذى ليس له 
والد ولا ولد ؛ وإن ذلك هو التغسير ا مأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم » 
فقد روى عنه عليه السلام آنه قال لرجل سأله عن الكلالة : « من مات ولیس 
له والد : ولا ولد » خورثته كلالة » وترى من هذا أن الرسول حلوات الله 
وسلامة عليه قسر الكلالة بحال الميراث التى يكون فيها الوارث غير الوالد والولد ٠‏ 


ولكن كلمة الكلالة ذكرت ف موضعين قى القرآن الكريم > ق هذا الموضع 
وف موضع آخر > فى آخر سورة النساء فى قوله تعالى : « قل الله يفتيكم ىف 
الكلالة » وقد اتفق السحابة على أن الآخوات والإخوة الذكورين ف الآية 
الأولى أولاد الآم » كما اتفقوا على أن !رآد بالخ والأخت المأكورين ق آخر 
السورة الآشقاء أو لآب ء 


ثم إن كلمة الوآلد ف هذا المقام تشمل كل أحل مذكر لا تتوسط بينه 
وبين المبت ؟نثى > وكلمة ولد تشمل كل من ينتسب إلى اميت من غير أن تدخل 
فى نسبته إليه أنثى على ما بينا ٠‏ 


ثم إن التعبير بكلمة : « فهم شركاء فى الثلث » ف الآية الكريمه يدل على 
التسوية بين الذكر والأنثى : لأن الشركة إذا اطلقت كانت على التساوى ٠‏ فهى 
فى ذاتها تدل على التساوى الطلق ٠‏ 


۳ س 


مير أثهم على ذلك الوصف على نهم يأخذون الياقى بالتعحصيب 3 ولا بكون 3 
المسألة باق : بينم يكون أو لاد انأم قد أخذوا الثلث » فإنهم ق هذه الحال 
يأخذون معهم نوصف کونهم آولاد آم 0 لآنهم آولاد أب وآم « ودهلا الوصف 
دكونون عصية 3 خإذا لم يعطهم ذلك شا أخذوا باعتبارهم أولاد آم فقط 4 
وتسمى المسألة التى تكون على هده الحال المسأنة المتركه 4 وسندینها ق 
موضعها إن شاء الله تعالى(") ٠‏ 

١+!“‏ جمعت أحكام ميراث الينات الصلعيات أى بئات المتوق مباشرة 
هذه الكلمات الكريمات : « يوصيكم الله فى آولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » 
غان كن نساء غوق اثنتين خنهن ثلثا ما ترك ٠‏ وإن كانت واحدة خلها النصف » ء 

فه ذه الكلمات الكريمة تدل على أن آحوال ألبنات الصئبيات ثلاث : 


أولاها أن يكون معهن ادن صلبى آو أيناء » وق هذه الحال يكون الجميع 
عصبه للذكر مثل حظ الأنثيين . أى يأخذون مع الأبناء الياقى بعد آصحاب 
الفروض على أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى » وهذا ما ذكر آولا ق الآية 
الكريمة ء 


وثانيها ‏ أن يكدّن نساء وق آثنتين فقط » وق هذه الحال يكون لمن 
ثلثا التركة على آلا يكون معهن ذكر يعصيهن » و إلا كانت الحالة الآولى ‏ والابة 
صريحة ف أن ما فوق أثنين يأخذن الثلثين ء آما الثنتان فاستحقائهما الثلثان 
يقهم ضمنا من حكم الأخوات الشقيقات ق قوله تعالى : « خإن كانتا اثنتين خلهما 
الثلثان مما ترك » خإذا كانت الأختان إذا لم يكن من يعصبهن تأخذان الثلثين >¿ 
وقرابتهن بالمتوقف دون قرآبة البنتين يكون البنتان بالآولى مستحقتين الثلئين ٠‏ 
غالقرآن الكريم شد حذف ف آية البنات حكم حالة الثنثين منهن * لأنه يفهم 

(81") بينت حكم أولاد الأم المادة ( ١.‏ ) وهذاتصها : « لأولاد الأم فرض 
اتسس للواحد والثلث للاثنين فأكثر » نکورهم واذاثهوم ى القسمة سواء »© وق 
الحالة الثانية إذا استغرتت الفروض التركة يشمارك اولاد الأم الأنم الشقيق أو الإخوة 
الاشقاء بالانفراد أو مع اخت شقيقة أو أكثر ء ويقسم الثلث بينهم على الوجه المنقدم » ٠.‏ 


11١8 لب‎ 


من آبة الأخوات 4 وهذا هو الإيجاز المحكم ؛ وسر الإعجاز 5 


وثالثها انها تأخضذ النصف إذا! كانت بنتا واحدة 3 نوهذا صري الآبة 
الكريمة : : فقد ذكر ف آخرها حكم هلاه 


ويلاحظ أن البنات الصلبيات كالزوجين لا يحجبن حجب حرمان قط خإذا 
استوفين شروط اليرأث * وأنتفت ت موانعه خلايد أن يأخذن شيا قل أو كثر » 


١٠٠ ٤‏ س قد رآیت ف أتحال الثائية للبتات الصلبيات أنهن بأخذن 
ثين إن كن نساء غوق أثنتين » كما هو صریح الآية الكريمه » وإذا كانت 
قط قلنا أنهما تأخذان الثلثين أيضا استنباطا من اية الأخوات الشقيقات 
وهذا رأى جمهور الفقهاء . وهو مآخوذ من انقرآن ٠‏ والمديث والقياس . : 
ومن ختاوى جمهور الصحابة » ولكن روى أن إبن عباس رخى الله عتهما قال 
أن الاثنتين من البنات لا تأخذان الثلثين ؛ بل تأخ_ذان التصف فقط - و حت 
بأن الآية قد نصت على حكم الأكثر من اثنتين - وعلى | لواحد_دة . فاعطت ما 
وق الثنتين » وأعطت الواحدة النصف ٠.‏ خإذا اعطيت الاثنتان الثلثين خقد 
خائفت الآية » ولم بيق إلا أن تعطيا الأدنى 


. e 


وحجة الجمهور 1 ) ما ذكرنا من أن آية الأخوات قد ذكرت أن الننتين 
ال اأثلثين E‏ لخن حت و لايم as e‏ 


( ب )أن الله سبحائه وتعالى جعل نصيب الابن ضعف تصيب الينت » 
غلو كان له أبن وبنت يكون الثلثان للابن » والثلث للبنت : وإن هذا يتضمن 
أن البنني اهما الثلثان + إن لم يكن منواخها » لأنه جعل تنصيب الابن كاينتين » 
وقد استحق ق الثلثين عند اجتماعه مع إحداهما فتستحقانه معا » لقيامهما متامه ٠‏ 

(59) قد بينت أحوال البنئات وبنات الابن المادة ٠١ ١‏ ) وهى تبين حال 
القرض دون التعصيب . وتركت حال التعصيب لليادة 1١9‏ . وهذانص المادة 
١‏ : مع مراعاة حكم المادة 14 ( ١1‏ ) للواحدة من البنات النصف ل ن فأكثر 
الثلثان . ( ب ) ولبنات الابن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود بنت أو بنت 
ابن أعلى متهن درجة © ولهن واحدة أو اكثر السدس مع البتت او مع بئت الابن 
الأعلى درجة . 


16. 


١‏ ج) ولأن الينت مع الابن تأخذ إئثلث . ويأخذ هو الثلثين باعتبار 
عذا نصيب اثنتين خلا يمكن أن يقل نصيييما عن ذلك إذا وجدت بنتان ؛ ولو 
جعلت تصبيهمأ الخنصف لقل عن ذلك : وهذا غير معقول ٠‏ 


ر ات انرا من ا إلى و ا ماق الث 
عليه وسلم بينتين لها ٠‏ غقالت : يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل 
معك بوم حد : ولم يدع نيمأ عمهما مالا إلا أخذه ؛ خما ترى يا رسول 
نله د غوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال » خقال رسول الله صلى الله عليه 
رسلم : يقضى الله فى ذلك ٠‏ غنزلت من سورة النساء : « يوصيكم الله ف أولادكم 
تنذكر مثل حظ الأتثيين » الآبة : خقال صلى اله عليه وسلم : ادعوا لى امرأة 
وصساحبها . خقال لعمهما : تعطهما الثلثين » وآعط آميما الثمن » ٠‏ 


قدل هذا الحديث مصريحة على أن الاثنتين من المنات نصبيهما الثلثان 
وعلى أن ذلك قد تضمنه القرآن ألكريم 2 وليس وراء ذلك مجال للاستنياط ٠‏ 


ولقد ذكر بعض العلماء آنه قد انعقد الإجماع على ذلك من بعد عصر 
الد.حابة ء خلا مجال للمخالفة(؟') » وق الواقع أن رواية خلاف ابن عباس 
فى هذا موضع نظر : غإنا لا نحسب أن حبر هذه الأمة تخفى عليه مثل 
اة القضية » ولقد روى الجصاص هذه الرواية وجعلها موضع نظر » خفقد 
قال : أم يخالف ق ذلك أحد إلا شيئا روى عن أبن عباس آنه جعل للبنتين 
لصف ع كتنصيب الواح دة ٠‏ 


م6٠١‏ اتفق العلماء على أن أولاد الابن يطلق عليهم اسم أولاد » ولكنه 
يكون إطلاقا مجازيا لا إطلاقا حقيقيا » ولا يصار إلى المجار ما أمكن إطلاق اللفظ 
على حتيقته : ولذلك قرر العلماء أن بنات الابن + وإن نزل آبوهن يآخذن 
الدنات ٠‏ إن لم يكن ثمة آولاد صلبيون للمتوق ٤‏ لآڼنه ق هذه الحال يحمل 
نص الشارع الكريم على الأولاد المجازيين + إذ لم بمكن حمله على الأولاد. 
الحتيقيين » ومثل ذلك مثل الواقف إذا قال وقفت على أولادى » ولم يكن آولاد 

(54) قد ذكر هذا الخلاف ويلك الأدلة أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن 
ج ۲ ص ۰۸۱ ۰۸۲ ۸۳ . 
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صلبيون »وله أولاد آبن » فيحمل اللفظ على أولاد الاين ؛ إذ لم يمكن إطلاق 
اللفظ على معناه الحقيقى ؛ فيطلق على المعنى المجازى ٠‏ 

ولذلك اتفق الصحابة على إعطاء نات الاين هق إلحوال أنثلاث السامقة 
التى ذكرناها للبنات الصلبيات ٠‏ إذا لم يكن للميت آولاد صابيون قط ذكورا 
کانوا أو إناثا ‏ أو لم يكن للميت بنت ولا ابن » وأتفق الفقهاء من بعسدهم عذى 
ذلك ٠‏ 

وعلى ذلك تكون أبنت الاين عند عدم وجود أولاد للميت مقا االكحو ال 
السايقة مع حالين آخرين » والأحوال كلها ھی : 

)1( النصف إذا انفردت » بشرط الا تكون بنت صلبية ولا ولد صلبى ٠ء‏ 
كما ذكرنا ء آنا كانت درجة بنت الاین » أى سواء آکانت قوبى » آم کاتت 
بيعدى ۰ أى سواء أكان أبوها ابا أو ابن امن قريبا أو بعيدأ بشرط آلا تكون 
هناك طبقة أعلى منهة ه كبنت ابن اين » مع ابن أبن » خإنها لا ترث الآنه أعلى 
منها ٠‏ خكان بالنسبة لها كالابن الصليى ٠‏ 

( ب ) أن تكون هناك اثنتان فأكثر. » فيكون لهما الثنثان » بشرط آلا يكون 
هناك اولاد صليبيبون + 

وسواء اکان آبوهن قري آم كان بعيدا » بشرط الا يكون هناك آولاد امن 
أعلى منهن > خإن كان هناك آولاد أبن أعنى منهن » خان حكمهن يكون كحكم بنت 
الاين القريبة إذا كان هناك أولاد صلبيونءلأن منزلة أولاد الابن الآقربين من 

© كمنزلة الأولاد الصلبيين من غيرهم » خإذا كان هناك بنتا ابن أبن » ومقتة 
ابن كان ا ا كان بعناك بخان ويد أبن “ لأن النسبة بين بنتى الاين » 
وہنتی ابن كي و ا م يه الحال لما 

ل ابن أو هينات ابن » قرب آبو هن 
أو بعد » خإئه ق هذه الحال يكون للبنت الصلبية خرضها » وهو النصف » 
ويكون لبنات آلاين السدس تنفرد به الواحدة » ويشترك فيه الأكثر من 
واحدة » وشرط هذه الحال ؟لا يكون هناك ابن ابن ف طيقات بنات الاين » 
لأنه إن كان يكون نصيبهن معه للذكر مثل حظ الأنثيين كما سنبين ق الطال الآتية +٠‏ 


لخادل من الاك ؛ ودا هن للقياس ایا آلا غير ها بروى' نبد ات 
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ابن مسعود قال فى عسألة ميراث كان غيها بنت » وبنت اين ؛ ولخت س_قنيقة > 

« أقضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : لابنته اتنخصف »> ولابئة الاين 
أنسدس تكملة الظثيز : وما بقى خللاخت من الأب والأم » فدل هذا الأثر على 
أن بتأت الابن بأخذن السدس » تنفرد به الواحدة ويشترك فيه الأكثر 
من واحدة : وإذا كانت هناك بنت صلبية آخذت النصف ء وقد نسب ابن 
مسمود ذلك إلى رسبول الله صلى الله عليه وسلم » وقال إنه قضاء رسول 


“نه عليه وسلم ٠‏ 


وأما الدليل من اقياس - فهو أن الشارع قد أعطى ألبتات الثلثين » كما 
هو نص الآاية الكريمة : « فإن كن نساء خوق اثنتين خلهن ثلثا ما ترك » ونيس 
ق مثل هذه المسألة إلا بنت واحدة صلبية » فتستحق النصف المخصوص عليه » 
ولكن البنات لم يستغرقن ما خصص لهن ق حال اجتماع 0 
الاين كبنت . لأجل استيفاء الثلثين » وأخذت السدس ليستغرقن الثلثين 
ولذلك يقال : هذا السدس تكملة الثلثين ٠‏ 


ويجب التنيده هنا إلى أن بنت الاين البعيد بالنسية لبنت الاين انقريب »> 
كبنت الابن مع البنت - آى آن بنت الابن ا النصف . وبنات الاين 


'لمعيد يأخذن السدس تنفرد به الواحدة ٠‏ وتشترك غه الأكثر من واحدة 
كما فينافن أن ان نیا من تحينك ار الى لواد عون الحكم 
واد دا 0 


E 0 


) د ) تكون بنت الاين عصبة إذا كان هناك ابن ¿ ابن ف طبقتها بعصبها فإذا 
کان مع بنت الاين - أبن أبن فى درجة واحصدة » سواء آكان آخاها آم ابن عمها » 
فإنه يكون للذكر مثل حظ الانثيين » كالشأن بالنسبة للبنات » إذ ينطبق عليون 
قوله تعالى : « يوصيكم الله فى آولادكم للذكر مثل حظ الانثيين خإن كن نساء 
غوق اثنتين : فلهن ثلثا ما ترك » وإن كانت واحدة خلها النصف » وكان انطباق 
هذه الآابة لأنهم آولاد مجاريون ۽ فيعطون حكم الآولاد الحقيقيين » كما مينا 
ف صدر الكلام ء 


ويقول الغقهاء أن اين الاين بعصب ینت الاين التى تكون 3 درحته » 
سواء احتاجحت إليه » آم لم تحتج إليه » ومع عدم احتياحها إليه آنها كانت 
ترث لو لم يوجد معها کان يكون هناك بنت » وبنت ابن » واين ابن » خإنه 
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ف هذه ائصورة نو لم يكن معها أبن ابن لك نت تأخذ السدس تكمله للثلثين : 
ل أنها ما كانت محتاجه إليه فى الميراث . ولكنه يعصبها مع ذلك ٠‏ غيكون 
لاذكر مثل حظ الانثيين » ومعنى : احتياجها انها ما كانت ترث ارلا وجوده ۽ کان 
بكون ق المسألة نتان » وينت أبن 6 وأير ن أمن : خإنها ىق هذه الحذل ما كانت 
تأخذ ششيئًا إذا لم يكن معها : أن البنات قد أستعرقن اذ نثلثين » خلم بيق 
نه منهما شىء . غاماء وجحد معها 'بن امن كانت عصيه به للذكر مثل حظ 
الأنثيين ٠‏ 
TE‏ ذأ كالء أيه مه 2 تت الكى. :ےھ اذا 
0 د حكم ها إذا a ES‏ الدرجه مع بنت الابن : وإذأ 
كان مختلف الدرجة ء خإن كأن هو أعلى منها فاته يحجبها حجب حرمان - ولا 
يعصيها > كما بينا * وإن كانت هی آعی منه »> بن كانت اقرب إلى ليت منه ٠‏ 
خان كانت ت لا ترث إلا بالتعصيب آى أنه لو لم يعصبها لا ترث خإنه يعصيها ف 
هذه الحال » كأن يكون ف المسآلة بنتان وبنت أن ٠.‏ واين این ابن . خإنها 
تكون عصبة به الذكر مثل حظ الأنثيين . لأنها محتاجة إليه : وإن كانت ترث من 
غير حاجة إلى الت لتعصيب » كأن تكون المسألة بنتا ء وبنت أبن » وابن اين أبن ٠‏ 
فإنها لا تكون عصبة به - بل يكون لها السدس تكمله للثلثين . ويكون هو عصبة 
يأخذ الباقى[0) » 


(10) یری من هذا أن جمهور الققهاء جعلوا بنت الاين مع ابن الاين ٠‏ كائبنات 
مع الاين فى حال ما إذا كن معه فى درجة واحدة ٠‏ وإن تفاوتت الدرجات حكيوا بأنهن 
بتتفعن من اين الاين إذا كان دونهن فى الدرحة ٠‏ وجعلوهن بمنزلة من يكن فى درجته 
SEE ET‏ ع كانت هناك بنات 
صلببات » فإن كانت واحدة وكان مع بتت الاين ابن أين تأخذ أيكس القدرين 
انسدس أى التعصرب اذا كانت بنات الاين اثنتين 3 مم أبن ابن وأحد اخذتا 
ا Ss CE‏ كانت الينات 
نو أبن ابن ولو كان فى درجتهن ء وذلك لأن بنات الابن لو أنفردن مع البنتين ما 
آخخن شيئًا » لأنهن محجوبات . وابن الاين لا يزيل ذلك الحجب ولو كان فى درجتهن ٠‏ 
ولأن النساء اللاتى يصرن عصبة بالغير يكن أصحاب فروض من غير وجود الذكر 
الذى يعصبهن »© وما كن كذلك قبل وجوده »2 ولأن التعصيب الغرض منه الا تزيد الأنئثى 
سن الذكر » فجعل لتستمر النسبة لا لتستفيد الأثى ٠‏ فكان من اللازم الا يأخذن أكثر 
من السدس قط عند أخذهن السدس والا يأخذن شيئا إن كانت بنتان » ٠‏ 
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ولد تثوجد حال يعصب أبن الاين من ھی ف درجثة » ومن هو أعلى 
منه كأن تكون المسآلة هكذا : بنتان » وبنت أبن » وبنت ابن أمن > وأبن أين 
ابن فإنه يعصب العلي_! ء لأنها احتاجت إليه » ويعصب من هى ف درجت > 
الذنشيين(1١)‏ 5 ٤‏ 

( ه ) الحال الأخيرة هى حجب بنات الابن » فيحجبن حجب حرمان بوجود 
الابن : وكذلك بوجود اين اين على منهن » اذا كان للمتوق منت وابن وبنات 
ابن لا يأخذن شيا لوجود لابن » وكذلك إذا کان للميت ابن ابن وبنت ابن 
ابن » خإنهاأ لا تأخضذ شيا لوجود ابن أبن اعلى منها » وذنك أن شرط ميراث 
أولاد الاين الا يكون هناك آولاد حنبيون » لأنهم يرثون بوصف كونهم آولادا 
مجان » ولا بتحقق ذنك المجاز ما أمكنت الحقيقه » خلا يستحقون عند وجود الابن 
شيكا ؛ واخذت بنت الاين مام الينت لعدم استغراق البنت كل التركة » 
آما إذا كان هناك ابن ذكر » فإنه ممع أصحاب الغروضس يستغرق كل التركة 
غلا يبقى شیء من بعده ٠ ٠‏ 


وابن الاين بالنسبة من دونه ف الدرجة كبنت ابن أبن بمنزلة الان ء 
خيحجبها باتقياس على الابن("') * 


هذا وبلاحظ أن الاين أو ابن الابن إذا كان به مانع من موائع الإرث 
لا يحجب بنت الابن ه ولا يحجب غيره حجب حرمان » ولا حجب نقصان لآن 
الممنوع وبسيعى المحروم يعد ف حكم ادوم عند جمهور الفقهاء 6 خلا بؤثر 


فى نصيب غيره بالحجب » لا حجب حرمان ولا حجب نقصان على ما هو مقرر + 


(1) تعصيب ابن الابن الأدنى لمن أعلى منه من بنات الابن هو قول المتقدمين 
من فقهاء الحنفية . وقال بعض امتأخرين لا يعصب الأسفل العليا قياسا على البنت 
مع اين ابن » فإنه لا يعصبها قط » فكذلك بنت الاين مع ابن ابن الابن . 

(1۷) هذا المسلك » وهو ان الابن يحجب كل أولاد الابن والبنت لا تحجبهن » 
اما الشيعة الإمامية فإن البنت عندهم تحجب اولاد الابن » لأنها من الطبقة الاولى .. 
واولاد الابن من الثانية ولا يأخذ أحد من الطبقة الثائية ما بقى واحد من الآولي » وعلى 
ذلك تأخذ عندهم البنت النحسف فرشا » والباتی ردا ؛ ولا شىء لن يعصيبها + 
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٠‏ - تسمى الإخوة الأشقاء والأخوات آولاد الأعنان لقوة قرابتهم 
من ايت ء الأنهم يشتركون معه ف الأب والآم » غکآنهم من ذاته وعينه ؛ ونتكلم 
هنا عن أحوال الأخوات ٠‏ ونذكر: ما يتصل بها من آحوال الإخوة ٠‏ ش 


وآحوال الخو ات الشقيقات خمس على ما يذكره الغرضيون 0 


أولاها أأن تأهخذ الو أحدة منهن الخنصف » وذلك إذا انفردت 4 ولم 
يكن ثمة من يحجبها » وثبت ذل الفرض بالنص القرآنى » وهو قوله تعالى : . 


« يستفتونك قل اله يفتيكم ف الكلالة » إن امرؤٌ هلك ليس له ولد » وله 
أخت خلها نصف ما ترك » وهو يرثها إن لم يكن لها وند » خإن كانتا اثنتين 
خلهما الثئثان مما ترك » وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الأنثيين » * خالفقرة الأولى من الآية الكريمة تدل على حكم هذه الحال وهى 
عمومها آو لاد الام ۾ الآن قوله تعالى : « إن كان رجل يورث كلاثة آو امراة » وله 
أ أو لخت » إلخ ء خاصة بآولاد الأم كما فسر الصحابة عن النبى صلى الله 


عليه وسلم ٠‏ 


الحالة الثائية أن الأكثر من واحدة يأخذن اتثلثين كما ورد ف الامة 
الكريمة » بيد أن الآية قد تعرضت لحكم الاثئتين ٠‏ ولم تين الأكثر من 
اثنتين » ونقول أنه قد فهم من الآبة التى تبين نصيب الأولاد » وهى قوله 
تعالى : « يوصيكم الله ف آولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين > خان كن نساء غوق 
اثنتين خلهن ثلثا ما ترك » آنه إذا كانت البنات أنثلاث فاكثر وقرابتهن بالمتوف 
أكثر من الأخوات لا يأخذن إلا الثلثين ء خيالذو لى الأخوات الشقيقات لا يآخذن 
قط أكثر من الثلثين ٠‏ 

ومن هذا بتبين أن آبة الآخوات حذف منها ما يفهم ضمنا من آبة 
البنات * وآية البنات حذف منها ما يفهم من آية الّخوات » وهذا هو 
الإيجاز الواف ٠‏ 


الحال الثانثة ‏ أن يكون مع الأخت الشقيقة آو الأخوات الشقيقات أ 


س ا اس 


شقيق - فيكون لهن معه الياقى » للذكر مثل حظ الأنثيين » أى آنهن بصرن عصيه 
به : وه_ذا هو ما جاعت به الفقرة الثانية من اليه الكريمة التى تلوناها +٠‏ 


الحال الرامعة - أن تكون الأخت الشقيقة أو الأخوات انشقيقات عصبة 
مع الغير » وذلك يكون إذا كان ثمه آخت شقيقة أو أخوات شقيقات » وليس 
معهن 4 شقيق ٠‏ وكان المبت قد ترك فرعا وارثا' مؤنثا » فان الفرع الوأرث 
بأخذ خرضه ء والأخت الشقيقة أو الآخوات الشقيقات يآخذن الباقى على 
أنهم عصية ٠‏ فإذا كان المتوف قد ترك بنتا . وينت أبن » وآختا شقيقه ٠‏ خان 
إلينت تأخذ النصف وينت الابن تاخذ السدس على ما قدمنا » والأخت 
الشقيقة تأخذ ألباقى » وإن كان مكانها أخوات شقيقات اشتركن غيه » وهذا 
ما افتى به عبد الله بن مسعود 2 وقل إنه قخساء رسول أله صلى الله عليه 
وسسلم(ة) ۰ 

وق هذه الحال تعتير الأخت الشقيقه كأتها 1 شقيق من كل الوجوه 5 
ختشترك مع الجد ف التعصيب على ما سنبين فى آحوال ألجد ء وتحجب الأخ 
لأب كما نو كان هناك أخ شقيق ٠‏ وكذلك تحجب الآخت لأب ء واين الآخ 
اللخ وكا رالمات من عند + 


الحال الخامسة .. من أحوال الشقيقات آن يحجبن حجب حرمان ٠‏ ويحجيهن 


(54) خالف مذهب ابن مسعود الذى اخناره الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء ‏ 
الشيعة الإمامية والظاهرية ٠‏ غأما الإمامية » غلانهم يعتبرون البنت كالاين © ولا يرث 
الإخوة ما دام هناك فروع للميت وذلك بناء على قتاع دتهم التى ذكرناها آتنفا © من 
إن البنت كالاين على سواء وأن الفروع مقدمون على الحواثى . 

واما الظاهرية فقد أخذوا ينتوى عيد الله بن عباس التى تقول أن الآخت 
شقيقة أو لأب لا تكون عصبة بانقرادها قط » لأن شرط ميراث الآخوات النفردات آلا 
يكون ولد ؛ لقوله تعالى : « قل الله يفتيكم فى الكلالة إن أمرؤ هلك ليس له ولد وله 
أخت فلها نصف ما ترك »؛ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد » فاستحقاقها إنما يكون 
إن لم يكن ولد لا مذكر ولا مؤنث » ولقد جاء فى الميسوط عن أبى مسلمة بن عبد الرحمن 
قال : سألت ابن عباس رضى الله عنه عن قريضة ابنة ٠‏ واخت فقدل : للابنة النصف . 
ولا شىء للآخت ؛ فقلت قد كان عمر رضى الله عنه يقول للابنة النصف وللأحت ما 
بقى »> فغضب وقال : أأنتم اعلم أم الله قال الله تعالى : « إن امرؤ هلك ليس له ولد 
وله آخت » وترى من هذا ان ابن عباس يقسر الولد بها يشمل الذكر والأنثى » 
والجمهور يفسرونه بالابن لما رواه اين مسعود » ومثله رواه معاذ » وبمثله كان يقضى 
عمر من غير نکر من احد . 


| د 


9 1 ولع المذكر بالاتفاق ؛ أما الأب خلأنهن يدنين به » ومن المقرر فقها 
أن من يحلى إلى الميت يوأرث يحجب عند وجود ذلك 'نوارث ء ولم يستنن من هذه 
و آلا أولاد الأم » لأتهم برثون مع وجود الأم ٠‏ مع أنهم يدلون إلى 
ل عن طريقها » وكان الاستئناعموم نص الآية ولإجماع غقهاء المسلمين على 
لك بعد إجماع الصحابة رضوان الله تعانى عليهم » وتكرر قضاء عمر رضى 
الله عنه بذلك من غير نكير من أحد ٠‏ 

بواها جكب الع اللذكور للأخوات الشقيقات والإخوة : خلان القرآن الكريم 
€ النص الذى آثبت ميراثهم : قيده بآلا يكون له ولد 6 وقسروه یکونه مقصورآ 
على القرع من الذكورةانسوب لنمتوفى ٠‏ وبآن يكون اليراث فى حال الكلاله . 
وذلك إذا لم يكن خرع وارث ولا أب 3 

واختلف العلماء ف حجب الصد للاخوة الأشقاء والآخوأت أنشقيقات ٠‏ 
خقال ايو حنيفة أنه يحجبهم 43 لآن شرط ميراث الإخوة أن يكون ميراث كلانه ¢ 
والكلالة من ليس له أصل مذكر ولا خرع > لأن الجد أب عند عدم وجود 
الأب > ولأن قضاء كثير من الصحابة على ذلك ٠‏ وكان العمل قبل قانون المواريث 
ولا الإخوة لاب ء لآنه لا يدخل قى الكلالة » ولأن الأكثرين من الصحاية كانوا 
يورثون الآشقاء ولأب معه ء وسنبين ذلك الموضوع كاملا عند الكلام فى ميراث 
الحد ء كما ستبين عند ذلك ما عليه العمل ء 

¥ وهناك حالتان لا ترث خيهما الأخت بمقتضى الأحكام السابقة مع 
أنه لا حجب » أى لا يبوجد آب ولا خرع مذكر » رهاتان الحالتان هما : 

ب إذا كانت عصبة بالغير أو مع الغير الفرع الوارث » واستغرقت الفروض 
التركة كلها ؛ ولم ديق للعصبة شىء ٠‏ لآخذ الغرع الوارث الثلثين مع غرائض 
شقيقة » غإن الينتين تأخذان الثلثين » والزوج يآخذ الريع 3 والأم تأضذ 
السدس » ختكون (lle fall‏ ؛ ولا يدقى شىء للعصبة » غلا تستحق شيئًا » 
ولو كان معها أخ شقيق يعصبها ٠‏ 


() المسآلة العائلة هى التى تزيد فيها انصبة أصحاب الفروض على الواحد 
الصحيح ¢ كأن يكون هناك زوج وأم ¢ وأرمع أخوات 5 یقات © فإن الزوج يستحق = 


1" 


TE 
واستغرقت الفروض التركة: مثالها ان يكون أخ شقيق : وأخت شقيقة » واخوان‎ 
ys لام » وأم‎ 
و ولا يبقى شىء للأخت الشقيقة وأخيها : لاستغراق الفروض‎ 
ا ا‎ 


وف المذهب الحنفى لا تأخذ الأخت ولا آخوهة شيا فى هذا الحال » 
وكان هذا هو العمول به قيل قانون الميرات » غلا جاء ذلك القانون أختار 
انرأى الآخر ؛ وهو أن الإخوة الأشقاء يآخذون مم الإخوة لآم ماعتيار أن 
اجميع من آولاد لام » إذا لم يستحق دستحق الأشقاء شا بالتعصيب » وق هذه 
الحال مشترك آولاد الام ف الثلث » ' على آن يكون الذكر مساويا للأنثى » كما 
هو الشأن ف ميراث أولاد الآم : ة خفى الصورة ا 
بدل أن يقسم بين أثنين » وتكون ل 

ويلاحظ أن هذه المساتة وتسمى المشتركة التى ياغى خيها اعتبار الأب 
بالتسبة للأشقاء » ويآخذون كأولاد الأم يجب لتحققها تواخر آمرين : 

( تحدهما ( ألا يكون ميرات الأشقاء بالفرض ٠‏ بل بالتعصيب »ء للأنه لا 
يتحتق عدم الآخذ إلا بذلك * وتثبت ولو كان العصبة أشقاء قط » وليس 
فيهم شؤيقه 4 ويكون أستحقاقهم 2 هذه الحال على وجه أنهم من اصحاب 
الفروض : وإن لم يعدوا من بينهم + لأنهم يرثون كإخوة لأم ٠‏ 


بلا نهم لا يلخصذون شیا يومف كونهم Ey‏ 
أكثر منهم ٠‏ 

۸ + س والخلاف دشسأن المسآلة المشتركة مشهور دين الصحاية وبين 
التابعين » ومن جاء بعدهم من الفقهاء المجتهدين » ولقد قضى عمر رضى الله 


العائلة ولا تة تقسم على امل لي ا ع دد 
السهام الزائدة ؟ 


شن 12 عد 


عته خدها قضاءين مخلفين 6 عشقض ى أولا يعدم إعطاء اأشقاء شا STE‏ 
ا كأولاد الأم ء وآلغى اعتبار الأب وهذا آخر قضائه : ويعد 
رجحوعا عن الأول - ولهذا 0 أن ری عدر هو 'عتمار الأشقاء ق هذه 
'أسائة كأولاد الآم ٠‏ 


ولقد روى عن أبن مسعود كذلك روايتان . أظهرهما نقى التشريك بين 
الأشقاء وأولاد الآم ٠‏ 


وإن رآى أبى حنيقةه وآصحابه وآحمد هو نقى التة بك ومذهب مالك 
والشافمى | إثبات هذه الشرکه بين الأنقاء وآولاد الام ٠‏ 


ووصفا ثابتا لفاس سن وا 
وحفة - مُجعل الثلث الذى خرض للاخوة لأم لهم وللأشقاء معهم مخالف لما 
نص عليه القرآن - لعدم تحقق السيب ال لذى جعل آساسا للفرض . ولأنه أجل 
إعطائهم كاولاد يجب آلغاء اعتباره قراية الأب ٠‏ وإلعاء القرابة ائثايتة لا يتفق 
مع الحتائق الشرعية 3 ولان نقلهم من اير اث بالتعصيبي إلى اير اث بالفرض 
نقل من الأقوى إلى الأضعف : وذلك ليس بمعروف ف الشرع د ولذلك نم يمكن 
إشراك الإخرة لآب عند عدم بقاء شىء لهم وأخذ أولاد الأم مع أن 5 أبتهم 
أقوى + غيكون مثلهم الأشقاء ؛ ون الإعطاء يكون بنص ولا نص وک غا 
الرأى آنه أظهر الروايتين ء٤‏ عن ابن مسعود » وآن عمر أخذ به زمانا : وأنه 
إحدى الروابتين عن زد ٠‏ 


وحجة آل رأى الثائى أن الأضقاء لهم صفتان : إحداهما أنهم أولاد الام 4 
وائثانية أنهم أو لاد الأب : وباعتيار انثانی کانوا عصية م وغلب ع ى الاعتدار 
الأول لأنه الأقوى » والأضعف يذهب اعتباره بجوار الأقوى : ولكن لا لم 
الآخر » لأنه صار الأقوى > ولا يقاس على الأشقاء الإخوة لأب ٠‏ لأنهم ليس 
لهم إلا وصف واحد : فإذا لم يعطيم شیا خلا سبيل لآن يآخذوا بای طريق 
آخر » إذ لا يدون بحال من الأحوال من أولاد الأم ٠‏ 


ولا شك أن الرأى انثاتى أقوى دليلا وهو آشبه بالاستحسان ء والأول 
آشبه بالقياس ۰ إذ أن القیاس الظاهر آدى إلى آلا يآخذ آولاد الأب شيئا » 


AE‏ .1 ا 


وهذه نتيجة بلا شك لا تحسن ف نظر الناس ء وق المنطق الشرعى » خآعمل 
القياس الخفى : وهو الوصف ا)شترك فى بينهم وبين أولاد الأم ٤‏ فورثوا بهذا 
الاعتبار + ولیس لأحد أن يجادل RE‏ قق هذا الوصقف ٠‏ 


ميراث الأخوات لأب 


يقوم عليه ميراثهم نذكر ثلاثة آمور تبين الأساس الذى قام عليه ميراثهن ٠‏ 


أولها ‏ أن قوله تعالى : « إن أمروٌ هلك ليس له ولد : وله آخت خلها نصف 
ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد خإن كانتا اثنتين خلهما الثلثان مما ترك » 
وان كانوا إخوة رجالا وتساء خللذكر مثل حظ الأنثيين  »‏ ينطيق على الآخوات 
لآب + كما ينضق على الأخوايك الشمقيقات ٠‏ ولكن عند التطبيق يقدم الأشقاء 
أقوة 5 القراية ٠‏ 


ثاتبها جد أن الإجماع قد أنعقد ق عصر الصحاية ومن جاء بعدهم على 
أن الإخوة لآب - وألاخوات لا ياخذون شیا ما دام : ثمه آخ شقيق » وأتهم 
ق حال عدم وحود الأشقاء يحون شأنهم ف اير أث + كشاآن الأشقاء عتد 
وجودهم . وقد حكى ذلك الإجماع الإمام مانك ری الله عنه : فقد قال ف 
الوط 2 


الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن آحد من بنى 
الأب والأم كمنزلة الإ ة للاب والأم سواء ذكرهم كذكرهم » ولنثاهم كاناهم 
إلا أنهم لا يشركون مع بنى الأم ف الفريضة التى شركهم خيها ب بنو الأب والآم - 
لأنهم خرجوا من ولادة آلأم ٠‏ 


ثالثها . أن الأخوات لذب هن بالنسية للأخت الشقيقة بمنزلة بنت الابن مع 
الينت الصلبية » أى أن الأخت لأب لا تأخذ السدس تكملة للثلثين » إذأ كانت 
خت شقيقة منفردة استحقت النصف » وأن الخ الشقيق يحجيهن كما يحجب 
الآبن ينات الابن ٠‏ وأنهن لا يأخذن شيا 37 كانت ثمهة آخوات شقيقات 
أخذن الثلثم: ين كما لا تأخذ بنت الابن شيئًا إذا كان معها بنتان أو أكثر © إلا 


إذا كان معها من تكون عصبة به ٠‏ 


— ۲۹ 


: هى‎ ٠ وعلى هذا تكون أحوال 'لأخت لأب ستا‎ ١٠ 


الحالة 'لأولى - أن تأخذ النصف إذ! انفردت ء ونم تكن ثمه أخت ثقيقه + 
ولم يكن من يحجبها » وذلك لأنها قائمه ىق هذه الحدة مقام الأخت الشقيقة ‏ 
وقد علمت أن الإجماع قد 'نعقد على أن أولاد الأب إذا لم بوجد الشقيقات 
يكونون كالأشقاء » ذكورهم وإناثهم ٠‏ 


الحالة الثانية ‏ أن يأخذ الأكثر من و'حدة الثلثين إذا لم يوجد آيضا 
أخوات شقيقات » ولا من تحجبهن إأسبب السابق . والدليل الذى ستناه ف 
صدر كلامنا » وهو ننص القرآنى ٠‏ فهو ینطبق على :ولاد الاب كما ينطق 
على الأشسقاء ٠‏ 


الحالة الثالثة . أن تكون الأخوات لآب عصيه بالغير مح الأخ لأب(*') 
للاجماع الثابت الذى حكاه الإمام مانكث رخى ألله عنه من أن الإخوة لاب تكون 
حاڏهن كحال 'الأشقاء إن لم يكن اشقاء - وهی تخد معده لنذمر مئل حظ 
الآنشين » وفو كانت هناك اخت شقيقة أو آخوات شقيقات آخذن غفرضهن ٠‏ 
ولو كان هناك آخ شقيق لحجبهن جميعا . إذ يكون بمنزلة الابن مع بن الاين ٠‏ 

الحال الرايعة . أن تكون عصبة مع الغير . وذلك إذا كان هناك قرع وارث 
موّنث » بنت آو بنت آبن » أوهما معا > خإن الفرع الوارث المؤنث باخد غركه 
مع أصحاب الفروض إن كآن - والباقى يكون للاخت أو الأخوات لأب وشرط 
هذه الحال آلا تكون أخت شقيقة » ولا يكون آخ لآب - لآنه نو كان تكون 
عصبة به : ولا تكون عصبة مع ألغير ٠‏ 


ألحال الخامسة ‏ آن تأخذ السدس تكملة للثلثين . وذلك إذا كان نمة 


(./» هذا هو ما عينه جمهور الفتهاء . وكان عليه جمهور التابعين ٠‏ وجمهور 
الصحابة قبلهم ٠‏ وقد خالف فيه اين مسعود كما خالف فى تعصيب أبن الابن لبنت 
الاين » فجعل تصيب الأخوات لاب مع الأخلاب عند وجود الاخت الشقيقة اقل النصيبين 
السدس أو التعصيب ٠‏ فإذا كان الأول هو الأقل اخذفته » وإلا فالثانى ؛ وإن كان 
هناك آختان شسقيقتان أو أكثر قد اخفن الثلثين ٠‏ فإنه لا نأخذ الأخت لأب 
شيئا : ولو كان معها اخ لاب ٠‏ لآن نظرية ابن مسعود فى تعصيب الذكر للأئثى لمتع 
زيادتها عنه آو مساواتها له ٠‏ وليس لفائدة الانثى ٠‏ ولذلك لا محسن حالها بوجوده ) 
بل قد نسوء » وقد وجهنا ذلك عند بیان رأيه فى بنات ابن مع ابن الاين ٠‏ 


— ۲۷ 


“خت سشدقة استحقت 'لنصف . فتأخذ الأخت لأب آو الأخوات لآب السدس 
تتملة ! ثلثين ‏ أن الأخوات نصيميهن الثلثان ء فإذا استحقت منه الأخت الواحدة 
النحسف غان السدس تأخذه ألآخت الأب 4 أيستوق إلأخوات ما خرص لهن 6 
وقباسا على بنات الابن مع البنت ٠‏ وقد ثبت ميراث بنات الاين ا تكملة 


aa! 


لنثنثين مالاثر الذى قال یه ابن مسعود آنه قضاء رسول الله صاى الله عليه 
وسلم * 

0 السادسة ‏ وهى الأخيرة ان يحجين : ويحجبهن من يآتى : 
ا لرا إلا أولاد الأم على ما قررنا ىق موضعه ٠‏ 


(ب ب ) الفرع 'لذكر . لأن ميراثهن على وجه أن المتوق مات كلاقة » وذلك 
يقتخى انهن لا يرثن مع وجود ألفرع الذكر مطلقا » لأنه لا يعتبر الميت مسم 
وحوده كله مطلقا ٠‏ 


(ج) لاخ الشقيق أن الأخ الشقيق لهن بمنزله الاين ليئنات الاين . 
قررن : ومثل الأ الشقيق الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع عير ر 
کا 


ر از“ 


ج ایی ٠‏ 

( د ( الأختان الشقيقتان إذا استغرقن الثلثين 4 ولم يكن مع الأخت گی 
لاستخراق الآخوات الشقيقات الثلثين . وعدم وجود آخ تكون عصية به » فتكون 
محجوبة ٠‏ أو فى حكم المحجوية ٠‏ 


هلأ ويبلاحظ أنه عندما تكون ااذّخت لأب عصبة مع الغير تكون كالخ 
بالقياس على الاخت الشقيقة . عندما تكون عصبة مع النير(8) ٠‏ 


(ال؛ قد بيئت مرات الآخوات الأشقاء والآخوات لآب فى غير حال التعصيب 
المادة 1١١‏ ) وهذا تصها : 

. وللاثنتين فأكثر الثلثان‎ ٠ للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف‎ ١ 

ذ ب ؛ وللاخوات لأب فرضى المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة » ولهن 
واحدة 'و اكثر السدس مع الآخت الشقيقة . هذا نص المادة ١۴‏ وقد تركت 
حال النعصبب بالغير ومع الغير للمادة 15 » ۲١‏ . وتركت حالات الحجب لواد الحجب . 
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٩ ٩ ۷‏ الأب قد يكون عصية بنفسه : : وقد يكون صاحب خرض . ولقد 
بینا أصحاب ب الفروض السايقين قبله لان معضهم آصحاب غروض فقط : ويعضهم 
قد يعرض لهم التعصيب Cea‏ غيرهم - فالاصل 
ف أنصيتهم الفرضية » أما الأب فإن ١‏ لعفيس لا كرت غارشا له ٤‏ بل هو 
ثابت له بالابتداء » كما يثبت له الفرض بابتداء : ولكل حال ٠‏ وقد يجتمعان 
يرث بانفرض : والتعصيب معا ٠‏ 

والأحصل ق ميراثه هو والأم غوله تعالى : « ولأبويه لكل وآحد منهما 
السدس مما ترك إن كان له ولد : فإن لم بكن له وند - وورئه آبواه غلامه ۾ النلث ٠‏ 
إن كان له إخوة خلآمه السدس من :تعد ويه وحن بها أو دين »ولم يذكر 
ف هذا اقام تصعب اذب 4 فاقتضى أن يكون له الياقى بعد آخد لام 
ص ندا دى ومن مكون معهأ من أصحاب ألفروضص كأحد الزوحن وقد دبي 
آنه عندما يكون أولاد يكون للآب والأم كل واحد منهما السدس » وعلى هذا 
الآصل بكرن للأب ثلاث أحوال ٠‏ 

الحال الولى ‏ أن د دستكق غر د السدس غقط ٠‏ وذلك لك إذا کان هناك فرع 
وارث مذكر . وهذا ثابت من الجرّء الأول من النص الكريم السأيق فغيه 
التصريح بآنه إذا کان هناك ولد بون لكل واحد من الأب والأم السدس ٠‏ وما 
دام اواد ابتا غه سيكون المصبة ا ستحق لآب تًا بالتعصيب ٠‏ 
وارث مقا ays‏ ا 
الشريف الذى تلوناه آنفا . وهو « خإن لم يكن له ولد وورثة آبواه غلامه الثلث » 
غان انتصريح يتصدب الأم يقد أن انباقی للآب : وقد ذكر أنه وآرث خلا 


ر واد 


انحالة الثالثة . أن بأخذ بالفرض والتعصيب معا » فيآخذ السدس 
خرضا وبآخذ الباقى اه عصية : وذلك عند وجود الفغرع الوآرث المؤنث 3 
أما استحقاقه السدس غلقوله تعالى بعد بيان نصيب 0 ذكورا وإناثا 
« ولأبويه لكل واحد منهما السدس » خإنه أعطاه السدس عند وجود الأولاد 
ذكورا كانوا أو إناثا » ولكن عند وجود الك لا يستحق سوى السدس ؛ لأن 


۹ — 
( م ٩‏ س التركات والمواريك ) 


الباقى سيكون لذلك الذكر مع من متعصب به من اليناٿ » وآما عند وجود 
أنينات من غير أبن ذكر » انه سيأخذ السدس : ولا أحد يآخذ الباقى 
أولى منه - غبآخذ الباقى لذلك الاعتبار لقوله حلى الله عليه وسلم : « آلحقوا 
الفرائض بأهلها غما بقى خلأولى رجل ذكر » والأولى عند عدم وجود فرع 
وارث مذكر » هو الأب . لما سنبين من أن الذين يلون جهة الفروع فى 
التعصيب هم جهة الأصول وآولهم الأب - إذ كل من يكون عصبة منهم يكون 
هو طريقه ٠‏ 

هذا وبلاحظ أنه ق الحال الأخيرة ريما لا يكون باق » فيقتصر على 
انسدس كأن يكون هناك زوجة » وبنتان وأم وآب : غإن الزوجة ستآخذ الثمن » 
ولام السدس : ومثلها الأب - وللبنتين الثلثان » ولا يبقى بعد هذه الفرائض 
شىء من ألتركة + بل إن المسائة تكون عائلة : أى زادت السهام فيها عن أصل 
التركة ء أو يعبارة أوضمح راد مجموع الكسور عن الواحد الصحيح 8 


ويلاحظ آيضا أن الأب . كالأم والأولاد الصلبيين والزوجين ‏ لا يحجب 
حجب حرمان قط » ولكته يحجب غيره ؛ فكل الإخوة والأخوات يحجبون به أيا 
كانوا ؛ كما يحجب كل من يدلى إلى الميت بطريقه » كأبى الأب » وآم الأب ومكذا ء 


١‏ -الأم لا تكون إلا صاحبة غرض » ولا تكون عصبة قط » لأنه لا 
يوجد من يعصبها : ولقد آخرناها عن الآب لارتباطها باستحقاقه ف بعض 
أحوالها - كما سنبين » والأصل ف ميراثها النص الشريف الذى تلوناه قى ميراث 
الاب ٤‏ وهو قوله تعالى :8 ولآبويه لكل وأحد منهما السدس « إلخ ألآبة 
الكريمة » وعلى ذلك تكون أحوال الآم ثلاثا : 

)010 أن يكون هناك غرع وارث مطلقا سواء آکان ذكرا آم كان أنثى » 
لصريح الآية التى تلوناها ٠‏ 


( ب) أن يكون هناك جمع من الإخوة أو الآخوات » اثنان غأكثر > لقوله 
تعالى : « فإن كان له إخوة فلأمه السدس » فصريح ذلك النص الكريم يفيد 
ذلك الاستحقاق » وأقكل الجمع كما هو مقرر هسو أثتان » والآم تستحق السدس 


+ 


سواء أكان الأخوات لأب أو لأم - أم أشقاء ٠‏ خإذ' كن للمتوف زوج ٠‏ وأم 
وآخوان لأم » غإن 'نزوج يأخذ اننصف . والآم السدس والآخوان لام انين . 
وإذا كان الوق زوحة : ت وام : ولخت سقئقة وآ لآب وآخت لآب نان الزوجة 
تأخذ الريع والأم السدس . والأخت 'لشقيقة النصف - والباقى للأخ لأب 
والأخت 7 للذكر مدل حظ الأنثيين ٠‏ وهكد" ى كل 'لأحوال التى يكون يها أننان 
فأكثر من الإخوة أو الأخوات _ تستحق الآم فيه السدس ٠‏ 


الحال الثانية من آحوا'ل اذم أنه ن تأخذ ثلث التركة كنها غم ذلك 
إذا لم يكن للمتوق خرع وارث اھ ولامؤنث . ولا جمد من" ولم 


بتحصر ارت بينهما ودين لذب وآحد الزوجن 3 د واستحتاقها ألثثث ف هذه 


الحال هو د ينص الآبة الكريمة : «غإن لم يكن اه ولد وورته يوام غلامه 
الثلث » غاا کان کان للمتوق أب وآم غقط خان ۽ الام تأخد الثلث وگب ياخ-ذ 
اليماقى ٠‏ 


الحالة الثالثة ب لاج يكون جمع عن الإخوة والأخوات 4 ٤‏ ولا غرع وارث 
ويتحصر الإرث بين الأب والآم ER‏ الزوجين انه ف هذه الحال )تخد 
ألم ناث الياقى معد أن يأخذ أحد الزوجن فرضه 7 وتسمى هذه السالة 
الغراوية لشهرتها + ولها صورتان 


(أ) آن يكون ف المسآلة زوج ج وام وآب : وترك تركه قدرما ٠۲۰‏ ف مثلا 


غان الزوج بأخذ النصف .و ولام ثلث الياقى بعد النصف : والآب بآخڏ 
ألياقى النهائى : خيستحق الزوج ستن فد فدانا ٤‏ و تستحة ى ألأم عشرين غداناء 
ويستحق الأب أريعين خدانا ٠‏ 


( ب ) أن يكون ف المسآلة زوجة وأم وآب » والتركة آيضا ۲۰ ف مثلا ٤‏ 
غإن الزوجة فى هذه الحال تستحق الربع » والأم تستحق تستحق ثلث الباقى بعد 
والأم ثلاثين مثلها : والأب يآأخذ ستين غدانا ٠‏ 


وافةقه عليه جمع من الححاية » ومنهم زيد بن ثابت »؛ وعبد أئله دن مسعود 4 
وعثمان بن عفان وغيرهم »> وبهذا الرآى آخذ جمهور ألفقهاء من بعدهم ٠‏ 


0 


0 وحجته أن المعهود ف “حكام , اللشرع الإملامى آنه حيث تتساوى 
درجه الرجل EES‏ ی نكي بولا رجاتي 
ذلك إلا اذا أعضت الأم ثلث الباقى بعد نصيب آح-د الزوجين » ولو أنها 
أخذت ثلث كل التركة ء لأدى ذلك إلى أن بآخذ تنصفها عتدما يكون آکد 
الزوجين هو انزوج إن ن الزوج يأخذ نمف والأم على هذا الفرض تأخذ 
ثلث انل ويكون الناكى نعو ااب : وذلك غير معقول » ولم يعهد ف آحكا حكام الا رع 
أن دون الرجل نصسف المرآة مہ تساويهما ف ل رائة وإن ذلك ملا ريب بؤّدى 
الى مخالقة نص الآبة الكريمة ومعناها » وذنث لأن الآية تجعل الميراث عندما 
يكون للابوین على ساس الثثث للأم و الثلئين للأ : فكانت النسية بينهمآ 
مقدرة على هذا الأساس - eM‏ الذى يؤدى إلى أن يكون هو نصفها 
بكرن مذاقضا أتق دير النسية التى خدرها الله سبحائه وتعالى ٠‏ 


وعلى ه ذا الأساس نقرر 9 إعطاء الأم ڈت الباقى هو الذى دكفق 
a‏ ع ونی نک ی الكريم 3 شه اعدلعا الث ٠‏ وأعدى الأب انياقى ه عندما ل" بون 
ا الزوجين + خان كان آحد - الزوجين ٠‏ خإن النسية إل ی قدرها المولى 
سبحانه هی التى تكون . ولا تتحقة تتحقق تلك النسبة إلا إذا عطي الم ثنث الباقی 
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يعاد تحب .دد ا زوجي 4 ا الباقى ١‏ أنهائى +٠‏ 


١8‏ هذا رای الجمهور . وهذه حجته ٠‏ وهناك رآیان آخران 
بختلفان رای اتجمهور ٠‏ 


أولهما س آن الأم لها ثلث التركة كلها » ولو دی ذلك إلى أن بآأخذ ایب 
فى إحدى الصورتين نصفها . وهذا روى عن ابن عباس » وروى عن على رخى 
الله عنه عنه . وعن معاذ : وآخذ به شريح بح القاضى ء واختاره الشيعة الإمامية 
والخلاهرية ؛ وحجتهم إن أننص الكريم ظاهر ف آنه إذا لم يكن فرع وارث ٠‏ ولا 
جمع من الإخوة او الاخوات يكون نصييها ألثلث : ولا قياس مع ظاهر النص > 
ون النبى صلی الله عليه وسلم أمر آن تعطى انفرائكض » ثم يكون ألياقى لأولى 
رجل ذكر ٠‏ وآلذين قالوا آن لها ثلث الباقى ينتقصون من الفرأئض ليكثروا 
نديب من لا يأخذ إلا بعد أن تؤخذ الفرائض كاملة ٠‏ 


من 


وثانى الرايين المخالفين ‏ أن الام تأخحذ ثلث الكل إذا كان آحد الزوجين 
هم الزوجة ء وتآخ_ذ تلت الياقى إدا كان أحدهما هو الزوج » وقد اختارء 


اج 


هذا الوآى من التابعين أبن سيرين » وأختاره من الحنفية آبو بكر الأصم ٠‏ 

والأساس ف هذا الرأى هو منع آن تآخذ الأم ضعف الأب “ فحيث 
أدى أخذها ثلث آلتركة كلها إلى أن تتخذ ضعف الأب أنزلت من ثلث الكل 
إلى ثلث الباقى » لأن هذا يؤدى إلى معارضة معنى النص »© وحيث لا يؤدى 
أخذت ثلث الكل الذى استحقه » وهذا ف الحقبقة وسط بين الرأبين » أو 
هو تلفيق حسن بينهما ٠‏ 

هذ والأم لا تحجب حجب حرمأن قط ؛ ولكنها تحجب حجب نقصان 
من الثلث إلى السدس ف حال وجود الفرع الوارث » أو جمع من الإخوة("") 
ولو کائوا محجويين 6 لأئه من المقرر ان المحجوب قنك يحجب غيره والمحروم 
لا یمکن أن يحجب غيره ٠‏ 

وبعتير إعطاؤها ثلث الياقى بعد فرض آحد الزوجين بدلا من ثلث 
الكل حجبأ أأمضا 6 وشات علمت أنه يكون عند انحصار ألإرث بين آحد الزوحين 
والأب والأم » ولا ورثة من الفروع » ولا جمع من الإخوة * 

وبلاحظ أن ذلك لا بكون عند وجود الجد بدل الأب ؛ غإن الام مع الجد 
تأخذ ثلث التركة كلها » ولا تآخذ ثلث الباقى » خلافا لأبى يوسف رضى 
الل عنه » خقد جعل الجد كالآب فى هذا المقام » وسنبين ذلك عند الكلام فى 
ميراث الحد « 

مراث الجد 

١.1‏ المرآد بالجد هو الجد الصحيح » وهو الذى لا تتوسط ديئه 

(۷۲) روى عن ابن عباس بالنسبة لحجب الإخوة للام أمران : ( اولهما ) أن 
الاثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس لأن الاثنين عنده ليسا جمعا .. والنص 
القرآنى عبر بالجمع » وقد احتج عليه بأن الاستعمال العربى يسوغ اطلاق اسم 
الجمع على الاثنين »> وقد انعقد الإجماع على إرادة الاثنين فى ضمن الجمع فلا 
يلتفنت الى غيره 1 

( ثانيهما ) أن الإخوة إن كانوا محجوبين بالأب » فإن السدس الذى نقسسوه 
من الثلث الذى حجبوا فيه الأم حجب نقصان لا يؤول إلى الأب » بل يؤول إلى الإخوة 
أنفسهم لأنه ليس من المعقول أن تنقص هی ويزيد هو بوجودهم » وروی عنه أنه أن 
كان الإخو ة لأم أخذوا الذى حجبوا عنه الأم لأنه لا يصح ان يستفيد الأب من 
وجودهم . ولا صلة تريطهم به » وإن كان الإخوة اشقاء أو لأب > فإن الأب يؤول 
لليه السدس الذى ححبوا عنه الأم .0 


ا 1# س 


وبين لیت آننى د آبا كانت درجته : ويقابله الجد الفاسد . وهو الذى تتوسط 
ألمت 


واتحد الصحيح ينزل منزله الأب عند غقده ف كثير من الآحكا الشرعبة 
عند عدم وجود الأب بالنسية لأحفاده 0 خهو کاب من حيث الولاية على النقس 
ون خت الولاية المالية »كالاب :ف انه لا يقل يواد ولده - وف أن تطيله 
مل من الجانيين تحرم على الآخر ٠‏ وى عدم فبول الشهادة له » وف انه لا يجوز 

غکان هذ: الاندراك ق أحكام كثيرة سينا فى اعتياره كالاب 3 الميراث 6 
عير ان جمه اتو ای أنفقهاء تدن على انه ليس ف قوته » أن الأب هو طريقه ف 
الإدلاء انی أ توف - شهو يستمد مئه القوة د فى الاتصال بات - وهو د 
زل به . ولا متساويأن ٠١‏ وتذلك اخترقت قت أحكام قلينة للجسد عن الأب » 
ودن شير من هذه الحم وح خلاف دين الفقهاء * : وبعض مواضع هذا 
"بحلاف 'ختر غيه قاأنون ألمي اث هأ بخالف المذهب ؛ الحنفى 0 

وننبين ما جاء به القانون - ثم نبين بعد ذلك خقه الموضوع » ليعلم المصدر 

۷ - الجد إم أن يكون معه إخوة وآخوأت . آشقاء آو لآب وإما 
الا تون معه احد من هؤلاء ٠‏ 

غان لم یگن معة لحد من هؤلاء الإخوة آو الذخوات ٠‏ انه بكون له ثلاث 
من اأحوال نتی ھی للآب تماما » فلا ت تكون ثمة مخالفة بينهما فى هذا انجزء 
من ألتوريث 3 

اولاها ‏ ان بكون خرضه السدس » وذلك إذا كان للميت خرع وارث مذكر » 
خإنة يكون' القرع عصبة ١‏ إذ هو آولى وجل ذكر:- وتقرب رجل إلى المتوف + 
فلا يآخذ انجد الفرض وهو السدس ٠‏ 

وثانيتها ع يكون م مك د e‏ الباقى 00 0 
ا۔باقی لكونه عصبة + 

والحال الثالثة س أن بأخذ السدس فرضا والياقى تتعصييا ء وذلك إذا 
كان هناك غرع وارث مؤنث » في الخد السدس باعتباره صاحب فرض مع الغرع 
المؤنث : ویآخذ ألياقى باعتباره آولى رجل + 

س ۳ مه 


۱1۸ والأصل الذى ثبت به ميراثه ى هذه الأحوال قوله تعالى : 
د ولأبويه لكل واحد منهما الثنث مما ترك إن كان له ولد . فإن تم يكن له ولد 
وورثه آبواه غلأمه الثلث » ٠١‏ إلخ وقوله صلى الله عليه وسلم و الحقوا الفرائض 
بآهلها هما بقی فلأولى رجل ذكر » ¢ 

وهو يسمى أبا مجازا عند عدم وجود الأب الحقيقى : ولذنك ينطبق 
عليه النص الكريم » وهو ف حال التعصيب أولى قريب ذكر . وأقربهم : وبهسذا 
الوصف كان عصية دون سواه ما دام لا إخوة أشقاء ولا آب 0 

ولم ينزله جمهور الفقهاء منزلة الأب فى المسآلتين الغراويتين . لأن إعطاء 
الأم ثلث الباقى “ لكيلا تكون أكثر من الأب » ولكى تحفظ النسية بينهما : وقاد 
تساوت درجتهما ٠‏ والجد لم تتساو درجته مع الأم قط » ولقد روى عن أبى 
يوسف ف الإملاء أن للأم ثلث الباقى مع الجد ف الموضع الذى يكون لها غيه 
ثلث ألباقى مع آلأب » وقد نسب ذلك القول إلى عبد الله بن مسعود ٠‏ وحجة 
كك الرواية أن المد كالآب بالنسبة للآم » وهو أب عند غقده . وقد 
أيضبا() ۰ 


۱۱۹ هذه أحوال الحسد الثلاث إذا لم يكن معه أشقاء ولا لأب 
ذكورا كانوا أو إناثا » أما إذا كان معه هؤلاء » فبمتتضى القانون القائم المعمول 
به لا يغير أبو الأب فى أنصبتهم شيا » غلا يحجبهم » ولا يغير حالهم ٠‏ بشرط 
ألا يؤدى ذلك إلى أن يآأخذ أقل من السدس » فإن أخذ آقل من السدس 
أ الك + 

وعلى ذلك إذا كان هناك أخوات شقيقات أو لأب يأخذن بالفرض أخذن 
خروضهن مع غيرهن من آصحاب آلفروض + وما بقى خهو لأبى الأب بشرط آلا 
يقل عن السدس » خإن قل أخذذ السدس » وإذا كان الإخوة أو الأخوات 
عصبة كان عصبة مع العصبة منهم كاخ » إلا إذا أدى آخذه كاخ إلى نقص 
نصيبه عن السدس » غإنه يأخذ السدس » والباقى يكون للعصبة منهم » إن 
كان قد بقى شىء بعده » ولنضرب عدة أمثلة توضح ذلك ٠‏ 


() قد روى عن عبد الله بن عباس أنه إن كان جد وزوجة وام اخذت 


— |0 


( أ ) إذ' توف شخص عن جد ء وآم ٠‏ وأخت شقيقة + خإن الام تأخذ 
نثلث - والاخت تاخذ النصف ء وانياقى يكون للجد » وهو السدس ٠‏ 


( ب ) إذا توق عن جد ء وأخت لأب > فان إلآخت تآأخلذ أننصف : والجد 
يأخذ اليساقى + 

(ج) إذا توق عن جد صحيح - وام ٠‏ و.خت شقيقه » وآخت لأب › 
إن لام تاحد أمسدس 3 والإاخت الشقيقه تآأخذ النصف . واللاخت لآب 
ناخد سدس تكمله للتلثين 3 والماقى بأخذه أالحد ۾ وهو السدس « 


وق هذه الصور انثلاث لا تراه قد قل عن السدس ف التعصيب ٠‏ 


زد ) وإد' تان جد ٠‏ وينت . واخت شانيقه » واخت لآب غخإن الينت ناحذ 
منصف - والاحت انشقیغه مكون عصيه نوجود انفرع نورت المؤنث ء غيدنون ادجد 
معها کاخ تسقيق - فيكون نلذنر مش حظ الاشيين ٠‏ والأخت لأب محجويه بالاخت 
أشقيعه - لانها لما كانت عصبة مع انفرع الوارث صارت كاخ شقيق فتحجب 
اراحت الاباء وأنچد هنا ستكون تصبية ملت ٠‏ خهو لا يقل عن السدس ٠‏ 
(ه)إذا كان جد . وآم ٠‏ وآخت شقيقه ٠‏ واخ اب ولخت الاب : فان 
الام تأخذ السدس و لاخت اتسقيقه تاخذ النصف ء والاخ لاب واخته عصبه 
غو ڌن لحد عصبة معهم يكون نصييه آقل من السدس . إذ سيكون ألثلث 
مغسوما على خمسه ء أتنان منه للجد ء وهما اقل من السدس ٠‏ خيعطى 
السدس - والباقى يكون بين ألأخ لاب والأخت ذب للذكر مثل حظ الآئثيين ٠‏ 


( و ) وإذاً كان قد توف عن زوجة ٠‏ وبنتين » وام » وآخت شقيقة ء غإنه 
آخذ الحد بالتعصيب مع 'لاخت الشقيقه خإنه يآخذ أقل من السدس » 
خيأخذ السدس وتكون الاخت عصبة وحدها : ونكن لا يبقى لها شىء ٠‏ 

( ز ) وإذا كان قد توق عن زوجة ؛ وآم ٠‏ وآختين لأب وجد » غإن 
الزوجه تآخذد الريع . والأم انسدس » والأختين طثلثين ٠‏ خان كان سيأخذ 
بالتعصيب خإنه لا يآخذ شيا : أنه لا بيقى شىء » فيكون له السدس ٠‏ 


هذه أمثلة موضحة بين احوال الحد م الإخوة ابأشقاء أو لذب م وبلاحظ 
آن المحجوب من الإخوة قبل الجد يستمر محجوبا ولا يكون له شآن ف التقسيم ٠‏ 


س ۹ س 


١‏ هذا هو ألقأنون شرحتأه » وضرينا له الذمثال » وقيل أن تج 
إلى فقه الموضوع نقرر أن الجد إنما تكون له هذه الآحوال إذا لم يكن 
أب فان کان آب خإنه لا يستحق شیا » بل يحجب به حجب حرمان لأنه من 
المقرر شرعا أن من يدلى إلى اميت بوآرث يحجب عند وجود ذلك الوارث والجد 
يدلى إلى الميت بطريق الأب » فيحجب عند وجوده » ولأنه أب مجازا > خلا 
بستحق شسيكا عند وجود الأب الحقيقى » وكذلك يحجب الجد القريب الجد 
البعيد » خأبو الأب يحجب أبا أبى الأب » لأنه يتصل بائليت عن طريقه كما 
قررنال؟") * 

هذا ما اختاره القانون بالنسبة لليرات الجد مع الأشقاء أو كب اختار 
محجويا من غير أن يدخل فى القسمة » والوارث بأخذ ما کان باخ ذه لو لم 
يكن إن كان صاحب فرض ٠‏ وإن كان عصبة اشترك مع الجد فى التعصيب بشرط 
آلا يقل الجد ف الحالين عن السدس ٠‏ 

٠١‏ ولقد كان المعمول به قبل ذلك مذهب أبى حنيفة » وهو آن 
الجد يحجب الأشقاء ولأب ؛ كالأب على سواء من غير خرق بين الذكر والأنثى 
وهذا أحد مذاهب ثلاثة ق الجد » ولكى يكون القارىء على علم با موضوع 
نذكر هذه اأذاهب الثلاثة » ونين ما أضذه القانون منها ٠‏ 


()۷) فرض الحد والأب اشتملت على بيائه المسادة ‏ 1 س وهذا نصها ٠‏ 
ومع مراعاة احكام المادة ۲١‏ للأب فرش السدس إذا وجد للبيت ولد أو ولد 
ابن وإن نزل » والجد الصحيح هو الذى لا يدخل فى نسبته إلى اميت انثى » وله 
رض السدس على الوجه المبين فى الفقرة السابقة . 

وقد بينت المادة  1١‏ حكم الأب أو الحد إذا كان مع الحجد فرع 
وارث مؤنث وهذا نصها : « إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن 
نزل يأخذ ابوها السدس فرضا والباقى بطريق التعصيب » ٠‏ 

وقد بيئت المادة ‏ ۲۲ - ميراث الجد مع الإخوة ؛ وهذا نصها : « إذا 
اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين © أو لأب كانت له حالتان : الآولى ‏ أن 
يقاسمهم كاخ إن كانوا ذكورا فقط » او ذكورا وإناثا » أو إناثا عصبن مع الفرع 
الوارث من الإناث . س الثائنية ‏ أن يأخذ الباتى بعد أصحاب الفروس بطريق 
التعصيب إذا كان مع الجد أخوات لم يعصبن بالذكور أو مع الفرع الوارث من 
الإناث » على أنه إذا كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم 
الحد من الإرث أو تنقصه عن السدس اعتير ساحب فرض بالسدس »> ولا يعتبر 
فى المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والاخوات لأب . 

N —‏ عل 


9 الذهب الأول هو أن الجد يحجب الأشقاء ولأب : كمأ حجب 
أولاد لام من غير خلاف غيم وهذا رآی ابی بكر وابن عیاس والزبير وحذيفة 
وآبی سعيد الخدرى . وآبى بن كعب » ومعاذ بن جبل ٠‏ وآبى موسى الأشعرى ٠‏ 
وقد قال هذا القول آبو حنيفة تمعأ لهؤلاء : وذلك الأن الجد عند عدم 
وحود ايب ابم ومطلق عليه أسم الب لغة ه وقد وردت الخنصوص E‏ أحكام 
كثيرة بجعله كالأب - فهو يحجب الإخوة لأم . وهو يزوج القاصرين وانقاحصرات 
من آحفاده : وله إدارة آموالهم من غير تعیین قاض * ولا تقبل شهادته لهم » 
ولا شهادتهم له . وإذا كان الحمد يعطى حكم اذب ف هذه الأحكام 6 قبالقياس 
عليها يكون كالاب ف الميراث » ولآن ابن الابن أخذ حكم الابن ف الميراث من 
كلل الوجوه ٠‏ ومنها حجب الأشقاء ودب : فكذلك الحد بآخذد حكم لذب 3 
ويحجب الإخوة والأخوات لأم » وانما وجهنا الجد ف اليراث يآخذ 
الأب تماما غيأخذ السدس مع انفرع الوارث المذكر : والسدس مع التعصيب 
عند وجود الفرع الوارث اؤنث » ويكون عصبة عند عدم وجود خرع وارث 
صلا وكان مقتضى أنقياس الفقهى : وقد أخذ نصيب الأب ف كل آحواله ء 
أن يحجب من كان يحجبه الأب » أن المقدمات الفقهية تؤدى إلى ذلك » وعدم 
الحكم بهذا أخذ للمقدمة ؛ وترك لنتيجتها » وذلك غير معقول ف بدائه 

هذا هو الذهب الأول ٠‏ وذلك دليله» وهو ميتى على اعتبئر الجد ا 
عند فقد الأب » وإعطائه كل احكامه غير منقوصة ٠‏ 


“ا1٠ ‏ المذهب الثانى هومذهب على بن آبى طالب . وهو آن الجد 
لا يحجب الإخوة الأشقاء » آو لأب . ويكون عصبة معهم ‏ إن كانوا ذكورا ؛ آو 
كانوا مختلطين ذكورا وإناثاء فان كانوا إناثا فقط كان عصبة واخذوا فروضهن 
وإن كانوا محجوبين لأمر آخر استمروا على حجبهم » ويكون كاخ للذكر مثل 
حظ الأنثين ٠‏ ولكن على شرط آلا يقل نصييه عن السدس » إن قل نصييه عن 
السدس أخذ السدس : وأخذ آلإخو ة آو الذخوات الباقى » والأساس ف ذلك 
أن درجة الجد والإخوة درجة واحدة » لأن كليهما يتصل بالميت من جهة الأب 
وحده » فالجد اتصل عن طريق الأب باعتياره آباه : والإخوة اتصلوا عن طريقه 
باعتيارهم أولاده ٠‏ خمقدار قرآبتهم بايت واحدة » ومقدار قوة هذه القرابة 
واحدة » وعلى ذلك لا بحجب آحد الطرفين الآخر > لأنه لا أرجحية الأحدهما 
على الآخر ء خالقياس لا يسوغ الحجب » ولا نص يدل على الحجب كالنص 


لمعا 


بالنسبة للاخوة لأم » ومن جهة أخرى خقرابة الجد أقوى من قرابة أولاد الآم ا 


فصح أن يحجبهم لانصس > ولقوة القراية “ إذ يدلى الجبد بالأب » وهم 
يدلون بالأم ٠‏ ش 


وإذا كان لا يحجبهم » فإنه لا يغير من حالهم شيئا » إن كانوا ذكورا وإناثا 
استمروا عصبة وكان آخا مثلهم » وكذلك إن کالنوا ذكورا فان كانوا إناثا أخذوا 
والجد » فان الجد يكون صاحب خرض ؛ لأن عليا رضى الله عنه يرى آن 
الجد لا يجمع الفرض والتعصيب ؛ وعلى ذلك تكون العصبة هى الأخت نفسها > 
ومن مقتضى مذهب على أن الأشقاء إن كانوا قد حجبوا الإخوة لأب » خإن 
الأخيرين لا يدخلون ف المقاسمة * لأنهم محجوبون قبله » فلا يجعلهم وجوده 
وارثين قط ٠‏ 1 

ه ذا وبلاحظ أن الجد لا يصح فى أى صورة آن بقل عن السدس » غإن 
قل ف التعصيب عن السدس أخذه » لأن الأثر قد ورد باستحقاقه السدس 
مع الامن » خأولى أن يستحقه مع الإخوة » لان قرابة الابن آقوى من قرابتهم » 
ومع ذلك لم يؤثر خيه ؛ إلا بتنقيصه إلى السدسى ء خاولى الا ينقصه وجود 
الإخوة الأكثر منه + 


هذا مذهب على رضى ايه عنه » ومثله مذهب ابن مسعود ف آحکامه » 
بيد أنه اشترط آلا بقل المد عند المقاسمة بالتعصيب عن الثلث ٠‏ لأئه إن 
اجتمع مع البنات وحدهن لا يأخذ أقل من الثلث » خاولى أن يكون كذدك 
عندما بلتقى بالاخوة * 


» هذا مذهب على وابن مسعود » ومذهب زيد رخى الله عنه‎ —~ Y€ 
4 وع طاكفة كبيرة من الصحابة ألساسة أيضا أن الحبد لا يحجحب الأضقاء‎ 
ولا لآب لاتحاد الاثنين فى طريق الإدلاء كما بينا » ويجعله عصبة معهم سواء‎ 
أكانوا ذكورا أو مختلطين آم كانوأ إناثا فقط » ويقاسمهم على ئه آخ بشرط‎ 
ألا بقل عن الثلث » ثلث الكل و ثلث الباقى على حسب الأحوال » وخلاصة ذلك‎ 
المذهب أنه يقاسم الإخوة على أنه آخ » غإن كائوا جميعا أشسقاء كان آخا‎ 
شقيقا » وذ نصيب آخ شقيق » وإن كانو! جميعا إخوة لأب آخذ معهم على‎ 
الأب 6 وهم محجويون بالأشقاء قأسمهم 6 ودخل آو لاد الأب ف القسمة أولا م6‎ 


اك 


على انا أنهم مستحقون ١‏ ثم بنفرد الآشتاء بآخئصية الإخوة جمبعا 4 ولا 
باخذ آر لاد آلآ ٠‏ فدخولهم کان فقط لنقص نصيب الحد وأنضرب لذك عثلا » 
إذا مات ألمت عن جد صحيح وآخ شقيق » وآختين أب ء خإنه ق هذه اتحال 
تقسم التركة بين هؤلاء للذكر مثل حظ الأنثيين على آساس أن الجسد أ ٤‏ 
ويأخسة بهذا الثلث » ويآخذ الإخسوة الثلثين - ولكن لا يستحق منهما الاختان 
لأب شيا ؛ بل يكونان جميعا للأخ الشقيق ٠‏ 


والأخوات المنفردات كالإخوة » من حيث إن الجد يكون عصبة معهم كاخ > 
خلو کان للمتوق جد ٠‏ وثلاث آخوات شقیقات كانت التركة بينهم أخماسا “ وإن 
كان للمتوق حد واختان شقيقتان وأختان لآب كانت الترکه بينم آثلاتا للحد 
انثلث وتلاخوات الثلثان يستيد بهما الشقيقتان ٠‏ ولا تأخضذ الأختان يذب 
شيا » وإن كانتا قد دخلتا ف المقاسمة لكى ينقص نصيب الجد » ويزداد حظ 
الشقيقتين ولا يآخذ الجد اقل من ثلث المال ٠‏ إذا لم يكن ف الورئة إلا الجد 
والإخوة غإن كان هناك ذو فرض آخر » فإن الجد يآخذ الآحظ من آلسدس »> 
أو ذلث اليأقى معد صاحب الفرض » أو القأسمة بالتعصيب ء 


١‏ خإذا غرض أن الورئة هم الزوج والجد والآم وآخ شقيق ولخت 
شقيقة خانه ق هذه الحال يكون السدس أحظ الأقسام فيلخ ذه 6 لآن خلث 
الياقى بعد خرض الزوج والأم بكون اقل من السدس إذ بكون ثلث الثلث 

۲ - وإذا کان الورثة زوجة وحدأا وآخا شقيقا 6 وآخا الأب وآختا لآب » 
فإن كلت الاي سد تيب الزوجة أكر من اليتس #.ومن القاسمة اكيت 
إذ ثلث الياقى هو ريع التركة وهو أكبر من السدس باليدأهمة ٤‏ واكمر من 
بها على ذلك الباقى » وذلك المقسدار أقل من ثلث الباقى ٠‏ 


٣‏ وآذا كان الورثة زوجا وجدا وآختا شقيقة خإن نصيبه بالمقاسمة 
بالتعصيب يكون أكثر, الأنصبة الثلاثة » لأنه سيأخذ النصف ويأخذ هو 
الآخت النصف الآخر على أن له ضعفها ؛ وهو يساوى ثلث التركة كلها » وهو 
أكبر من السدس بالبداهة > كما هو أكبر: من ثلث الباقى بالبداهة أيضا ٠‏ 


كك +14 2 


ونرى من هذه الصور كلها آن الأخوات الشقيقات أو لأب كن عصيات 
بالج-د ٠‏ ولو كن منفردات عمن يعصيهن : ولا يآأحذن معه بالفرض إلا قى 
مسآلة واحصدة أثرت عن زيد » وتسمى المسآلة الأكدرية » وصورتيا أن يكون 
الورثة زوجا وما وآختا شقيقة أو لآب وجبد 4 شيأاخذ الزوج النصف ؛ وتأخذ 
لاذكر مثل حظ الأنشين ٠‏ 

وإنما كانت الأخت آخذة بالفرض على هذا : لأنه لولا هذا ما آخذت 
شيا » وذلك بكون ف معنى أن الجد حجبيها : لأنها من غير وجوده تستحق 
اأنصف » غلکی يتفادى زید رضى لله عنه ذلك أعطاها النصف الذى كانت 
تستحقه لولا وجود الجد ثم اقتسم معها السدس والنصف ذلك التقسيم ٠‏ 

ولذلك إذأ كانت تستحق شيئًا من غير وجوده » واستغرقت الأنصية التركة 
أو بقى أقل منالسدس خانه يآخذ السدس » ولا يآخذ الآخوات شيكا . 
واذاك إذا كان ف المسألة السابقة آخ مكان الآخت ما أخذ شيا لأنه لا يستحقه 
خرضا ف حال من الگحوال +٠‏ 

١‏ س هذه خلاصة مذهب زيد ويعض التفريعات غيه » وبهذا 
الملذهب أخذ مالك والشاغعی وآحمد 3 وأبو بوسف ومحعد من غقهاء اذهب 


الحنفى ٤‏ وآبن آبى ليلى وابن شيرمة من فقهاء العراق : ولم يخالفه من الأئمة 
الأردعة إلا أو حنيغة وحذه +٠‏ 


والأساسالذى بنى عليه ذلك اذهب ثلاثة آمور : 


للأشقاء أو إلآب « 

وثانيها ‏ أن قرابة الإخوة فى الدرجة من حيث القوة كثرابة الجد » 
وسننقل من عبارات الشافعى ما يوضح ذلك تمام التوضيح ٠‏ 

وثالثها ‏ آن ذلك هو التوزيع العادل إذا نظرنا إلى جملة الورثة » ذلك 
أن الجد الصحيح ما يآأخذه وهو شيخ غانه سيكون قربا بذولاده 4 وهم 
أعمام الميت > فكآته من الناحية الواقعية سيئول الأمر إلى آن الأعمام أخذوا 


ا 


حيث منع الإخوة إذا كان الجد یحجب هؤلاء » ولا آحد يقول إن الأعمام 
أولى بالميراث من الإخوة ء ولذلك أدخل أولاد الأب ف المقاسمة مع الأشقاء 
والحد حتى إذا كبر الإخوة بهذه المكاسمة أستيد الأشقاء به ٠‏ 

ولنختتم الكلام ف رأى زيد معبارة محكّمة ساقها الشافعى للاستدلال على 
أن المد لا يحجب الأشقاء أو لأب » فقد قال ق رسالته رحمه الله تعالى : 


« أليس يقول الجد آنا أبو الميت » ويقول الآخ آنا ابن أبى الميت > 
فكلاهما يدلى بقرابة الأب بقدر موقعه منها ٠‏ آجعل الأب هو اليت » وترك 
أبنه وأياه » كيف يكون ميرائهما منه » فإنه يكون للابن خمسة آسداس » وللآب 
السدس ١‏ وابن الأب الذى جعلناه ميتا هو الأخ والكب هو الجد عندما يكون 
المتوق ليس الأب ٠‏ بل أحد أبنائه » خإن الأب الذى يدلى كلاهما به » قرابته 
بالخ كونه أبنه » وقرابته بالجد أنه أبوه » والابن مقدم ق الاستحقاق على 
الأب : إذ يآأخذ آكثر منه ١‏ وإذا كان كذلك خقرابة الآخ أقوى من قرابة الجد » 
وأو كان أحدهما محجوبا بالآخر لكان يحجب اتجد بالآخ » لآنه أقوى قرابة 
للآب الذى يدلى به كلاهما » ولولا اجتماع الصحابة على آنه يرث مع الإخوة 
لحجبه » ويقول رضى الله عنه فى ذلك آيضا : « كل المخظفين مجتمعون على آن 
الجد مع الخ مثله أو آكثر حظا منه » غلم يكن لى خلاخهم > ولا الذهاب إلى 
القياس » والقياس يخرج من جميع أقوالهم » خلنذهب إلى إثبات الإخوة 
الجد أولى آلأمرين » مع أن ميراث الإأخوة ثابت ف الكتاب » ولا ميراث للجد 
ف الكناب » وميراث الإخوة آثبت ف السنة من ميراث الجد , ٠‏ 


» هذه هى المذاهب الإسلامية فى ميراث الأشقاء ولأب مع الجد‎ - ٧ 
وقد اختاره قائون الميراث » من بينها رأى على رضى الله عنه » وهو أن يكون‎ 
المد أخا ممح الإخوة » بشرط آلا يزيد عن السدس > لکن مذهب على أن‎ 
الجمد لا تكون الأُخوات المنقردات عصبة معه قط » بل يكن آصحاب غرض‎ 
إن كان لهن فرض » والقانون جعل الأخت إذا كان هناك فرع وارث موّنث عصبة‎ 
» هى والجد » وقد اقتبس تلك الفكرة الجزئية من مذهب زيد رخى الله عنه‎ 
فكان ذلك تطفيقا حسنا » لأنه تتكون منه قاعدة » وهى « أن الأشقاء الأب‎ 
تكون حالهم مع الجد هى حالتهم تماما من غير وجوده » إلا أن يؤدى ذلك إلى‎ 
أن ينقص نصيبه عن السدس » فيكون السدس نصيبه » وهى قاعدة حسنة‎ 
٠ عادلة فى ذاتها » ويسهل معها إدراك الأحوآل كلها مع تشعبها‎ 
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وقسد لاح واضعو القانون ى ترجيحهم الأخذ بمذهب الأكثرين من 
الفقهاء » وهم الذين يجعلون الجد حاجباً للإخوة والأخوات ‏ إن مال 
تصيب الجد إلى أو لاده آی أعمام ايت » فيعطون حيث يمنع إخوته ؛ وهم ف 
الأصل شركاؤه ف مال آبيه » قد جاء فى المأكرة التفسيرية ما نصه : 


« المذهب المعمول به هو مذهب أبى حنيفة » وبعض فقهاء الصحابة آن 
الجد کالب ق حجب الإخوة الأضقاء أو الأب غرتى الأخذ برآی من قال 
من خقهاء الصحابة والصاحبيين والأثمة الثلاثة بتوريث هؤلاء الإخوة مح 
الجد لظهور المصلحة فى الأخذ بهذا الرأى ء ذكثيرا ما يموت الشخص حال 
حياة أبيه خيرثه والده وأولاده : ثم يموت أح د هؤلاء الأولادعن جده وإخوته 
فيحجب الجد الإخوة ولا يأخذ أحد منهم سیا » مع أن الجد قد بكون 
غثيا » غاذا مات ترك لأولاده جميع ماله بما فى ذلك ما أخذه أولاد اينه » وبذلك 
بنفرد آولاد الجد يجميع ماله ؛ ولا يآخذ آولاد ابنه شيا منه » ٠‏ 

مراث الجدة 


۷ _الجمدة التى ثرث بالغرض هى الجدة الصحيحة ٠‏ وأما الجدة 
غير الصحيحة خهى كالجد غير الصحيح من ذوى الأرحام » والحدة الصحيحة 
فی الت لا ب ا وين اله غير حع خام الام جبكة صعيحة : 
وأم الب كذلك » وهكذا » والجدة غير الصحيحة هى التى يتوسط بينها وبين 
ایت جد غير صحيح كأم أبى الأم » فإنها تعد جدة غير صحيحة » وت ن 
من ذوى الأرحام » ولا ترث بالفرض قط كما ذكرنا » وذلك لأن عن آدلت به 
إلى المبت لا يعد من ذوى الفروض » بل يعد من ذوى الأرحام ه خلا يمكن 
أن تكون هی أقوى منه حظا ق آلميراث » مع أنه سبب الاتصال بالمتوق » وعن 
طريقه اكتستث الصلة التى أعطتها حق اليراث ٠‏ 


والكمال: N SOS Re‏ اق لها لت 
آم آم تطلب ميراثا ق ولد ابنتها » قال : اصبرى حتى أشاور » مإنى لم أجد 
المغيرة بن شعبة بأن رسول الله صلی الله عليه وسلم أعطاها السدس »© وشهد 
معه محمد بن مسلمة » ثم جاعت آم الأب إليه » أو إلى عمن رى الله عنهما 
( على اختلافة الروايات ) وطلبت ميراثها هى الأخرى ٠‏ قال : « إن ذلك السدس 
بينكما » وهو إن اتفردت منكما » قفى بذلك قى عصر الصحابة » ولم يستتكر 
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ادد »ولم یات نقل عن آحد بخالفه حتى يكون ف الموضوع دليلان متعارضان » 

فكان ذلك إجماعا : ومن جهة أخرى خإن الجدة تعثبر آما مجازا خيثيت لها 

اليراث عند غقد الام الحقيقية » كالجبد الصحيح عند فقد الب ٠‏ خميرائها 
مؤيد بالنقل والعقل ٠‏ 

وعلى هذا الأساس خإنها ترث ماعتمارها أما » ولذلك تحجب الجدات 

من أى جهة كانت : من جهة الأب : أو من جهة الأم + عند وجود الأم » لأن 

المجاز لا يثيت عند وجود الحقيقة » فحيث أمكن إعمال الحقيقة لا يثبت المجاز ٠‏ 


۱۸ وللحهدة حالان : 

( آحدهما ) أن ترث آلسدس » وتنفرد به الواحدة » ويشترك خيه الأكثر 
من وأحدة ° خإذا كان للمتوق آم آم أخذت السدس » وكذلك إذا كانت له آم 
آب - وإن کان له آم آم وام أب اشتركتا فى السدس » ومهما تعددت درجات 
الجدات فإنهن يأخذن السدس يشرط أن يتحدن ف الدرجة ٠‏ خإذا كان 
اکان ماخر رد ن وا * 

وإن كانت واحدة منهن ذات قرابتين » فإنها تآخذ مقدأرا مساويا 
لذات القرامة الواحدة ء خإذا كان للمتوق آم آم أب ء وأم آیی أب > ھی 
أيضا آم أم آم فإن السدس كون نها تصقن ٤‏ ولا تستحق الثائية نصيب 
اثنتين » بل نصيب واحدة » لآنها وإن كانت تتصل بالميت عن طريقين وهما طريق 
آم آم : وطريق حدة ‏ الق رآأئة واحدة _ “ والجهة واحدة وحيث اتح دت 
الجهة : واتحدت القراية قد أتحد سيب التوريث » وإذا اتحصد سيب 
التوريث لا برث الوارث إلا نصييا واحدا » وهذا هو ما نص عليه 
القانون © وهو قول الإمام ت بوسف من أكقمة المذهب الحنفى( ا 
ومذهب مالك والشافعى رخى الله عنهما » 


(Yo)‏ ويقابله مذهب الامام وحيك رخى ألله عئه » وهو أن الجدة ذات القرابتين 
ترث بالقرابتين » أى تأخذ كج كتين » ففى المسالة المذكورة فى الأصل © وهى آم 
0 م أب © وأم أبى أب ھی آم آم أم تأخذ الثانية نصيب أثنتين »© فيكسم السدس 
لقا ٤‏ ولايقسم القين دو 30 اراق إن القرابة إذً تعددت يرث بالقرابتين ٠‏ کہا 
علوم ES‏ ل + ؛ تفلك اذا ت و ا 
عند النعدد . 
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ضلاه هى الحال الأولى ٠‏ ما الحال الثانية فهى حجبها * وعدم استحقاقها. 
شتا »> وهی تحجب فى ثلاث آحوال : 


أولاها ‏ عند وجود الأم » فيان الأم تحجب كل الحدات » سواء أكن 
أبويات أم كن من جهة الأم “ لأن الجدات جميعا يرثن بوصف كونين آمهات 
مجاز! ٤‏ غلا يرثن عند وجدد الأم الحقيقية ٤‏ والأن الأثر الوارد الذى ورثت 
الحسدات يمقتضاه کان ق حال وخاة الأم 4 ولم برد أثر. بميراڻهن مح وحود 
الأم » فيقتصر على مورد النص » ولا يتجاوزه : لأنه ليس لهن فرض صريح ف 
القرآن الكريم 3 


ثانيها ‏ أن الأبويات يحجين بالأب » غالأب يحجب آم الأب » ولا يحجب 
أم لام ولو علت درجتها » وذلك للقاعدة المشهورة ان من آدلى إلى ايت 
بوارث يحجب عند وجود ذلك الوارث ؛ وآم الأب آدلت بالأب ولكن آم الآم لم 
تدل به » مهما تكن درجتها ٠‏ وهنا نجد خرقا بين الأم والأب من حيث حجب 
الجدات 3 الام تحجب الجمدة عن أى جهة كانت > والآب لو بحجحب إلا التى 
من جهة الأب » وحجب الأب للجدات ليس سببه الإدلاء من جهتها حتى يقتصر 
على الجدات اللائی يدلين بها » بل سبيه أنهن يرثن بوصفهن آمهات مجازا » 
ولا يعمل المجاز مع وجود الحقيقة كما بينا * 


ومثل نآب ف حجب الأبويات انجد الصحيح بالنسية لكل جدة تدنى 


به ء فإنه يحجيها » خآبو الأب يحجب آم أبى الآب » لأنها تدلى به : ولكنه 


ثائثها ‏ أن القربى تحجب البعدى من آى جهة كانت ولو كانت القربى 
محجوية غلو كان للمتوق أم أب ؛ وآم آم آم » فالسدس لآم الأب »ولا تأخحخذ 
الأخرى سمكا 4 HF‏ كان آم آم وأم أبى أب غالسدس لآم الأم . ولا شىء 
للاخری » وكذلك لو كان للمتوق أب وآم آب » وآم آم آم » خلا شىء للجدات > 
أن آم الأب محجوبة بالآب > وأم آم الأم محجوبة بآم الأب لأنها نقرب منها > 
والقربى تحجب البعدى » ولو كانت البعدى محجوية كماذكرنا ؛ إذ المحجوب 
قد يحجب غيره غالأخوات ولو كن محجوبات بالآب يحجبن الأم من الثلث إلى 
السدس إنما الذى لا يحجب هو الممنوع من ألميراث » لقيام مانع من موانع 
الإرث به » فانه يكون فى حكم المعدوم كمانوهنا مرارا 0 


~0 


وإنما كانت آلقربى من آئ جهة تحجب البعدى » لأن القربى بالنسبة 
للبعدى كالأم بالنسبة للجدات جميعا » وهى إذا وجدت حجبتهن من آى 
جهة كانت » ذكذلك إذاكانت فيهن وأاحدة أقرب من غيرها 6 غانها تحجبهن 
جميعا من أى جهة كن(') * 


۱۹ ل هده آحوال الحجدات على ما عليه العمل الان سقتضی قانون 
الميراث وهو مذهب أبى حنيفة رمى الله عنه » ولیس فيه شىء من غيره من 
المذاهب ولنفصل ذلك المذهب » قبل أن نذكر أو نشير إلى المذاهب الأخرى ٠‏ 


إن اللأهب الحنفى ف توريث الجدات موقد اشتق من رآى على » 
وزيد بن ثابت رضى الله عنهما » وخلاصة ذلك اذهب كما جاء ق اليسوط آن 
كل جدة تدلى إلى الميت بعاصب أو صاحب خرض تكون وارثة » خإذا كان 
يتوسط بينها وبين الميت من ليس بعاصب أو صاحب خرض فهى غير وارثة » 
بل تكون على حسب من آدلت به » وعلى ذلك إذا كانت آم آبی آب مهما علت 
فهى وارثة ومن أصحاب الفروض » لأنها تدلى بعاصب » وآم الآم تكون من 
أصحاب الفروض » لأنها تدلى بصاحب الفرض > ومثلها من علت > آما إذا. 
كأنت تدلى بذى رحم » فإنها تكون من ذوى الأرحام » خإذا كانت آم أبى آم 


هذا هو مذهب أبى حنيفة وما اشتق منه » وهو آقيس المذاهب ق الجدة » 
وأضبطها » وليس فيه إلا قول واحد من ناحية الوارثات من الجدات ٠‏ 


أما الأكمة الآخرون » فشد اختلفت أقوالهم » والمشهور عن الشافعى آنه 
يقول قول الحنفية بالنسبة لأصلٌ ميراث الجدات > وق مذهيه قول كمالك » 
بيد أنه المشهور فيه * 


(9/3) اشتملت المادة ‏ 15 - على ميراث الأمهات والحدات وهذا نصها : 
« للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل > أو مع اثنين أو أكثر من الإخوة 
والأخوات ولها الثلث فى غير هذه الأحوال » غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين » 
والآب فقط كان لها ثلث ما بقى بعد فرض الزوج »> والحدة الصحيحة هى أم أحد 
الأبوبن أو الجد الصحيح وإن علت » وللجدة أو الجدات السدس © ويقسم 
بينهن على السواء »© لا فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين ٠‏ 


= ا 


ومذهب مالك أن الجدات من قبيل الأم جميعا يآخذن فرض السدس 
مهما علت درحتهن » لأنهن قائمات مقام الأم مهما علون ؛ ما دام لا يتوسط ق 
نسبتمن جه بين آمين » أى جد غير صحيح » وآيضا خإن الآثر الصحيح قد 
أثبت ميراث آم الأم » وبه قضى أبو بكر رخى أله عنه » ويقاس على آم الآم 
أمهاتها مهما علون » لأنه لا فرق بينهن وبينها إلا ف القرب والبعد » وذلك ليس 
بذى أثر فى استحقاق السدس » وإنما آثره فى الترجيح بينهن » ومثل الجدات 
من قبل الام الحدات آمهات الأب » فم الاب تستحق » وأمها كذلك تستحق » 
وهكذا مهما علت ؛ وذلك أن ختاوى الصحابة على أن أم الأب ترث السدس 
وتشارك آم الأم » ومكاد ينعقد الإجماع على هذا » وآمها مثلها » خثستحق 
ما تستحقه > لما ذكرنا من أن القرب والبعد لا أثر له فى أصل الاستحقاق » 
متى وجد السبب » إنما آثره فى ترتيب درجات الاستحقاق » وآما الجدة آم 
أبى آإلآب مهما علت » خإنها لا تستحق بالفرض عند مالك لعدم وجود صل 
من الأثد يعتمد عليه ويجرى خيه القياس » لأن الآثار قد وردت بميراث 1 
آم 6 وآم الآ 6 وأجرى القياس ق أمهائهن 4 ولم برد اثر بميراث آم أببى 
الأب » غلا أصل ليراٹها » ولا أن يعلوها من أمهاتها “ خلا نص ولا يصح أن تقاس 
على آم الاب ء 'لأن آمهات الب طائفة غير طائفة أمهات الجد ٠‏ وما ثبت للأولى 
لا يثبت للثانية إلا بدليك ٠‏ 


ومذهب الإمام كحمد كمذهب مالك » آنه زاد عليه ميراث آم أبى الأب 
وإن عت » ولم يجعل لآم أبى الأب شیا » وذلك للأسباب التى ذكرناها فى 
مذهب مالك رخى الله عنه » وإنما خالف مالكا تی آم أبى الأب > لما ورد من 
أن عمر رضى الله عنه سكل عن آزبع جدات آم آم آم » وآم آم أب » وآم أبى أب 
وأم آہی آم » خأعطى الثلاث الآولى دون الرابعة » وعلى ذلك تستحق عنده آم 
أبى الأب بهذا الآثر » وهو بذلك يقرب من الحنفية » ولكنه ا يسير سيرهم 
من حيث التعميم اكل أمهات الآجداد مهما علا الجد الذى تنتسب إليه 
الأم » وقد قال هذا القول إبراهيم النخعى من التايعين » وروی أن النمى 
صلی الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات هن اللائی ورثهن من بعد آحمد 
اين حنبك > 
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° چ والإجماع كاد یکون("') متعقدا على أن الجدات لا يرثن 
إلا السدس » ورود الأثر بذلك » تنفرد يه الواحدة ؛ ويشترك فيه الأكثر 
من واحدة إذآً كن قى درجة واحدة » غإذا کان ثمه آم آم وآم أب غالسدس 
مينهما 0 وإذأ کانت آم آم آم 4 وأم آم أب خالميراث بيتهما » وهكذا إلا إذا كانت 
إحدى الجدات لا ترث أصلا » لأنها غير صحيحة » فليس لها نصيب » ولكن 
إذا كانت إحداهما قربية > والآخرى بعيدة » كأن تكون هناك آم آم آم 4 
وأم أب » فان اذهب الحنفى كمسا علمت أن القربى تحجب اليبعدى(") 
من أى جهة كانت ء ومذهب مالك أن القربى إن كانت من جهة الأم تحجب 
البعدى » وإن كانت القربى من جهة الأب خإنها لا تحجبها » بل تشتركان فى 
السبدس ٠‏ 

وحجته فى ذلك أن الجحدة التى تكون من قيل الآم أقوى ق سيب الميراث 
لأن الحدات يرثن بوصف كونهن آمهات مجارا » غا ثصلات بالآم آقوی ق ذثك 
من امتصلات بالآب » لاتصالهن باليت عن طريق الأم الحقيقية » غإذا كن آقرب 
إلى الميت > خقد تفوت تلك الأرجحية » ختنفرد بالاستحقاق القربى » وإن كانت 
القربى هى آم الأب » فقد صارت نها قوة ترجيح بقربها ٠‏ كما للأخرى قوة 
ترجيح مطريق اتصالها » ختساوتا ختشتركان ق السدس ٠‏ 


وه_ذا الرأى قد أخذ به بعض الشافعية > وقيل آنه الراجح عندهم » 
وهو مآخوذ من احدى الروايتين عن زيد بن ثابت رضى الله عنه ٠‏ 

والحنفية فيما حكينا لك من أن القربى تحجب البمعدى من آى جهة كانت 
قد أخذوا برأى على» والرواية الآخرى عن زيد » ويتفق معهم الحنايلة 
وبعض الآراء ق المذهب الشاغعى ویرجحه كثيرون منهم 4 وقد بینا دليله 
من قبل * 


(۷۷) مذهب ابن عباس أن الجدات جميعا لا يأخذن غير السدس إلا أم 

الأم » فإنهنا تقوم مقام الأم فى فريضة الأم » فتأخذ السدس الذى كانت تستحقه الأم » 

والثلث إن كانت تستحقه ©» ويهذا الرأى أخذ ابن سيرين » وحجته هى قياس أم 

الأم على أبى الأب © فكما أن أبئا الأب يرث ما يرثه الأب »© فكذلك أم الأم ترث ما ترثه 
الأ . 

(۷۸) روى عن ابن مسعود أن القربى لا تحجب اليعدى أصلا © لاشتراكهن 

جميعا فى الوصف »© وسيب الاستحقاق ٠‏ إلا أن تكون البعدى هى أم القربى » 
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وقد أتفق ألفقهاء على أنه إذا أتحدت جهة القرابة » فإن القربى تهذب 
البعدى وموضع الخلاف هو ما بينا ٠‏ 


> -والعلماء مجتمعون على أن الآم تحجب الجدات جميعا‎ ١ 
ويكادون يجتمعون على أن الأب يحجب الجدات الأبويات » لأنهن يدلين إلى‎ 
اميت به ء ولم يخالف ق ذلك إلا ما جاء ف مذهب آحمد بن حنبل من أن الأب‎ 
لا يحجب الأبويات » الآنهن يرثن السدس » أو يشتركن فيه باعتبارهن من‎ 
الأممات غلم يكن الأب سبب الميراث  وإن كان سبب القرابة » كالشآن ى أولاد‎ 
اللأم يرثن مع الأب » لأن السبب هو الأخوة ؛ فيرثن مع وجودها ؛ وإن كانت هى‎ 
صلة القرابة وإن هذا الرآى ينسب إلى أبى موسى الأشعرى : والرآى الذى‎ 
عليه جمهور الفقهاء هو جمهور آلصحابة » وهو مروى أيضا عن أبى‎ 


نظرة عامة فى أصحاب الفروض 


هذه أحوال أأصحاب الغفروض قد ديناها » وشرحنا ما جاء 
بالقانون ثم بينا اختلاف الفقهاء فى موضع الخلاف » ليتبين ما خذ القانون 
منها وما ترك ويه يعرف المصجر الفقهى له معرخة دقيقة » غيرجع إلى الأصل 
اذى اشتق منه © إن وجد ما بضطر القاضى إلى الرجوع 3 


)١١(‏ وقد تبين مما تقدم أن من أصحاب الفروض من يكونون دائما أصحاب 
فروض ۰ ولا يكون عصبات قط © ومنهم من يكونون آصحاب فروض ويكونون 
عصبات بأنفسهم » ومنهم من يكونون أصحاب خروض ومكونون عصبات بغيرهم » 
خالزوجان والإخوة لأم » والأم والجدة لا يكونون إلا أصحاب غروض » ولا 
يكونون عصبة قط » واللأب والجد قد يكونان عصبة بأنفسهم عند عدم وجود 
خرع وارث مطلقا » وعند وجود خرع وارث مؤنٹ » الآن كل واحد منهما ف هذه 
الحال يكون أولى رجل ذكر » فيكون له ما بقى ۰ 

والأخت آلشقيقة والآب تكون كل منهما عصبة بالأخ الشقيق أو لأب » ومثل 
ذلك البنت وبنت الآبن » فإن البنت قد تكون عصبة بالابن ؛ وبنت ألابن قد 
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ز ب )وقد تبين أن من أصحاب ألغروض من لأ يحجب حجب حرمان 
قط ء ومنهم من يحجب حجب حرمان آحيانا » خالزوجان والبنت والآب والأم 
لا يحجبون حجب حرمان » بل ينتقل نصبيهم من الأكثر إلى الأقل » ولكن ق 
داكرة الاستحقاق » والياقون قد يحجبون حجب حرمان » على ما بين ف موضعه ٠‏ 


( ج) وقد تبين أن الفروض المقدرة ق كتاب ألله تعالى هى الثمن والربع 
كل ذى فرص منها ء 


وعند اجتماع الفروض أو بعضها يوح_د أصلها ليمكن بيان كل واحصد 
منها » ولذلك نذكر أصول المسائل ومخارج الفروض ٠‏ 


أصول امسائ وتصحيحها 


لعز عا انل يتوه الترسيون فان اون اانا وة 
استخراج حصة كل وآرث بالسهام » فتعرف الأنصية حصصا شائعة ق التركة 
غير مبيته بالمقدار المالى فيها » بحيث تقسم عليها التركة من بعد بياتها » 
ويعرف مقدار كل وارث بالمال معد بيانه بالسهام » ثم إنه بمعرفة آصل 
معرخة مقدار التركة » فيمكن معرغة حصة كل وارث قبل أن يعلم مقدار التركة 
بالتعيين » خإن معرفتها قد تستغرق آمادا طوالا » ومن الضرورى معرغة حصة 
كل وارث فيها قبل ذلك » وهذا لا يستبين من غير معرخة أصل ااسالة ٠‏ 


كل وارث » بمعرخة عددهم » وحالهم من حيث الذكورة والأنوثة » فيكون للذكر 
مثل حظ الأنثيين 04 غان كان الورثة ثلاثة إخوة أشقاء وأربع آخوات شقيقات 
كانت القسمة من عشرة » لأن كل آخ يأخذ نصيب أختين » فتكون سهام الإخوة 
ستة » وسهام |الآخوات أربعة » ويكون المجموع عشرة » للأخت منها وأحد من 
عشرهة » وتلاخ اثنان من عشرة ٠‏ 

٤‏ - وإن كان ف المسآلة صاحب خرض واحد اعتبر مخرج نصيبه 
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فيكون للأم سهم » وللاب الباقى وقدره سهمان » إن كان الورثة زوجة وأبا 
فأصل المسألة يكون آربعة » لأن الزوجة لها الربع » غيكون لها سهم وللأب 
الممأقى ثلاثة أسهم © وإن کان صاحب فرض واحد وتعدد العصبات جعل 
أيضا مخرج نصيب صاحب الفرض » كان يكون المتوق ترك زوجا » وبنتا وابنا » 
غإن ازوج يستحق الريم » ويكون أصك ااسآلة أربعة يأخذ الزوج واحدا ؛ 
والباقى يكون للابن والبنت قلذكر مثل حظ الأنثيين » فيكون للآين سهمان » 
وللبنت سهم واحد ء 


هل .إن تع دد أصحاب الفروض ق المسآلة كان أصل المسآلة هو 
أصغر عدد بقيل القسمة على المخارج كلها » وقد يكون أحد هذه المخارج 
ولنضرب لذلك آمثلة موضحة ٠‏ 


(1) إذا كان قد توق عن زوجة » وبنت » وبنت ابن » وابن ابن » 
غان الزوجة تستحق الثمن » والبنت تستحق النصف + والباقى لابن الاين وينت 
الابن للذكر مثل حظ الأنثيين » ويكون أصل المسآلة ثمانية » وهو مخرج نصيب 
الزوجة » وقد آستحقت منها سهما » واستحقت البنت آربعة آسهم » والباقى 
لينت الاين وابن الاين للذكر مثل حظ الأنثيين » وهو ثلاثة آسهم فيكون 
للأنثى سهم » والسهمان لابن الاين ٠‏ 


(ب) وإذا كان المتوق قد ترك زوجا ء وأنا ه وأما وأختا وشقيقة » 
وأخا !لآب خإن الزوج يستحق النصف » والأم تستحق السدس » والآب يستحق 
الباقى » ولا شىء للأخت والأخ » لوجود الآب » ويكون أصل المسألة ستة للزوج 
منها ثلائة وللأم واحد ؛ والباقى للأب وقدره سهمان ٠‏ 


( ج) وإذا كان الورثة زوجا » وآبا » وابنة » غإن الزوج يستحق الربع > 
والأب يستحق السدس مح الباقى بالتعصيب » والبنت النصف » ويكون آصل 
المسألة ؟١‏ لأن أصغر عدد يقبل القسمة على أربعة » وأثئين » وستة هو س 
٢‏ » يستحق الزوج ثلاثة أسهم » والبنت تستحق ستة » والأب أثنين بالغروض 
وواحدا بالتعمسفب ۰ 


( د) وإذا كان الورثة زوجبة » وآما » وبنتا » وآختا شقيقة » خإنالزوجة 
تستدق الثمن » والبتت تستحق النصف > والأم تستحق السدس والأخت 
الشقيقة ناخد الياقى 6 ويكون أصل امسآلة ۲٤‏ لکن ذلك أصعر عدد يقسل 
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انقسمةعلى ثمانية وستة واثنين » وعلى ذلك تستحق الزوجة ثلاثة ؛ وتستحق 
ألأم أربعة : وتستحق البنت أثنى عشر سهما + وتستحق الأخت الباقى وقدره 


خمسة أسهم ء 


مما تقدم يتبين آن أصل المسآلة قد يكون ٣‏ وقد يكون م 
وقد يكون ٤‏ وقد يكون " وقد يكون ۸ وقد يكون ؟1 وقد يكون ٠ ۲٤‏ 


وأنه إذا كانت ثمة تركة تقسم على أصل المسآلة إذا کان هناك حاحب 
خرض ٠‏ وبعطى كل واحد عن "لورثة ما خص سهامه من أموألها » ويذلك منتقل 
اإنصيب عن بياته بالسهام أو السب التقديرمة إلى الميان مع داره المائى 
من أصل انتركة ٠‏ وأن العمل الآخير يستطيع أى حسابی ان يتولاه » بعت أن 
تولى 'لفرض بيان أنسهام المقدرة المبينه للحقوق بنسيها من غير تعيين مقدأرها ٠‏ 


۷ - اتصحيح : وقد يعون القدر من انسهام ألذى مستحقه خريق 
من أنورئة لا يقبل القسمة عنيهم » كأن يكون الورثه زوجة ء وبنتا > وابنا » انه 
فى هذه الحال يكون آصل 1آاسآلة ثمانية ‏ استحقت الزوجة منها سهما ء وخص 
الاين واخته سبعة »> وهى لا تقيل القسمة على ثلائة » ودراد معرفة مقدار. 
نصيب كل وأحصد بالسهام 4 والسهام لذ يصح ان تبين بالكسور لذنها أرقام 
غرضية » ونتكون النسب واضحة جلية تستيعد الكسور ‏ ولذلك تصح بان يضرب 
أصل المسأنه فى آقل عدد يمكن معه أن يستحق كل وارث بمفرده قدرا من 
السهام برقم صحيح » لا كسر فيه وهو هنا ثلاثة » فالتصحيح إذن هو تضعيف 
أصل المساله عندما يدخل تصيب أحد الورثة الكسر » فيضرب ق اقل عدد 
يمكن أن يزول معه ذلك الكسر ء ولنضرب لذلك بعض الأمثلة : 

(؟) إذا كان الورثة زوجا » وأختا لآب » وثلاث بنات ابن * وبنتا » خإنه 
يستحق الزوج الرمع » والأخت لأب الباقى » والبنت النصف » وثلاث بنات الاين 
السدس » ويكون أصل المسآلة هو ١*‏ استحق الزوج ۴ واستحقت الينت » 
واستحقت بنات الاين الثلاث أثنين » وخص الآخت سهم وآحد » ولكن السهمين 
لا يقبلان القسمة على ثلاثة » فيصحح أصل المسآئة بأن يضرب ف ثلاثة خيصير 
۴ ء ويعطى الزوج ٩‏ والبنت ۱۸ وينبات الابن 5 لكل واحدة سهمان » 
والآخت لذب ۳ ٠‏ 
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( ب ) وإذا كان انورثة زوجة : وبنت ابن ٠‏ وابن ابن وأما » فإن الزوجة 
تستحق الثمن ٠‏ والآم تستحق السدس » وبنت الاين وابن الابن عصبة يآخذان 
أنياقى للذكر مثل حظ الأنثيين » فيكون أصل المسألة ۲٤‏ استحقت الزوجة * والأم 
٤‏ والباقى لبنت الابن وابن الابن وقدره ۱۷ يكون بينهما الذكر مثل حظ الأنثيين » 
ولكن العدد ١7‏ لا يقبل القسمة على ثلاثة : خيضرب أصل المسآلة ق 7 فيكون 
؟/ وعلى ذْك يكون لنزوجة ٩‏ وثلام ٢‏ وللعصية ١ه‏ استحقت بنت الابن ١١۷‏ 
وأمن أالآامن 6" ٠‏ 


( ج ) إذا كان الورثة زوجين » وأما وبنتا واربع أخوات شقيقات خإن 
الزوجتين تستحقان دمن التركة ٠‏ والآم تستحق السدس ٠‏ والبنت النصف والياقى 
للاخوات الأربع ٠‏ وعلى ذلك يكون اص المسآلة ۲۶ - أنثمن - والنصف ١١‏ 
والسدس ؛ والباقى ‏ ه . هى للأخوات » ولكن نصيب الزوجتين لا يقبل 
انقسمة على ؟ - ونصيب الأخوات لا يقبل انقسمة على > ولذلك نحتاج 
إلى تصحيحين ف الظاهر : ولكن تحدهما نغنى عن الآخر » لآن الضرب ف > 
يعغتى عن الضرب فى ٣‏ وعلى ذلك یضرب أصل المسالة ق > فيصر ١و ٠‏ 


اتلعول 


۳۸ العول معناه زيادة عدد السهام عن أصل المسأئة بأن يكون 
أصحاب الفروض قد استحقوا عدة أنصبة » وجموعها يزيد على أنوأحد 
الصحيح » وق هده الحال لا يآأخذ كل ذى سهم نصييه كاملا » بل ينقص 
منه بنسبة هذه الزيادة » ولكى يكون النقص بنسب تتفق مع الأنصبة تماما 
سار الفقهاء على طريقة العول » وذلك بآن يستخرج أولا أصل المسألة ؛ ويعطى 
كل صاحب فرض سهامه على آساس ذلك الأصل » ثم تجمع السهام » ذيتبين 
أنها أكثر. من أصل المسألة » ختقسم التركة على عدد السهام »ولا تقسم على 
أصل المسألة » ولنضرب لذلك مثلا » إن كان ف المسآلة زوج وآم وأخت شقيقة » 
وأخت أب 4 غانه ف هذه الحال تكون الأنصبة أكثر من اتواحد الصحيح » 
وبقسم مكذا +٠‏ 


أولا س يعطى كل ذى خرض نصيبه » فيعطى الزوج النصف » والآخت 
الشقيقة النصف ٠‏ والأم السدس ؛ والآخت لأب السدس تكملة الثلثين ٠‏ 
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ثانيا ‏ يستخرج أصل المستألة » وهو ستةٌ » فيكون للزوج منها ثلاثة > 
وللآخت الشقيقة مثله كلاخة 4 وللام وأحد 4 وللأخت نآب واحد 04 غيکون 
المجموع ثمانية أسهم » وتكون قد عالت باثنين زائدين » وتقسم آلتركه على 
عدد السهام » خإذا كانت مائتى دان يكون نصيب السهم ٥‏ ف ويستحق 
ألزوج م ٠‏ والأخت الشقيقة Yo‏ ¢ والأم ه؟ والأخت لأب ۲۰ ۰ 


فد صار الخنصف ثلاثه آثمان » والسدس ثمنا » ويكون ما نقصه كل واحد 
هو بنسية ما نقصه الآخر من غير ظلم لأحد ٠‏ 


08 . ولقد وحدنا بالاستقراء أن أصول المسائل التى تعول ھی 
مأ کان أصله ستة وما كان آصله أثنى عشر » وما كان أصله ٠‏ ولنبين ما بعول 
إليه كل أصل من هذه الأصول * 


(1) إذا كان أصل المسالة ستة » غإنها قد تعول إلى سبعة ء وإلى 
ثمانية » وإلى تسعة ٠ء‏ وإلى عشرة * 


ومثال ما يعول إلى سمعة زوج وآختان شقيقئئان 4 إن الزوج يأخذ 
الخنصف وعدد السهام له ثلاقه 6 والأختين تأخذان الثلثين 6 وعدد سهامهما 
أريعة ء فيكون المجموع سبعة ٠‏ 

ومثال ما يعول إلى ثمانية : زوج وآختان لآب » وأم » خإن الزوج يآأخذ 
الخصف وقدره ثلاثة أسهم 6 والآختين لأب تأخذان الثلئن » وقدرهما أردعة 
أسهم ٠‏ والأم السدس 4 وقدره سهم »© فيكون المجموع ثمانية آسهم *٠‏ 
أربعة » والآخوين لأم بآخذان الثلث وقدره اثنان » فيكون المجموع تسعة أسهم ٠‏ 

ومثال ما يعول إلى عشرة أن يكون ف المسألة زوج وأخت شقيقة وأخت 
مثله » وللآخت اگ السدس بيسهم وأحد 4 وللآخوين لام الثلث دسهمين 
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( ب ) وإذا كان أصل المسألة اثنى عشر خقد تعول إلى ثلاثة عشر » وخمسة 
عضر » وسبعه عشر + ولنضرب الأمثلة على ذلك ٠‏ 


مثال ما يعول من المسائل إلى ٠‏ أن يكون ف المسآلة زوجة وأم وآأخت 
لأب » فيكون للزوجة الربع » وللام الثلث » وللأخت لآب النصف غيكون آصل 
آأسألة ٠١‏ وتستحق الزوجة ثلاثة أسهم » والأخت ستة أسهم » والأم أربعة 


ومثال ما يعول من المسائل إلى ٠١‏ أن يكون قى المسآلة زوج وبنتان » 
وآم وأب » خإنه يكون للزوج الربع موللبنتين الثلثان - وللام السدس وللاب 
مثله » ويكون أصل المسآلة من ١‏ يستحق الزوج ثلائة أسهم » والينتان ثمائية 
أسهم ؛ وآلأب سهمين » واألأم سهمين » خيكون المجموع خمسة عشر سهما 0 


ومثال ما يعول إلى ٠۷‏ أن يكون ف السالة زوجة ٠‏ وآم » وآختان باب » 
وآخوأن لأم » غيكون للزوجة الربع » وقدره ثلاثة أسهم ء وللأب السدس 
وقدره سهمان 4 وللأختين ب الثلثان » وقدرهما ثمانية اسهم 4 وللأخوين 
لام الثلث » وقدره أريعة أسهم » فيكون المجموع سبعة عشر سهما ٠‏ 


( ج ) وإذأ كان أصل المسآلة ۲١‏ خانها لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين » 
ومثال ذلك أن يكون ف المسآلة زوجة * وبنتان » وأم » وآب » فإن الزوجة 
تستحق الثمن 4 والآب ى اع ستحق السدس ©» والأم مثله 4 والبنتان 3 21 تستحقان 
الثلثين > وآصل المسآلة يكون آربعة وعشرين > ويكون للزوجة ثلاثة أسهم ٤‏ 
وللأب أربعة » وللأم آربعة » وللبنتين ستة عشير سهما » غيكون المجموع سبعة 
وعشيرين سهما(ا") ٠‏ 

١8٠‏ هذا هو العول » وهذه هی صوره وأمثلته » ويرى أنه توزيع 
عادل بين أصحاب الفروض » إذا زادت عن الواصد, الصحيح » غانه يكون 
التوزيع بينها بنسبها ء لا بمقاديرها الأصلية » ومثله ىداك مثل العيون: إدا 
ضاقت التركة عن سدادها ٠‏ خإنها. تة : ماي لك 
إذا ضاقت التركة عن آن تسع الغروض المقدرة كلها وزعت بين أصحابها بفسبها 


(3/) أحكام العول قد جمعتها المادة ( ٠١‏ ) من القانون ونصها » وإذا زادت 
أنصياء أصحاب الغروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم 8 
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وأختارو! طريقة ألعول » وهى التقسيم على عدد السهام من غير نظر إلى 
أصل المسآلة ء لأن السهام هى التى تبين النسب ؛ خاختير مجموعها لتقسيم التركة 
عليه » ويذلك يتحقق العدل من أقرب طريق » ولقد وصل إليه عمر رضى 
أيه عنه بيصيرته النافذة * خكان أول من حكم بالعول » وروی أنه حكم به 
مأشارة العياس رضى الله عنه » انه يروى آنه وقع فى عهد الفاروق مسالة 
ضاق مخرجها عن غرضها » فشاور الصحابة غيها » فأشار العباس رخى الله عنه 
إلى العول » وقأل أعيلوا الفرائض » فتأبعوه على ذلك » ولم بنكره أحد » 
وروى ألزهرى عن ابن عباس آنه قال : « أول من آعال الفرائض عمر ین 
الخطاب لما آلتوت عليه » * وداخع بعضها بعضا ء قال : والله ما أدرى أيكم 
دم الله » ولا أيكم آخر ٠‏ + وكان أمرءا ورعا ٠‏ خقال : ر ما آجد شيا هو 
أوسع لى إلا أن “قسم المال عليكم بأ بالحصص وآدخل على كل ذى حق ما 
دخل عليه من عول الفريضة » ٠‏ وقد روى ألعول عن على رضى الله عنه » خقد 
سكل عن بنتين وأبوين وزوجة خقال : « صار ثمنها تسعا » لآن المسألة » عالت 
إلى سيعة وعشرين » خصارت ثلاثة الأسهم تسعا » بعد ما كانت ف الأصل ثمنا +٠‏ 

ومع موآفقة جمهور الصحابة على راى عمر ف العول قد خالفه ابن عدا يا 
وائكر شرعيته » وشور آنه تنقص الفراكض انق_ايله لزوال الفرضية بالحجب آو 
التعصيب : فإن كان ف المسآلة زوج وآم وأخت شقيفة وآخت لأب » غإنه يكون 
لازوج النضف كاماد ا لو ا الشقيقة ولاب الباقى بنسبة 
النصف إلى السدس ٠‏ 

والأساس فى هذا المذهب أمران : 

أحدهما ‏ أن بعض الفرائض اقوى من بعض * وذنك لأن بعض الفرائض 
لا يتيل السقوط قط » وبعض الفراكض يقبل السقوط » ولا شك أن الفرائض 
ألتى لا تقبل السقوط أقوى من الفرائض التى تقبله » إذ أن هذه ما ثيتت إلا 
لقوتها » وعلى ذلك ينهار الأساس انذى قام عليه العول إذ العول مبنى على إنه 
لا يدرى آی الفراكض يبقى على حالما » وأيها ينقص منه ٠‏ 

ثانيهما ‏ أنه تقاس حال زيادة الفرائض على حال التعصيب » خفى التحصيب 
بالغير تأخذ صاحبة الفرض أقل مما كانت تآخضذه » وق مساثل تعارض 
الفرائض لو زدنا على بعض أصحاب الفرائض من يكون عصبة به لا يكون 
تنازع ٠‏ غفى حال ما يكون آم وزوج وأخت شقيقة » لو أضفنا إلى المسآلة أخا 


شقيقا ما كان تنازع للفرائض ء لأن الأم ستآخذ السدس ؛ والزوج سيآخذ 
النصف » والأخت الشقيقة تأخذ مع الأخ الشقيق الباقى » وبالاستقراء فى كل 
مسآلة خيها زيادة الفروض عن التركة ‏ صاحية غخرض كان يمكن أن تعصب 
بالغين » وعلى ذلك تفرض حالها كما لو وجد الذكر » فتأخذ الباقى بعد 
أصحاب الفروض الثابتة التى لا تقبل الزوال ٠‏ 


وترى من هذا أن ذلك الرأى له أساس فقهى جيد » ولذلك قال خيه 
اين شهاب الزهرى . لولا أنه تقدم أن عباس إمام عدل خأمضى أمره وكان 
أمرءا ورعا ما اختلف على ابن عباس اثنان من آهل العلم »> وأنه لو أخذ 
مذهب ابن عباس لذهب كثير من غرائب الأقضية ٠‏ فما يكون آخ مشكوم ولا 
ابن ابن مشثوم إذ أن أساس ذلك أن تأخذ ف حال آلفرض ٠‏ ولا تأخذ ف 
حال التعصيب ٠‏ ولو طبق هذا اذهب لتقارب مقدار الفرض مع مقدار 
التعصيب © ولقل ذلك التنافر العقلى بين بعض المسأئل : والله سبحانه 
وتعالى أعلم ٠‏ 
العصبات النسبية 


9- بينا أصحاب الفروض وأتصيتهم » وهم الذين يآخذون حقهم 
من التركة أولا » والآن نتكلم خيمن يليهم : وهم العصية التسبية > والعصية 
التسبية مقابلة للعصبة السببية » ويراد بالسببية المعتق وعصيته الذكور > وقد 
كانت ق المأضى تلى العصبة النسبية مباشرة » وتسبق الرد » وتسبق ذوى 
الأرحام ولم يكن ثمة رد على الزوجين » والآن هى مؤخرة عن الرد وعن ذوى 
الأرعمام ٠‏ 


والعصبة النسبية هم أقارب اليت من الذكور ومن ينزل منزلتهم من 
الإناث » الذين لا تكتوسط بينهم ودين المبت أنثى » كالابن » وابن الابن » والأب ٤‏ 
وآبى آلآب والأخ الشقيق وابنه » والأخ لأب » والعم شقيق الأب » خروعه 
الذكور » وهكذا » والبنت والاين إلخ ٠‏ 


ومرتبتهم ف التقسيم بعد أصحاب الفروض ء وليس معنى ذلك آنوم ق 
جملتهم يعد أصحاب الفروض ف جملتهم ىف الاستحقاق ء بل المراد آنه عند 
حظ الأنثيين » خالترتيب ترتيب تقسيم لا ترتيب استحقاق » لأئه قد يكون من 
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العصبة من يحجب بعض أصحاب الفروض حجب حرمان أو نقصان » خالأصل 
المذكر يحجب أولاد الأم » والفرع المذكر يحجب الإخوة والآخوات جميعا 
حجب حرمان » ويحجب آلأم حجب نقصان » وهكذا ٠‏ 


خالترتيب بين العصبات ق مجموعهم » وذوى الفروض ف مجموعهم ترتيب 
قسمة لا ترتيب 'أولوية ٠‏ 


١‏ والأصك الذى بئى عليه التوريث بالتعصيب يقوم على ثلاثة 
مور 8 

أولها ‏ قوله تعالى فی شآن الأولاد : « يوصيكم ابه تی أولادكم الذكر 
مثل حظ الأنثيين » وبين مع ذلك استحقاق كل من لآم والآب السدس فدل 
هذا على أن انأولاد يأخذون الباقى بعد النصيبين ٠‏ للذكر مثل حظ 
الأنثيين ٠‏ وكذلك قوله تعالى فى ثسأن الإخوة والآخوات : « وإن كانوا إخوة 
رجالا ونساء غالذكر مثل حظ الأنثيين » دلت هذه الآية على آن جهة 
الإخوة من جهات العصبة النسبية » كما تدل الآيتان على آن الآنثى صاحبة 
الغرض إذا كان معها من يكون فى درجتها قى القرابة من الذكور » إذ تكون عصبة 
به » ويترك غرضها * 

ثانيها ‏ قوله صلی الله عليه وسلم : « ما أبقت الفرائض خلأولى رجل 
ذكر » وااراد بالأولوية الأواوية ق القرابة آی آقرب رجل ذكر » كما ورد ىف 
بعض الروايات © والقرب إنما هو من ناحية النسب » والنسب لا يكون إلا من 
جهة الأب ء وهذا الحديث قد آثبت التعصيب لكل قريب من الرجال يتصل 
بالميت اتصالا نسبيا عن طريق الرجال » آى لا ينفرد النساء ف الاتصال فى آى 
طيقة من الطبقات » والحديث مع دلالته على ذلك يدل على آنه إذا تعدد 
العصبات © لوحظ بينهم الترجيح بالقرب من الميت فى الدرجة أو ق قوة 
القبرابة ٠‏ 


الثها ‏ القرابة المعتبرة فى غير الفروض هى قرابة الرجل دون قرابة 
الأنثى إلا عند الترجيح » ختدخل قرابة الأنثى للترجيح لا لإثبات صل التوريث » 
رجالا » ولا يكون النساء عصبة إلا عندما تكون صاحبة خرض » كأن كان معها 
أخ لها ء الو فى منزلة الأخ » ختكون عصبة به » لكى تكون النسبة التى قررها 


AOA —‏ كم 


الشارع قائمة »> وعى أن يكون للذكر مث حظ الأنثيين » إذ لو آعطيت صاحبة 
الغرض خرضّها لأدى ذلك إلى أن تكون أكثر منه ٠‏ أو لا يآخذ شيا > وهى 
تأخذ » فجعلت عصبة به » لتستمر النسبة الشرعية المقررة بين الذكر والأنثى ٠‏ 


وف غير هذا صورة استثنائية قامتة خيها الأنثى مقام الزجك » لورود النص 
بذلك » وعى حال الأخوات الشقيقات أو الأب مع الفرع الوارث الؤنث ٠‏ 


١58‏ هذه هى الآصول التى قام عليها توريث العصبات » ولنتكلم 
تنقسم 1 لعصية أله لنسبيةإلى كلاثة آقسام 2 


(1( عصبة بالنفس » وهم الذكور من الأقارب آلذين لا تنفرد بالتوسط 
بینهم وبين المبت أنثى » كالابن » وابن الابن » وال والجد ؛ والأخ الشقيق 
أو يذب انان إلخ و« وهؤلاء عم ےل ق التعصيب ؛ أن آلعصية ق الأصل من 
قبل الرجاك “إذ هم العصبة ألتى تحيط بالشخص » وتحمى ذماره ٠‏ 


( ب ) وعصبة بالغير > وتكون للنساء صواحب الفروض اللائى يكون ق 
طبقتهن أو ما يلحق بطبقتهن رجل ذكر يكون عصية بنفسه » فتكون عصبة به > 
ويكون للذكر مثل حظ الأئثيين » خشرط تحقق العصبة بالغير آن يتحقق آمران ٠‏ 


( آحدهما ) أن تكون الأنثى صاحبة غرض ف الأصل ؛ ويكون معها من 
يعصيها > غإذا لم تكن هى ف الأصل صاحبة غرض لا تكون عصبة به » فاينة 
الأخ الشقيق لا تكون عصية بامن الأخ ء لأنها ليست من أصحاب الفروض ء 
والعمة شقيقة الأب لا تكون عصبة بالعم ٠‏ ش 


( وثانی الأمرين ( أن يكونا فى درجة واحصدة » وقوة قرابة واحدة » 
لكب الأخت الشقيقة » الآن قوة القرابة ليست واحدة “ وإن اتحدت الدرجة » 
ولم سئتثن من اتحاد الدرجة إلا حال تعصيب ابن ابن آلاين » بنت الاين التى 
تكون أعلى منه إذا احتاجت إليه » الأنه لو لم يعصبها لآدى إلى أن تأخذ 
بنت ابن الاين » ولا تأخذ بنت الابن » مع أنها منها بمثزلة البنت من بنات 
الاين خلتفادى مثل هذا الشذوذ جعلت عصبة به إن احتاجت إليه ء آما إذا 
لم تحتج إليه » خإنها لا تكون عصبة به قط ٠‏ 
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والعصية بالغير لا تكون إلا آنثى > وتنحصر ف الآخوات الشقيقات + أو 
لأب مع الخ الشقيق أو لأب ؛ والبنات وبنات الابن مع الأبناء “ وآبناء الآبناء ٠‏ 


الفرع الوارث المؤنت » وقد ورد متوريثمن انأثر الوارد عن أبن مسعود ببإعطاء 
الأخت الباقى بعد نصيب البنت » وقد سمى ذلك قضاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فكان سنة صحيحة ثابتة ٠‏ 


8 هذه آقسام العصبة » وجهاتها آريع : 


لا تتوسط بينه وبين المتوق أنثى > والذكور ف هذه الجهة يكونون عصبات 
انهم على ها بينا ف أحولل بناث الاين 


الدمة الثائية يت جهة الأصول 4 وهی الكذر ع الأصول الذين لا تتوسط 
بينهم وبين الميت أنثى مفنشمل الأب والحد الصحيح وإن علا ولیس ق هذه 
الجهة عصبة بغيره قط ٠‏ 


الجهة الخالكة حهة الذخوة 4 وهى خروع الب الذين | تتوسط بيئهم 
وبين الميت أنثى » والذكور عصبة بأنفسهم » والإناث لا يكن عصبة بالغير من 
هذه الجهة إلا لخت الشقيقة أو الاب > كما تکونان عصبة دمع العير عند وحود 
الفرع الوارث اون ٭ 


وتشمل هذه الجهة الإخوة الأشقاء أو لآب وأخواتهم » على النحو الذى 
ذكرناه ف أحو آلهن » وتشمل آيضا خروع الإخوة الأشقاء آو الأب الذكور خقط » 
غلا تكون بنت الآخ الشقيق أو لآب عصبة قط لا بالغير ولا مع الغير ٠‏ 

الجهة الرابعة ‏ جهة العمومة » وهى فروع الجد الصحيح الذكور خقط »> 
مهما علت درجة الجد ء خالعم شقيق آلأب أو الأبيه عصبة > ولكن العمة 
لا تكون عصبة » واين العم الشقيق أو الأب عصبة » وبنت العم لا تكون عصبة 
قط » وذلك لأن العصبة بالغير محصورة فى ذوات الفرض اللائى يكون فى طبقتهن 
ذكر يكون عصية بئفسه » والعمات ويئات الأعمسام » وبنات آلإخوة لا يكن 


س 


وبلاحظ ف ترتيب درجات جهة العمومة عند تفاوت أصلهم » وهو الجد 
الحمحيح ف القرب » أن غروع الجد الأول أقرب درجة من فرع الجد الذى 
يليه ؛ مهما نزل أوائك الفروع » غالعم أخو الأب وفروعه مهما نزلوا أقرب 
درجة من العم الذى يكون عما للآب وإن قربوا » لآن الأول غرع للجد الأول ء 
والعم الثانى خرع للجد الثانى » وهكذا كل خروع لجد قريب مهما نزلوا 
أقرب إلى اميت من خروع الجد البعيد مهما قربوا من الجد ٠‏ 


وبلاحظ ذلك عند ترتيب درجات العصبات إن تعددت ٠‏ 


هه 8- هذ وإذا كانت العصبة واحدا من آى جهة كان خانه يستحق 
ألياقى وحده 4 خاإذا كان أين وحده أو حصد وحده »أو 2 شقيق أو أين 
أخ شقيق أو عم الب » فإنه يستحق الباقى وحده »عدم وجود من بنازعه ىق 
الاسستحقاق؟٠‏ 


وإذا تعدد العصيات وتعددت جهاتهم فإنهم يقدم من كان من جحهة 
ار عن يجان الاين أولى ون ا کے قبا و على ے۹ 
الآأخوة » خیقدم الأب على الإخوة وآبنائهم “ واأجد الصحيح على أبئاء 
الإخوة + وقد أستثنى من حكم هذه القاعدة حال الجد مم الإخوة 
الأشتاء أو لآب على النحو الذى بيناه ق موضعه + فإنهم يشاركون ف التعصيب 
مشرط آلا يقل عن السدس »> على ما هو المعمول به الآن ٤‏ وكما شرحنا ٠‏ 


على أبن الابن » والآب على الحد والأخ لأب على ابن الأخ الشقيق ٠‏ والعم 
لب على اين العم الشقيق » وتقدم الأخت »؛ ولو لأب إن كانت عصبة مع الغير 
على ابن الآخ وإن كان شقيقا » ويقدم خروع الجد الأول مهما نزلوا على 
خروع الجد الثاتى » مهما عأواً > لأنهم أقرب درجة كما نوهنا * 


وإن اتحدت الجهة » واتحدت الدرجة قدم الأقوى قرابة » والآقوى 
قرابة هو من تكون قرابته لآبوين » خإنه يكون أقوى ممن تكون شرابته لآب 
وأحد » فالخ الشقيق أقوى قرابية من الخ لآ ¢ خيقدم عليه 3 وابن الأخ 
لآب » والعم الشقيق يقدم على العم لأب » وأبناؤها كذلك يكون الترتيب يما 
بينهم 6 وإن تعدد العصبات » وكانوا جميعا من جهه واحدة » وق درجه 


س ا سه 
(م ١١‏ - التركات والمواريك ) 


واحدة » وقوة قرابتهم واحدة : كانوا جميعا مستحقين : إذ لا تفاوت 
بينهم » ولا وجه لترجيح أحدهم على الآخر ٠‏ فيكونون ى التعصيب سواء ٠‏ 


وبلاحظ أنهم إذا كان خيهم إناث استوفين شروط التعصيب كن عصيبة 
بالغير على أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين(:*) ٠‏ 

ويجب أن بلاحظ أن العصبة يأخذون داثما الباقى بعد أصحاب الفروض © 
إن لم ديق شىء بعد أصحاب الفروض لا يأخذ العصنة شيكا كما هو ثابت 
فى كل السائل التى خيها عول : والتى لا عول فيها : خإذا كان ف المسألة زوج 
وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب » خإنه لا يكون للاخ لآب وآخته شىء لأنهما 


عصبة ولم يبق شىء ٠‏ 


(.۸ الإرث بالتعصر ب النسبى بينته يعمومه المواد 1١5 ٤1۸ ٤ ۱۷ © ١5‏ > 
٠۰‏ وهذا نصها : مادة ‏ 15 إذا لم بوجد أحد من أسحاب الفروض * أو 

وجد ٠‏ ولم نسنغرق الفروض التركة + كانت النركة ٠‏ أو ما بقى متها بعد الفروض 
للعصبة من النسب »© والعصية من التسب ثلاثة انواع : ( ١‏ ) عصية بالنفسس . 
(۲ ) وعصبة بالفقير ١(١‏ ) وعصبة مع الفير . 

مادة 1۷ للعصسية بالنفس جهات أريع ٤‏ متقدم بعضها على بعضس فى الإرث 
على الترتيب الآنى : ( ١‏ ) البنوة ء وتشمل الأيثاء وأبناء الابن وإن نزل . ( ۲ ) الأبوة 
وتشمل الأب والجد الصحرح وان علا . ( 7 ) والاخوة وتشمل الاخوة الأبوين ) 
والإخوة لأب ١‏ وأبناء الآخ لأبوين » وأبتاء الآخ لآب ؛ وإن نزل كل منهما . ( ؟ ) والعمومة 
وتشمل أعمام اميت وآعيام أبيه ٠‏ واعمام جده الصحيح »© وإن علا » سواء أكانوا 
لأبوين أم لأب » وابناء من ذكروا »© وأبناء أبنائهم وإن نزلوا . 

مادة 14 - إذا اتحدت العصبة بالنفس فى الجهة كان المستحق للأرث أقريهم 
درجة إلى الميت »© فإن انحدوا فى الجهة والدرجة كان التقدم بالقوة > فمن كان 
ذا قرابتين للميت عدم على من كان ذا قربة واحدة ٠‏ فإذا اتحدوا فى الجهة 
والدرجة كان الإرث بينهم على السواء . 

مادة 19 العصية بالغير هن : ( ١‏ ) الينات مع الأبناء . ( ؟ ) بئات الابن وإن 
نزل مع ابناء الابن وإن نزل إذا كانوا فى درجنهن مطلقا أو كانوا أنزل منهن إذا لم برئن 
بغير ذلك . (" ) الأخوات لأيوين مع الإخوة لأبوين »والآخوات لأب .ع الإخوة لآب » 
ويكون الإرث بينهم فى هذه الآأحوال للذكر مثل حظ الأتثيين ۰ 

مادة .٠؟ ‏ العصبة معالغير هن : الأخوات لأبوين أو لآب مع البنات أو بنات 
الاين » وإن نزل © ويكون لهن الباقى من التركة بعد انفروض » وفى هذه الحال 
يعتبرن بالنسبة لباقى العصبات كالإخوة لأبوين ٠‏ أو لآب » ويأخنن أحكامهم فى 
التقدير بالجهة والدرجة والقوة . 


س 


وبجب أن بلاحظ هنا أنه إذا كانت المسألة المشتركة : وهى تكون إذا وجد 
مع الإخوة لأم إخوة أشقاء لم يبق لهم شىء ء خإنهم يآخذون باعتبارهم 
إخوة لم » لاشتراكهم ف الوصف » ويلغى أعتبار الأب فى التوريث تحقيقا للعدالة 
ف تطبيق النصوص ٠‏ كما هو رآى عمر وجمهور من الصحابة ء 


١ 5*‏ وترتيب العصبات على النحو الذى بيناه هو التطبيق الدقيق 
لقول النبى صلى لله عليه وسلم « فما أبقت انفروض غلأولى رجل ذكر » : 

(؟ ) غإنك ترى أن جهة البنوة قدءت على غيرها . لأنهم أجزاء المتوق . 
4 شخصه » أو كشخصه » وتابعون له تبعية الفرع للأصل » وكأنه إذا ذكر 
فقد ذكروا » ومثل هذا ف المحسوسات الأرض والشجر : غإنه يكون تبعا لها 
بحيث إذا ذكرت دخل فى مضمونها » وإن لم ينص عليه : وكمثل الشجر والثمر 
إذا ذكر الشجر دخل الثمر ی مضمونه ٠‏ وهكذا كل ىء يعد جرّءا من شىء 
آخر > بعتير فى مضمونه ومحتواه يدخل عند ذكره من غير نص » ويكون قرييا 
من هذا ق الاعتبار حال ألأبناء مسنم آبائهم لآنهم أجزاء منهم » خهم وإن 
انفصلوا عنهم ف الوجود » لم ينفصاوا عنهم فى الصلة بالنفس والعرق ٠‏ خكانوا 
آولی الناس بماتهم وخلافتهم خبه 8 وإن الناس جروا على اعتبار الابن عنيا 


دعتى افيه وآمه وجده » فكان مالهم له ؛ وهو كآأشخاصهم ۰ 


ولهذا قدم الأبناء على الأب والأجداد فى التعصيب لآن الأب ليس 
جزء الابن » خلا يشتمل الابن عليه » كما يشتمل الأب على ابنه ٠‏ وإن الأب آقرب 
الناس إليه ولده » وآن الله سبحانه وتعالى قدم الأولاد ف التعصيب على 
الأصول على غيرهم من الحوأشى غلأن آلحواشى طريق اتصالهم بالميت إنما هو 
دكر أن حق الأبوين مع الأولاد السدس : فقال «٠‏ ولأبويه لكل وأاحد 
منهما السبدس ) » 


فكانت أولوية الفروع على الأصول ثابتة بالعقل والنقل ؛ آما تقديم 
الأصول ق قوله تعالى : « بوصيكم للله فى أولادكم للذكر مثل حظ الآنثيين » ثم 
عن طريق أولكك الأصول » غالإخوة اتصلوا يالمبت عن طريق الآب . والأعمام 
اتصلوا باليت عن طريق الجد » ثم الأب . وهكذا تتفاوت درجات اتصالهم 
ايت بان ريم عن الأصل الى باون به ودار قرب الال اذى 


— 11# لب 


يوصلهم به ٠‏ وإذا كان اتصالهم بالميت عن. الآصل » خإنه بتطبيق القتاعدة 
ألغقهية المقررة أن من يدلى إلى الميت بوارث يحجب عند وجود ذلك الوارث 
يكون الأصول أولى من الحواشى جميعا » وإن تطبيق هذه القاعدة على ذلك 
النحو الدقيق جعل جمهور الفقهاء يشركون الإخوة الأبوين والأب مع الجد 
الصحيح » لأنهم لا يدلون به » بل يدلون بالأب وحده ٠‏ 


وهناك وجه آخر لتقديم الأصول على الإخوة والأخوات وآولادهم هو 
أن ميراث أولئك ميراث كلالة » كما عبر القرآن الكريم عن ميراث الإخوة والأخوات 
والكلالة هو آلیت الذى ليس له أصل ولا خرع »فهو قد ذكر ميرأثهم ق حال 
عدم وجود الأصل والفرع 4 خحرث وحبد القصل أو الفرع خلا ميراث لهم 4 
فالأصول بهذا مقدمون على الحواشى » والذين ورثوا الإخوة والأخوات 
ولم يعتبروا الجد حاجبا نظروا إلى إدلاء كل منهما بالآب على ما بينا » ولم 
يعتيروا من الكلالة عدم وجود الجد ء ولذلك ورثوا الإخوة معه ء وذلك 
انس القز ان على وام وسن قصه على نوا 


ولبس الأيناء الإخوة ذلك النظر “لان القرآن لم ينص على ميراثهم » خیقی 
إعمال الحديث : وهو إعطاء أقرب رجل ذكر » ولا شك أن الجد الصص 
أقرب فى نظر الناس : وق أحكام الشارع كلها من امن الأ » ولو كان شقيقا » 
غله ولاية شرعية على حفيده + وليس لابن الأخ ولاية مالية إلا باقامة اياب 
أو القاضى ê‏ 


وتقديم جهة الأخوة على جهة العمومة لسببين : 

أحدهما أن جهة الإخوة ثابت ميرائها بالقرآن » لأنها تابعة ليران 
الكلالة » وميراث الكلالة ثبت بالقرآن الكريم » آما ميراث الأعمام ظم يثبت 
بهذا الخنص المحكم المقطوع ئه ق سثده ودلالته 5 
هم جزء الجد » والأب بلا ريب آقرب من الجد » فكان قربهم مشتقا من 
قرب من يدلون به * 

والأعمام خيما بيئهم مرتبون هم وأبناؤهم ذلك الترتيب » خالذين يدلون 
إلى جد قريب أقرب من الذين يدلون إلى جد بعيد » ويعتبرون هم وفروعهم 
جهة قن العمومة أولى من آولاد الحد الذى يليه وڅروعه 4 وهكذا « 


a 


هذا بيان وجه الأولوية او القرب فى الجهات بعضها مع بعض ٠‏ آما 
الترتيب بين آحاد الجهة اود من حيث التقديم مقرب االدرجه » تم 
قوة القرابة » فالسبب فى تقديم الدرجة أن صاحب الدرجة القربى يكون 
هو الذى ادلى به صاحب الدرجة البعيدة » أو يكون فى طيبقته : والأول تنطيق 
عليه قاعدة أن من أدلى إلى الميت بوأرث يحجب عند وجوده » والثانية تثبت 
الأواوية بالقياس لأنه يكون مثل من يدلى به صاحب الدرجة البعيدة وشريكه 
ق التعصيب إن لم يكن سواهما أولى منهما » خيثيت له مآ بشت لشريكه ف 
حجب من کان يحجبه ٠‏ 


وأما شوه القراية ٤‏ خلانها تكون سينا فق قوة الاتصال . وقسوة الاشتراك 
ف المصالح ؛ وهى كذلك ف نظر الناس ٠‏ خالشقيق فى قوة الاتصال اتطبعى > 
وعند الناس أقرب ممن يكون لأب » كان كذلك ق نظر الشارع ٠‏ والله سبحته 
وتعالى أعلم د 


الميراث بوصسفين 

لقؤرة ك تحط الفروض وخا وة رلو وين 
انعصبات وجهائهم » والترتيب بين درجات استحقاقهم » وهذه آحكام تنطيق 
على من يتحقق فيه ألوصف الموجب للاستحقاق فيها . وقد يوجد سخص 
متحقق غب هډه وصفان » وكلاهما موجب للاستحقاق » فقد بكون الزوج هو 
ابن العم ٠‏ فيكون خيه وصف الزوجية الموجب للاستحقاق بالفرض »4 ووصف 
العمومة امسو للاستحقاق بالتعصيب فى درجته »* وقد بكون اح لام هو ادن 
عم »> فیکون عبه الاستحقاق بالفرضية من ميراث أنكلاله » ويحون فيه وصف 
العمومة » خهل يرث بالوصفين إن کان كلاهها بوجب الميراث ؟ 


المقرر. عند الفقهاء أنه إذا اختتفت جهة التوريث ٠‏ بأن كان سيب التوريث 
يختلف » لتغايير النوصفين واعتبار. الشارع كل واحد منهما سببا للميراث 
كالأمثلة السابقة » غإنه يرث بالوصفين » فيكون الشخص الواح د وارثا بالوصفين 
معا » الأن اختلاف الوصفين الموجدين للتوريث جعله كشخصين مختلفين لتغاير: 
السعب الموجب 2 الوصفين »© خيرث ك الزوج مفرضية آلزوجية 6 وبرث العساقى 
بالتعصيب » وإذا كان : المتوق ترك آخا لآم هو ابن عمه ء وما وآختا شقيقة ء 
فإنه برثث السدس موصف كونه أخا لآم 4 ويرث أثياقى باعتباره عصية إذا لم 


سم 16], بس 


OR‏ ابي ذلك بأخذ ادن خرضا امه م 


والسبب واضح ف تعدد الاستحقاق على هذا الوجه ٠‏ لأن الوصفين 
متعايران وکل وتحد منهما يصلح سبيا متفردا » فعند اجتماعهما لا يلعى ما 
کان يوجبه كل واحد على الانفراد غيرث بالجهتين ٠‏ 


١4‏ وعلى ذلك إذا تعددت القرابة مع بقاء الوصف الموجب للميراث 
لا يتعدد سيب 0 » وذلك كما فى انجدات » خان الجدات إذا 
تعددن اشستركن ف السدس ٠‏ ولا يتعدى نصيب جدة لتعدد طرق قرابتها » 
کان کک هناك م م 3 e‏ أبى أب ˆ إن السدس يقسم بين 
الور د ا د ا 
ألله عنه كما نوهنا + 


والفرق بين هذه الحال والحال التى يرث غيها الوارث بالوصفين المتعايرين 
أن تعسدد الجهة + جعل الوصفين الوكين لغير اث مهارن 2 غالزوكنة ع العمومة 
والذخوة لأم غير رة و او نوو جه و ا 
إلغاء تحدهما #خيت بالجيتق + امل جالر الحيدات خا اسح وق الل 
0 يان اه ل 


ولكن الإمام محمدا رخى الله عنده» أعتير تعدد ثقرابة كتعدد الجهات 
والفرق بيتهما مأ بينا ٠‏ 

4 - ولقد تكلم الفقهاء على تعدد ألجهات بالنسبة لغير المسلمين > 
خقالوا إنهة توجب الاستحقاق ما دام التعدد أوجب وصفين موجيين ذلميرات 
متغايرين كل منهما موجب الاستحقاق بالانف راد » خيرث بالوصفين ولو كان ألسبب 
الوجب للتعسدد محرما عند المسلمين ما دامت ديانتهم تبيحه » فلو تزوج مجوسى 
أمه » فأعتيت عقبت منه بنتا » فإنها ترث من أمها بالوصفين بوصف كوته! بنت 
أبن ا ینتا © فتأاخذ بالثانی الخنصف » وانكول السدس » تكملة للكلئثين 
لأن الوصفين يوجب كل منهما استحقاقا منفردأ عن استحقاق الآخر »© خترث 
بالوصفين . وهذا راى عمر وعلى وأين عباس وبه آخذ الحنفية ء 


۱۹ ¬ 


وروی عن زيد بن ثابت وابن مسعود ؛ أنها لا ترث بالوصفين وإنما ترث 
بوصف والحساد 4 ويختار له شت ألقر ادتين ما دامت الحهة لم تتعدد كما ق 
المثال السابق » ويختار ف المثال السايق ميراثها بالنصف » لأنه أثبت انقراتین ٠‏ 


هذا إذا تعددت الحهة إن الاستحقاق يتعدد كما هو جار بين 

المسلمين لأن الجهة حيث تغيرت » فقد تغير سبب الاستحقاق : آما إذا تغير 

لوصف من غير أن عبر ألجهة 0 خيإن الاستحقاق واحد 0 وبختار من آحد 
الححسب 


١6‏ ذكرنا الحجب ف كل مسألة من مسائل أصحاب الفروض غبينه 
أحوال الحجب عند بيان أحوال المستحقين للفروض الشرعية المقدرة » وبينا 
عند بيان العصبات طرائق التقديم والتأخير » وبذلك تتبين أحوال الحجب خيها 
أيضا ء 


والآن نبان الضوابط العامة للحجب 6 وسار إلى تطبيقها » ونسرد ع دد 
الحجوبين ء وقبل أن نذكر ذلك نعرف الحجب » ونميز أقسامه غنقول : 


الأول - مستحق النصف كاملا لا بنقص » كالينت عند انفرادها : فإنها 
تستحق النصف < ومأ دامت منفردة غلا بوجد من بنثص نصبيها ٤‏ و هذا القسم 
هو الذى قام به سبب الإرث © وانثفت فيه موانعه » آى لم يكن مانم من 
التی قید بها لا يؤثر غیها وارث آخن ٠‏ 


والقسم الثانى ‏ من قام به سبب الإرث ٠‏ وقام به مانع من موانع الإرث 
کان يكون قاتلا » أو يختلف الدين » وأحدهما مسلم > أو تختلف الدار على 
النحصو الذى بيناه آنفاء وهذا يعتبر فى حكم المعدوم » لا يرث شيئا ولا 
يؤثر ق نصيب غيره بحال من الأحوال ء فإذا كان للمتوف ابن قاتل آو غير مسلم » 
خإنه يكون كالم دوم » لا ينقص نصيب الزوجة » ولا نصيب الزوج : ولا نصيب 
الآم 5 ولا بمنع الأب من آلتعصيب ولا يحجب الإخوة والأخوات ٠‏ وهكذا 04 


۷ س 


وذلك إذا كان للمتوف إخوة قام بهم مأنع من موأنع الميراث خإنهم لا يؤثرون 
فى نصيب الأم خينقلونه من الثلث إلى السدس ويشاركون الحجد ء 


ويسمى من کان على هذه الشاكلة ممن قام مه سيب آلإرث ووکسد مانم 
ممنوعا أو محروما ٤‏ وكتسيمى حاله حال حرمان أو حال منع ٠‏ 


يوج د بهم مانع من موانع الإرث مطلقا ؛ ولكن وجد من هو اولى منهم 
بالميراث ؛ فدم يآأخذوا معه شيا كالجد » عند وجود الأب » والأخ لاب عند 
وجود الأخ أتشقيق » وبنت الابن عند وجود بنتين من غير آن يوجد من يعصيها » 
وابن لابن مع الابن : والجدة عند وجود الأم » والجدة البعيدة مع الجدة 
القريية : وغير ذلك » وهؤلاء يسمون محجوبين حجب حرمان “ ولا يسمون 
محبرومين ۰ 

وألفرق دين هذا الحجب والحرمان لك ان الحرمان بوجحصسد ځیه سيب 
ألتوريث » ولا تنتفى موانعه » آما الحجب خانه يوجد فيه سيب التوريت > 
وتنتفى موأنعه » ولكن يوجد من هو آولى باميراث منه » لآن الاستحقاق 
ف الميراث له درجات » ولا يستحق آهل درجبة ما دام اهل الدرجة ألتى 
تنيقها على ج اده 


القسم الرآبع من قام به سيب الإرث > وانتفت موأنعه “ ولم يكن من 
هو أولى منه » ولكن وجد من أقتضى.وجوده تعسديل الأنصية » خانتقص 
نصيبه وانتقل من الأكثر إلى الأقل ؛ كاحد الزوجين مع الفرع الوارث » والآم 
مع انفرع الوارث أو الجمع من الإخوة » والأم مع آحد الزوجين » والاب ف 
المسآلة انغراوية » خيإن وجود بعض الورثة آثر ف انصسبة يعضهم » وجعلهم 
يأخذون الأقل بدل الأكثر »ويسمى الذين نقصت أنصبتهم محجوبين حجِب 
نقصان > وآلفرق بينه وبين حجب الحرمان واضح- ف حقيقتة » وف سبيه » آما 
الحقيقة فهى أن حجب الحرمان لا يأخذ فيه المحجوب شيئا » وحجب النقصان 
يأخذ فيه ؛ وأما السيب فهو أن حجب الحرمان يكون .فى الورثة من هو آولى 
بالاستحقاق من المحجوب » وآما حجب النقصان غيكون من آلورثة من اقتضى 


وح وده تعسديل التقسيم ¢ 
۵٩‏ من هذا تتبين حقيقة الحجب »© وتتميز أقسمامه » والآن نبين 


س ۹۸ س 


الأصول الفقهية التى بنى عليها الحجب » خنذكر القواعد إلتى يقوم عليها : 
والآن نجعل بيانها نضيطها ؛ وها' هی ذى : 


القاعدة الأولى للحجب ہہ أن من أدلى إلى ایت بوارث يحجب حجب 
حرمان عند وجود ذلك الوارث » لأنه حيث اجتمع آلوارث ومن يدلى پسیبه » 
كان هو أولى باليراث منه : لأنه آقرب إلى الميت ء ولأن البعيد إنما اتصل 
بالميت يسبب ذلك آثقريب ؛ ولقيامه مقامه » وحيث وجد الأصل لا يستحق من 
كان بدلا عته ٠‏ 


وإن هده التاعدة تسرىق على العصيأت من غير اء ٠‏ غالا 
الجد » والأخ الشقيق يحجب ابنه » والابن يحجب أبنه » ويحجب أينته » 
والعم بححب أنه 4 وهكذا ٠‏ 


وتسرى هذه القاعدة أيضا على كثير من آحوال أصحاب الفروض > 
خالاب يحجب الجد ىق غرضه - والاً تحجب آم الأم 6 ولا تسرى هذه 
القاعدة فى بعض أحوال أصحاب الفروض »> كأولاد الام بالنسية نلم * خإئهم 
يرثون مع وجودها » بل يحجبونها حجب نقصان إذآ تعددوأ » ويحجبهم الأب 
والجد مع آنهم لا يدلون بهم » لأن النص قيد ميراثهم بأن يكون ألميت كلالة » 
لر والسيد ولا ولد + 


ولكى تكون قاعدة الإدلاء مطردة لا تقبل التخلف ؛ ولا يدخل فى عمومها 
من يدلى به إذأ كان يرث بذلك آلوصف وهذا الاستحقاق » ويذلك تكون 
التاعدة جامعة مائعمة * 


الكاعدة الثائية ب أن الآقكرب يبحجب الأمعد إذا كان يستحق بوصفه 
ونوعه وهذه القأعدة أعم من القاعدة السايقة » لأنها تشمل البعيد ألذى 
يدلى بآقرب منه » ومن لا يدلى به ؛ وعلى مقتضى هذه القاعدة يحجب الابن 
ابن الابن » ولو لم يكن أباه » والبنتان تحجبان بنت الابن ف الاستحقاق 
بالفرض » والأخ يحجب العم » وإن کان هذا لا يدلى به » واللأم تحجب الجدة » 
والقرهى تحجب البعدى من الجدات » وإن كانت لا تدلى بها » وهكذا ق كل 
الأحوال التى يكون فيها أقرب يستحق قدرا بوصف يحجب الآبعد الذى 


3 


دستحق ذلك !ل در بهذا الوصف 4 وهذه القباعدة تتحقق ف العصبات 
وأصحاب الفروض على سواء * 


القاعدة الثالثة ب أن أبذقوى قرائة بحجب |الأضعف مئه * الخ الشقيق 
يحجب الأ الأب . والأخت لأب لا تأخذ النصف مم وجود آالآخت الشقيقة » 
وهكذا فى كل الأحوال التى تتحد فيبها الدرجة > وتختلف قوة القرايه » 
خيلاحظ أن هذه القاعدة لا تطيق إلا حيث يكون آلاشستراك فى الدرجة وإلا 
غان اختلفت الدرجة اعثير الحجب بقربها » ولا تطبق هذه القاعدة إلاق 
العصسيات ء 

\oY‏ هذه هى القواعد التى تعد أصوب للحجب ف الميراث وهى 
تكشف كشفا تاعا عن نظام التوريث ف الإسلام » والآن نسرد من يحجبون ومن 
لا يحجيون » كما جاء ی قانون الميياث » وإن كنا قد بينا حكم كل حال 
ق موضكها + 

(1) قد بين القانون حجب الجسدآت ؛ خذكر أتهن يحجبن بالأم مطلقا 
سواء أكن آبويات آم كن من طريق الأم ٠‏ وآن الأب يحجب الأبويات فقط » وأن 
آیا الب يحجب من مدلى به من الأبويات تطبيقا للقاعدة الآولى التى ذكرناها ء 
وآن القربى تحجب المعدى تطبيقا للقاعدة الثانية(”) 0 


(ب) وبين أنضآ أن آولاد الأم يحجيهم الأصل الذكر » والفرع الوارث 
مطلقا مذكرا كان آم مون » وذلك للنص » لآنه نص على توريثهم مقيدا بآن 
يكون اميت كلالة » فهذا نوع من الحجب » الأصل قى ثبوته هو النص الكريم » 
لأن الميراث مقيد فيه بقيد ‏ خلا ثبت عند تخلف هذا القيد("*) ء 


]۸١(‏ قد ذكرت المادتان ۲۴ و ۲۲ الفرق بين الحجب والحرمان ٤‏ وهذا 
تصهيا: 
مادة *؟؟ 1‏ الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الإرث »© ولكنه لا يرث يسبب 
وجود وارث آخر » واللحجوب يحجب غيره ٠‏ 

مادة ۲۲ - المحروم من الإرث لمانع من موائع لا يحجب أحدا من الورثة . 
وقد بينت الادة 6 حجب الحدات 3 وهذا نصها : « تحجب الأم الحدة 
الصحيحة مطلقا » وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة » ويحجب الآب الجدة 
لآب ويحجب الجسد الصحيح الجدة الصحيحة إذا كانت أصلا له » . 

(۸۲) بينت الادة 0 1؟ ‏ حجب أولاد الآم » وهذا نصها : « يحجب أولاد 
الأم كل من الأب والجد الصحيح »© وإن علا » والولد وولد الاين » وإن نزل » 5 


س 76[ س 


( ج ) وبين القانون حجب بنات الابن ٠‏ خذكر أنين يدجبن بالابن ء واين 
الابن الأعلى منهن » وكذلك يحجب بنت الاين البنتان ٠‏ إذا لم يكن من يعصيهما » 
وبنتأ أبن أعلى منها » وان ذلك تطبيق للقاعدة اة ٤‏ وهى أن الأقرب درجة 
يحجب الأبعد درجة ؛ وإذا كان الاين هو آبا بنت الابن ؛ فإنه يحجبها 
نطبيقا لأقاعدة الأولى » وهى قاعدة الإدلاء؟) ٠‏ ۰ 


( د ) وذكر آلقانون أن الأخت الشقيقة يحجبها الفرع الوارث المذكر 
وإن نزل » كما يحجبها الأب - والسبب ف ذلك هو الخص : لأن ميراث الإخوة 
مشروط بأن يكون الميت يورث كلالة أى ليس هناك أبن ولا آب ٠‏ كما فسر 
جمهور العلماء : والأخت ولو كانت شقيقة تسد كلالة » وذلك يقتفى ألا ترث 
مع وجود الابن أو الأب » وفوق ذلك الأخت الشقيقة تدلى إلى المبت بالأب 
واستحقاقها النصف هو نسیب ذلك الإدلاء ٠‏ غاا ترث مع وجوده تطبيقا 
للقاعدة الأولى ٠‏ 


والأخت لذب تحجب بهمذين الحاجبين للسبب الذى ذكرناه » وغوق ذلك 
تحجب بالخ الشقيق > لأنه عصية » وبحول به ميراث الأخوات الأبوين إلى 
التعصيب ٠‏ وهو قوى قرابة » فتطبق القاصدة الأخيرة - وكذلك الأخت الشقيقة 
إذا سارك عة هم ال نهب الأختا لآب +الانها اقوى غراية ٠‏ واد شل 
التورمث إلى حال الاستحقاق بالتعصيب ٠‏ 


والأنختان الشقيقتان تحجبان الأخت لأب إن لم يكن من يعصبها » لأنه 
إن لم يكن من بعصيها » خالميراث بالفرض : والأخت الشقيقة أولى به منها 
لقسوة قرأبتها ولم يفضل شىء من الثلثين اللذين اختص مهما الآخوات خلا 


ترش( » 


(۸۲) بينت المادة ‏ ۲۷ من يحجب بنات الابن ؛ وهذا نصها : « يحجب 
كل من الابن ؛ وآين الابن وإن نزل بنت الابن التى تكون أنزل منه درجة » ويحجبها أيضا 
بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لأحكام المادة 14 . 

(4) ینت المادة ‏ 99 ل حجب الأخوات لأب وهذا نمها : « يحجب 
الآخست لآب كل من الاب > والابن وابن الابن ء٤‏ وإن نزل : كما يحجبهسا الأخ 
لأبوين © والآخت لأبوين > إن كانت عصبة مع غيرها ؛ طبقا لحكم المادة مہ ۲١‏ س 
والآختان لأبوين إذا لم يوجد أ لآب ٠»‏ 


لأا س 


الرذ 


- ل هده ھی س الال .3 او اا 1 وهى تكون إذا 
العول a‏ لحل يشم لاض ع اا الفروض بنسبة غروضهم ٠‏ 


وليس كل أصحاب الفروض درجة واحدة قى الرد “٠‏ خالزوجان لا يرد 
على أحدهما مع غيرهما من آصحاب الفروض » بل الرد ‏ آولا ‏ يكون على 
آصحاب الفروض غير الزوجين : غإن لم يكن أحد من آصحاب الفروض غيرهما 
قط » تم لم يكن أحد من ذوى الأرحام » وهم أقارب المتوق الذين لم يكونوا 
أصحاب فروض ولا عصبات » خفى هذه الهال يكون الرد على أحد الزوجين ٠‏ 


غير انزوجين ٠‏ وبكون ذلك إذا لم تك ل التركه 
( والحرتيه ا الرد على الزوجين » وتكون هذه إذا لم يكن للمتوق أحد 
من اقاریه قط ب 9 اخيط ب نزوضن ولا ا ولا وی ارام : ففى هذه 


انحال برد على أحد الزوجين - لان الصلة مينهماً ومين المتوق أقویمن ولاء 
العتافة » كما هو مذهب القانون ٠‏ 


وعلى ذلك إذا كان المتوق قد ترك اما » واختا شقيقة » خإن الفروض 
لا تستغرق التركه » ويرد الباقى على آلآم > والأخت الشقيقه » بنسبة ثلث إلى 
نصف آى يقسم على خمسة . تستحق ألآم اثنين منها ٤‏ والأخت ثلاثا ٠‏ 

وإذا كان اتوق قد ترك زوجة ؛ وبنتا ٠»‏ وبنت ابن » فإنه لا يرد على 
الزوجه » ولكن الباقى بعد هذه الفروض يرد على الينت وبنت الاين » بنسيه 
سدس إلى نصف » آى يقسم الباقى اربعة آقسام يكون لبنت الابن واحد »> 
وللبنت ثلاثة » وق كل هذا ترى احد الزوجين لا يرد عليه “ لأنه ما دام معه 
آح د أصحاب الفروض غيره » آو أحد من ذوى الآرحام » خلا يرد علية ٠‏ 


9 - والمسائل التى تشتمل على الرد قسمان : 


أحدهما : أن بكون أصحاب الفروض جمبعا برد عليهم »)وق هذه الحال 
تقسم عليهم التركة من أول الأمر بنسبة غروضهم » خإذا كان للميت أم »ولخت 


م 


لتقيف وآخت الأب » غين الأم تأخذ السدس : والأخت الشقيقة تأخذ النصف 
ولحت لآب تأخذ آلسدس 4 ويكون احمل المسألة ستةء ذيكون للام واحد 4 
وللاخت لآب مشله » ويكون للخت الشقيقة ثلاثة . فيكون مجموع امسهام 
خمسة[*ة) خإذا كانت التركة ٠٠١‏ مدان قسمت على خمسة : وتستحق الآم 
على هذا عشرين فدانا » والأخت لآب مثلها : والشقيقة ستين خدأنا ٠‏ 


وإنما قسمت التركة من أول الأمر على عدد السهام » للاختصار » والنتيجة 


لا تتغير عما إذا أخذت 1 


2 ولا الخغروض المقدرة م قسم بعد ذلك الياقى 
بنسبه الفروض ٠‏ 


القسم الثانى من المسائل المشتملة على الرد : آن يكون ف المسأله ذوو 
خروض يرد عليهم » وآحد الزوجين لا يرد عليه ٠‏ 

وف هذه ألصال نسلك لحل المسآلة إحدى طريقتين : 

أولاهما ‏ الطريقة المعتادة » وهى أن يستخرج أصل المسآلة من مخارج 
الفروض > خيكون الأصل أقل عدد يقبل القسمة على مخارج هذه الغروة 5 
ثم دبين ما يستحقه كل خرض من سهام الأصل ؛ وما بقى من السهام يقسم 
على أصحاب الفروض النسبية » وهى غروض غير الزوجين بنسبة سهامهم ؛ ثم 
تقسم التركة على أصل المسآلة » خإذا كان المتوق قد ترك ورثة هم زوجته ؛ وآمه 
وآخوان لأمه فإن الأم تستحق السدس لوجود جمع من الإخوة : والأخوين 
يستحقان الثلث ٠‏ والزوجة تستحق الريع » ويكون آصل المسآلة  ١١‏ تآأخذ 
الزوجة منها ‏ ”7 . وفرض الأم ‏ ۲ » وغرض الآخوين ‏ 4 فيكون الباقى 
ثلاثة ترد إلى الآم والأخوين بنسبة  ٠‏ إلى ٤‏ أو ١‏ س إلى ۲ 
غیکون للام من الباقى  ١‏ يضاف إلى مآ كان لهه من آصل خرضهما . فيكون 
مجموع سهامهم ‏ 5 . 4 ثم تقسم التركة » ولتكن ٠٠١‏ ف على آصل ا لسالة » 
ويعطى كل صاحب غرض ما يساوى مجموع سهامه » وق هذه الطريقه عيب 
أظنة الخطأء 'لأن أصل المسآلة قد يكون كبيرا » وقد تحتاج إلى تصحيح » 
ختزيد الآرقام وتكثر > وف كثرتها تكون مظنة الخطآ ٠‏ 


(40) بينت الرد المادة .؟ وهذا نصها : « إذا لم تستغرق الفروض التركة » 
ولم توجد عصية من النسب رد الباقى على غير الزوجين من أصحاب الفروض © 
بنسية فروضهم »© ويرد باقى التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من 
النسب أو أحد من أصحاب الفروض النسبية » أو أحد من ذوى الأرحام ٠€‏ 


— NNT — 


الطريقة الثانية ‏ وهى التويتبعها الفرضيون عولا تزيد خيها الأرقام 

هى التى توصى باتياعها : وق هذه الطريقة لا يجعل أصل المسآلة هو أصخني 
هدد يقبل القسمة على مقار ج الفروض » بل يجعل آمل المسألة هو مخرج 
نصيب أحد الزوجين » أى 1 آلكسر الذى مدل على نصيب آحد الزوجين 

غفى المسآلة السابقة ؛ وهى أن يكون الورثة زوجة > وأما » وأخوين لأم » 
0 للزوجة الربع » وللأم السدس وللآخوين الآمآلياقى “ كما ذكرنا ٠‏ ويجعل 
أصل امسآلة هو ؛ ‏ وهو مخرج نصيب الزوجة » وتعطى الزوجة الريع 
١‏ وآلباقی وهو 7 تقسم بين الأم والآخوين بنسبة سدس إلى ثلث > 
أى بنسبة  ١‏ . إلى »ل خيكون للأم  ١‏ من الثلاثة الباقية ؛ وللأخوين 
- ۲ - وتقسم التركه على > ء ولتكن ٠۲١‏ ف ختختص الزوجه بثلاثين » والأم 
بعثلها والأخوان بستين خسدانا ٠‏ 


وى هذه المسألة كان الباقى من السهام بعد نصيب آحد آلزوجين يقبل 
القسمة على نسبة الفروض ألتى يرد عليه » وأحيانا لا يقبل ذنك الباقى القسمة 
على هذه النسبة ؛ فيصحح أصسل المسآلة ؛ ليكون قايلا للقسمة عليها ٠‏ ولنضرب 
ذذأك بعض الآمثلة : 


(1) إذ! توفيت ھک » ودئت » ومنت أبن » وتركت تركة قدرها 
ثمانون خدانا . غإنه يستحق الز ج الربع » وأليئت النصف » وينت الاين 
السدس SE‏ ال و 
نصيب الزوج ‏ 4 يآخذ آلزوج منها  ١‏ وتقسم ألثلاثة الياقية بنسية 
سدس إلى نصف أى بنسبة ‏ ١ے‏ إلى .  *‏ أى تقسم الثلاثة على أردعة ٤‏ 
وهى لا تقبل القسمة عليها غيصحح أصل المسآلة يضريها ىق ٤‏ غصير الأصل 
الصحيح  ١5‏ يأخذ منه الزوج - ٤‏ - والباقى يكون ‏ ؟١‏ - تقسم على 
آربعة ختأخذ البنت  ٩‏ وبنت !لابن .,  *‏ وتقسم التركة ٠‏ وهى ثمانون 
خدانا على ١‏ يختص الزوج منها بعشرين » والبنت بخمسة وآربعين » 
وينت الابن بخمسة عشر فدانا ٠‏ 


( ب ) وإذا توف شخص عن زوجة » وجسدة صحيحة » وآخت شقيقة » فيان 
الزوجة ت تستحق الربع » والجدة تستحق السدس » والأخت النصف » فيكون فى 
المسآلة رد على الجدة والآخت ١‏ ا IK‏ المسألة مقام الكسر الذى ببين 
نصيب الزوجة : غيكون أصل المسآلة ‏ ؛ ‏ تأخذ منها الزوجة ١‏ ويقسم 


— لاا ب 


الماقى وهو  *”‏ على الجدة والأخت بنسبة سدس إلى نصف ۔ أى بنسية 
دنا س اق على أريمة دوو لا يقل العامة على SSE‏ 
بااخرب ف أريعة » فيكون الأصل "لصجح ‏ 15 خاذ' كات التركة ١5٠‏ ف 
غإنها تقسم عليه ويكون للزوجة >٠‏ ف أن E‏ > والجدة ‏ ١٣با‏ 
لآن نها ثلاثة » والآخت ٩۰‏ ف لأن لها تسعة أسهم ٠‏ 

( ج) وإذا توق شخص عن 

زوجة + وبنت وبنت ابن : وآم » وترك تركة قدرها ٠‏ ف : خإن الزوجة 
تستحق الثمن والينت النصف ٠‏ وبنت الاين السدس . وإلأم السدس ٠‏ ويكون 
ق المسآلة رد على ما عدا ألزوجة » فيكون أصل المسآله ‏ م - تآأخنذ 
منها الزوجة  ١‏ ويقسم البآقى وهو ۷ - على !تبنت ۾ وينت الاين والآم - 
بئنسية نصف ؛ وسدس وسدس ؛ أى بئسية  1١‏ س إلى ١‏ - إلى - ٣س‏ 
ا مامه جود ما IE‏ ل 
أحل المسآلة وهو ۸ فى داه فيكون الأصل المصحح  ٠‏ 4 . تستحق 
الزوجة منها ‏ ه ‏ والباقی يقسم على ه ‏ يكون الناتج ‏ ۷ وتاخذ 
الينت  ۲١‏ - وبنت آلابن 7 وتستحق الزوجة على هذا من الأطيان 
٠‏ ف ء والينت ٤۲‏ ف : وبنت ألابن ١4‏ ف ٠‏ والآم ١4‏ ف ٠‏ 


۵0۵ هذا الرد ء كما جاء به القانون » وهذه طريقة حله التى 
دقررها الفغرضيون ¢ قد بيتاها وشرحناها . والآن نبين غقه الموضوع ء وما 
اختار ره القانون وما تركه ٠ ٠‏ خنقول : 


كلف الامتحابة بان الرذ طن دى الفروقن + طن قنعو خت اوق 

١‏ خقال عبد الله بن مسعود آنه برد على كل أصحاب الفروض ما عدا 
الزوجين ؛ والأخت لأب : إن كان نصيبها السدس * وبنت آلابن إن وجدت 
بنت صلبية » وأو لاد الآم » والجدات ٠‏ وذلك لأن الرد لا يثبت إلا للأقوى هن 
أصحاب الفروض الذين لم يحدد لهم نصيب بعينه فى القرآن لا يقبل التخلف »> 
وذلك كالبنت » والأم ء والأخت الشقيقة » أو لأب ٠‏ إن لم تكن شقيقه وبنت 
الابن » إن لم تكن بنت صلبية : خإن هؤلاء لهم قوة ق الفرضية بالنسبة لغيرهم : 
وانصبتهم قابئة للتغير : والانتقال إلى غير الفرضية » اى إلى التعصيب أو ما 
بشدهة ٠‏ خإن الأم تنتقل إلى ما يشبه التعصيب » وعندما يكون الميراث بينها وبين 
الآب > وأحد الزوجين » ولم يكن من يحجبها ٠‏ وعلى ذلك لا يتآتى الرد بالنسبة 


ب ۷0 — 


للزوجين لأن أنصبتهما لا تقسل التغيير » ولا بتآتى الرد على الجدة ؛ لأر 
استحقاقها ضعيف إذ لم يأت به قرآن كريم * والمآثور السدس فقط خلا بيزاد 
عليه » وبنت الابن مع البنت خرضها ضعيف لتكميل آلثلثين » خلا يتجاوز ذلك » 
ومذأك الأخت الب مع الأحختثت الشقيقة ٠.‏ 


وقال عثمان بن عفان رضی الله عنه : إن أصحاب الفروض جميعا يرد 
عليهم » لأن العول ينقص أنصبتهم » وقد جرى العول عليهم جميعا بما خيهم 
الزوجان والعرم بالغنم » فحيث يثبت العول يثبت الرد “ ولا فرق بين صاحب 
غرض وخرض ٠»‏ ما دمنا لم نفرق بينهما فى العول ٠‏ 


۳ وقال عبد اله دن عباس ق إحدى الروايتين عنه » يرد على كل 
تابتة بالنص » ولا وجه للزيادة عليها فلا رد ٤‏ لآن آلرد زمادة من غير دليل» 


خلا يرد عليهم ٠‏ 


٤‏ وقال زيد بن ثابت رضی ألله عنه : لا يرد على آحسد هن أصحاب 
الفروض > لأن الرد زيادة على النصوص فقد قدر الله للينت النصف 
خاعطاوٌها أكثر من النصف زيادة على ما قدر أله سبحانه وتعالى » وخوق ذلك 
يكون هذا مصادمة للنص » لآن الله آعطى البنت مع آلابن الثلث » وجعل الابن 
يبآخذ الكل ٤‏ إن لم يكن سواه »> غإن جعلنا البنت تاتخذ الكل إن لم يكن 
سوأها ؛ فقد جعلناها كالابن » والشارع لم يجعلها كذنك ؛ فكان هذا مصادمة 
لتس الشارع المحكم الذى لا يقيل تبدياد ؟ 


ه ‏ وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه » إن آصحاب الفروض جميع!ا 
مستحقون الرد ما عدا الزوجين » وذلك تقيام الدليل على استحقاقهم يسيب 
آخر » دون الزوجين > خإنه لا دليل على أستحقاقهما الا النص الذى خرض 
النصف والربع » والثمن ف أحوالها “ فلا يتجاوز هذا النص *؛ ولا يزداد عليه 
من غير دليل » آما غيرهما من ذوى الفروض فان الدليل قد قام على استحقاقهم 
الباقى بالرد » وهذا الدليل هو : 

(1) قوله تعالى : « وآولو الأرحام بعضهم آولى ببعض ف كتاب الله» 
خإن هذا النص يثبت لذوى الفروض من الأقارب حقا آخر غير الفروض » ولذلك 
إذا م يكن أحسد من أصحاب الفرض » آخذوا الباقى بتلك الأولوية التى نص 


صر رس 


عليها كتاب الله سبحاته وتعالى » وبذلك يكون لهم باقى التركة بمقتفى تلك 
الأولوية » ويوزع الباقى عليهم بمقدار نسبة سهامهم بعضها مع بعض ٠‏ 


( ب) ولقد روى أن امرأة تت إلى النبى صلى الله عليه وسلم خقالت : 
ا رسول الله » إنى تصدقت على أمى بجارية خماتت : وبقيت الجارية » فقال 
عليه السلام : وجب أجرك ورجعت إليك آلجارية فى الميراث » وما كانت لتستحق 
الجارية كلها لو لم يكن رد ٠‏ 


( ج ) أن بيت المال إنما يآخذ الضوائع > ولا بعد ضائعا مال من 
بموت » وله أقارب تعد حياتهم امتدادا لحياته » وقد آثبت القرآن بالنص 
الكريم خلافتهم » وبمقتفى هذه الخلافة المقررة الثابته بأأنص التى تؤكد آن 
حباة هؤلاء أمتد اد لحياة المورث يكوئؤن أولى من بيت المال 0 


وقد يقول قائل أن الباقى يذهب إلى ذوى الأرحام » ولكن هذا القول 
ليس يوجيه » الآن ذوى الفروض قرابتهم قوية : وقرابة ذوى الأرحام دون 
قرابتهم غهم أولى بأن يرد عليهم من الأرخام ٠‏ إذ المقرر أن ذأ القرابة القوية 
لا يأخذ معه ذو القرابة الضعيفة ٠‏ 


91 هذه مذاهب الصحابة ق الرد » وقد اختار الحنفية رأى على 
رخى الله عته » ومعهم الحنايلة » وآيدوا اختيارهم بالآدلة التى سقناها ٠‏ 


واختار مالك والشافعى رای زيد بن ثابت الذى منع الرد بإطلاق من غير 
تفرقة بين وارث ووارث ؛ وقد آيد الشافعى اختياره بجملة آدلة منها : 


(1) أن الرد مصادمة نص .القرآن الكريم » لأنه جعل للاخ الكل ؛ وللاين 
الكل وجعل للخت إذا انغردت النصف ؛ وكذلك البنت » خإذا أعطيتها الكل قد 


( ب ) أن الرد لا دليل عليه » لا من نص » ولا من قياس » إذ الأدلة الشرعية 
إما أن تكون نصا » وإما أن تكون حملا على الخنص » وإذا لم يكن دليل » وقدمته 
على بيت الال » فقد قدمت ما لا نص على استحقاقه » على ما ثبت بالإجما 
والنصوص استحقاقه » ويقول ق بيان آنه لا دليل على الرد : م« ما معنى الرد ؟ 
آنشىء وجاء بالاستحسان وليس من أصول ألفقه ف شىء »2 ثم هل لنا أن 


— لاا لم 
( م 1١١‏ - النركات والمواريث ) 


نشرع ما لِم يشرع الله !! لقند كان إذن يمكن أن نعطى الجيران » آو البعيد 
النسب » وإلا خلماذا جاز الرد © ولم يجز هذا » ٠‏ 


(ج ) آن قوله تعالى : « وولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله » 
يرى الشافعى أنها مجملة » بينتها آية الفرائض » ولم تأت بحكم جديد زائد 
على الفرائض الثابتة بالنصوص » ولذلك قال ما نصه : « إن النفس توارثوا 
بالحطف + ثم توارئوا بالإسلام والهجرة » خكان المهاجر يرث المهاجر » ولا يرث 
من ورثته من لم يكن مهاجرا ٠‏ وهو أقرب إليه ممن يرثه » خنزلت الآية وكانت 
مجملة - بيانها ما جاء فى توزيع الفراقض بين أصحايها » ٠‏ 


من اختار رأى على رخى الله عنه » وهو المزتى رخى الله عنه » خرأيه کرآی 
الحنفية ف أنه درد على كل اصحاب الفروض ما عدا الزوجين و« 


ولقد جاء بعد ذلك من الشافعية » من رآوا الأخذ برأى آلمزنى هذا » 
إذا لم يكن بيت المال منتظما بعدالة الإمام » وإعطاء كل ذى حق حقه » 
وأما إذا كان بيت الال منتظما » والعدالة فيه قائمة » وكل مال منه يصرفة 
ف مصارخه » ولا تتحكم خيه الأهواء » خإنه ف هذه الحال يؤْخذ بما قرره 
الشاغعى نفسه » وآن تلك التفرقة بين بيت الال المنتظم هى الآن القول 
الراجح المفتى به ق المذهب الشافعى ٠‏ 

وهذه التفرقة آيضا هى‌القول المعتمد المفتى به عند متأخرى المالكية » 
فهم يردون على آصحاب‌الفروض ما عدا الزوجين » إذا لم يکن القائم على 
بيت الال ينفق ماله فى مصارغه » وقد علمت أن رآى متقدميهم هو رآى 
زيد رضى الله عنه الذى لا يرد على أحد من أصحاب الفروض ء 

/أه ١‏ وقانون الميراث سار فى الجملة علىمذهب على » ولكنه اقتيس 

ذلك من مذهب عثمان بن عفان رخى الله عنه الذى يرد على الزوجين » وآخر 
الرد عليهما عن ذوى الأرحام » ولذا جاء ف ال مذكرة التفسيرية ما نصه : 


« رؤى من المصلحة تقرير آلرد على آحد الزوجين مع تآخيره عن ذوى 
الأرحام » فإذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض الثسبية “ ولا من العصبة 


۱۷۸ 


وردا الأن صلة الزوجين ف الحياة تقتضى أن يكون لأحدهما قى هذه الحالة 
الحق فى مال الآخر بدلا من المستحقين الآخرين » واقتصر ف الآخذذ بمذهب 
عثمان بن عفان » على ما ذا لم يوجد مع الزوجين ذو غرض » أو ذو رحم » 
محاخظة على صلة القربى التى تربط الميت بقرابته بقسمة ماله بينهم وبين أحصد 
الزوجين » قال الله تعالى : « وولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله » 
وكذلك رؤى من المصلحة تقديم الرد على ذوى الفروض ٠‏ وتوريث ذوى 
الأرحام 34 والرد على لحد آلزوجين على غير العصية من النسب أخذا برآی 
كثير من الصحابة » منهم عبد ألله دن مسعود ء 


٤‏ - كوو الأرحام 


٧۵۸‏ - ذوو الأرحام > وآولو الأرحام معثاهما واحد ف اللعة » وهم 
الأقارب الذين تربطهم آالأرحام + وتشمل الكلمة بهذا كل الأقارب مهما تكن 
درجات توريثهم »> هذا ق اللغة وآما فى الاصطلاح » فذوو الأرحام هم 
الأقارب الذين ليسوا أصحاب خروض » ولا عصبة ويكونون الآقارب الإناث أو 
الذكور الذين تتوسط بينهم وبين المي أنثى غالبا ٠‏ 1 


ومرتبتهم قى التوريث بعد الرد على آصحاب الفروض النسبيين » خم 
فى ميرائهم قد توسطوا نوعى الرد » فيقدم عليهم الرد على غير الزوجين » 
وبليهم الرد على الزوجين » وذوو الأرحام آصناات أربعة » تختلف درجاتهم فى 
الاستحقاق لأتركة » وهذه آصنافهم ؛ وهی ف ذكرها بترتييها ق الميراث : 

الصنف الآوك . فروع الميت الذين تتوسط بينهم وبين الميت أنثى » كبئت 
بنته وبنت ابن بنثه » وهكذا » وإن نزلو ذكورا كانوا أو إناثا * وقد عبر عن 


هذا الصنف القانون بأنهم خروع أبنته » وإن نزلوا » وفروع بثت أبنه » وإن 
نزلواء 


الصنف الثانى ‏ الآصول من الرجال » وإن علوا إن توسط بينهم وبين 
امیت أنثى ٠‏ أنا کانت درجتهم ۰ 


ويعبر عن هذا الصنف القانون بأئه الجد غير الصحيح » وإن علا » والجدة 
غير الصحيحة وإن علت » وقد علمت آن الجد غير الصحيح هو الذى تتوسط 


۷۹ س 


بينه وبين الميت أنثى » والجدة غير الصحيحة هى التى يتوسط بينها وبين الميت 
الصنف الثالث غروع الأبوين الذين ليسوا بأصحاب خروض » ولا عصية > 
و ه_ذا إصئف يشملل 2 


ولا يعدون عصبة ٠‏ 


(ب) خروع الخخوات الشقيقات » أو الأخوات لآب ؛ مهما نزلوا غابن 
الآخت الشقيقة » وبنتها من ذوى الآرحام © وابن الأخت لأب وبنتها من ذوى 


( ج ) بئات الإخوة الأشقاء » أو لأب > ومن يدلى بهن ٠‏ وذلك الأن منت 
الأخ الشقيق » و الأب لا تعد من أصحاب الفروض » ولا من العصبات ومن 
يدلى بها » كابنها وبنتها » وقد توسط بينه وبين آلميت أنئى » خيكون من 
ذوى الأرحام ء 


( د ) بنات أمناء الإخوة الآشقاء » أو لآب » يكونون من ذوى الأرحام 
الأنهن لسن من أصحاب الغروض ولا العصعات 6 وان بنات الإخوة وهن أعلى 
درجة يعتبرون من ذوى الآرحام “ كما قلنا الأولى من يكون من النساء دونهن 
درجة » وكذلك آولادهن ٠‏ 


الصنف الرابع ‏ وهو فروع الأجداد والجدات الذين لا بعمدون 
أصحاب خروض »؛ ولا عصبة » كالعمة والخالة » وبثت العم » وبنت الخال ء وهكذا ء 


وبلاحظ أن كل غروع الأجداد والجدات الذين ليسوا بعصبة يعسدون 
من ذوى الأرحام مهمااعلا الجد آو الجدة » غير آنه يعد فروع الجد الأول 
والجدة الأولى طبقة » ومن بعدهم أولادهم » وفروع الجد الثانى والجدة 
الثائية طبقة وآولادهم من بعدهم > وغروع الجبد آلثالث والجدة الثالثة 
طيقة وأولادهم من بعدهم » وهكذا الجبد الرابع والرآمعة ومن فليهما .” 


ب وى م 


وعكذا » كل درجة من الجدود تعد طبقة يكون بعدها أولادها » ثم تكون 
الطبقة آلتى تليها » ولقد عد القانون لهذا الصنف ست طوائف » وإن كانت 
ف معناها لا تحصى ف الفروض والتقدير » خالواقم بحددها بعدد محدود ٠‏ 


والطوائف الست التى ذكرها القانون هى : 
) 1 ) أعمام اعت وعماته ¢ وآخواله وخالاته 3 [الأشقاء 6 آو الأب 2 آى 
فروع الجد الأول » والجدة الأولى ٠‏ الذين انفصلوا بدرجة واحدة » 


( ب ) غروع الذين ذكروا ف الطائفة الأولى » اى غروع الجد الأول 
أو الجدة الأولى الذينانفصلوآ باكثر من درجة » كبنت العم » وبنت الخال ؛ 
غروع الج د الأول » والجدة الأولى ؛ الذين انفصلوا بدرجة واحدة » 
ما داموا لبسوا عصية ٠‏ 


( ج ) وغروع اليد ألثانى 4 والحدة الثانية 6 إذا انفصلوا يدرجة 
لين لتم ت فر وا + 

( د ) غروع الطائفة الثالثة » وهم خروع أنجد الثانى » أو الجدة 
الثانية » إِذا انفصلوا بأكثر من درجة واحدة » كبنت عم الأب » وبنت خالة 
الأم » وهكذا بشرط آلا يكونوا عصبات ٠‏ 

(ه) غروع المد الكالث » والجهدة الثالثة » إذا انفصلوا مدرجة واحدة 
كخال آبی الأب » وعم آم الام »> وعمة أبى الآب » وهكذا ٠‏ 


(و) غروع الطائفة الخامسة » وهم خروع المد اثالث والجمدة الثالثة 
إذا انفصلوا بأكتر من درجة واحدة كأبن بنت عمة أبى الأب > وابن خال ألم 


وبلاحظ لأن الطبقات التى تلى هذه الطبقات الثلاث من الجدود والجدات 
يسرى عليها ما يسرى على هؤلاء » كما بلاحظ أن كل طبقة مقدمة على ما 


يليها عندما يكون التوريث لها » وكل آولاد طبقة مقدمون على غروعهم 
وهكذا() ٠‏ 

8 هؤلاء ذوو الأرحام » وتلك طبقاتهم “ ودرجاتهم ى الاستحقاق 
هی بترتيب ذكرهم ألذى بيئاهء وعلى ذلك إذآ وجد ذو رحم واحد استحق 
باقى التركة وحده من أى صنف كان » ومن آى درجة ف صنفه » وإن تعددوا » 
وتعددت أصنافهم > أو طوآئفهم » استحق آهل الصنف الأول “ وقدموا 
على غيرهم » ما كان منهم واحد ۰ آيا كانت درجته ؛ خيإن كان هناك أبن بنت » 
وابو أم » وبنت أخ شقيق » وخال استحق آبن الينت وحده » وحجب من سواه 
لأن غروع الميت مقدمون على غيرهم » إذ هم آقرب جزئية من آصوله *٠‏ 


(۸) اشتملت على بيان ذوى الأرحام وأصنافهم وطبقاتهم المادة )١‏ > وهذا 
تی 1 

إذا لم بوجد أحد من العصبة بالنسب > ولا أحد من ذوى الفروض النسبية 
كانت التركة أو الباتى لذوى الأرحام ٤‏ وذوو الآرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على 
بعض فى الإرث على الترتيب الآتى : 

الصنف الأول : أولاد البنات > وإن نزلوا > وأولاد بنات الابن : وإن نزل ٠‏ 

الصتف الثائى : الحد غير الصحيح © وإن علا » والجدة غير الصحيحة 
وإن علت . 

الصنف الثالث : أبناء الإخوة لأم وأولادهم > وإن نزلوا » وأولاد الآخوات لأبوين 
أو لأحدهما ؛ وإن نزلوا » وبنات الإخوة لأيوين أو لأحدهما » وأولادهن وإن 
نزلوا ٠‏ وبنات أبناء الإخوة لأبوين > أو لأبي » وأولادهن وإن نزلوا ٠.‏ 

الصنف الرايع : يشمل ست طوائف > يقدم بعضها على بعض ف الترتيب الآتى : 

الأولى : أعمام المبت لأم »© وعماته »> وأخواله وخالاته لأبوين »> أو لآحدهما . 

الثانية : أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة » وإن نزلوا > وبنات أعمام الميت 
لأبوين أو لأب وبنات آبنائهم وإن نزلوا . 

الثالتة : أعمام أبى اميت لآم © وعماته » وأخواله وخالاته لأموين 4 أو لآحدهما 2 
الرابعة : أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة » وإن نزلوا > وبتات أعمام أبى 
اميت لأبوين أو لأب > وبنات أبنائه » وأولاد من ذكرن »© وإن نزلوا . 

0 الخامسة : أعمام أبى أبى الميت لأم > وأعمام أبى أم الميت وعماتهما وأخوالهيا 
وخالاتهما لأبوين » أو لآأحدهما ؛ وأعمام أم أم الميت © وآم أبيه »> وعماتهما وآخوالهما 
وخالاتهما لأبوين آو لأحدهما ٠‏ 

السادسة : أولا من ذكروا فى الفقرة السابقة » وإن نزلوا » وبنات آعمام أبى 
أبى المبت لأبوين أو لأب » وبنات أبنائهم وإن نزلوا > وأولاد من ذكروا وإن ثزلوا >“ 
وه كدًا . 


— A 


إن لم يكن أحد من الصنف الأول قدم أمل الصئف الثانى على من 
تدهم غأيو الم أولى من ادن الأخ لام » وينت الك الشقيق : وألخال » 
والعمة » مهما تكن درجة الجد غير الضحيح » وكذلك الجدة عير الصحيحة ٠‏ 


وإن لم يكن آحد من الصنف ألثانى » وكان أحد من الصنف الثالث » 
يقدم على الرابع » مهما تكن درجته » فينت الأخت آولى من العمة . وإن كانت 
شقيقة أفبه “ وابن ابن الأخ لأم » أولى من الخال » والخالة » والعسة > مهما 
تكن قسبوة آلقرابة ء 


وطوائف الصنف الرايع عندما يتوئى الاستحتاق إلبه مرتبون بدرجاتهم 
الست ء خأولاد الجد الأول » والجدة الاولى أولى > ثم فروعهم من يعدهم » 
ثم أولاد الجمدة ألثائية'ء والحد الثانى » ثم خروعهم من بعدهم : ثم آولاد 
المد الثالث » والجدة الثالثه » ثم خروعهم من يعدهم »> وهكذا الصحد 
الرابع ثم من يليه ٠‏ 


هذا كله إذا تعددت الآصناف » أو تعددت الطوائف ف الصنف الرايع ٠‏ 
أما إذا اتصد الصنف » ولم تتعدد الطوائف » أو لم يكن ذا طوائف > وتعدد 
ذلك آحاد الصنف - آو الطائفة » فإن لكل صنف ترتييا خاصا به ف 
درحات آلاستحقاق » وإن كانت فالجملة تجمعها ضوابط واحدة ؛ تتحد ف 
مبدثها وغايتها » ولندين ترتيب درجات الاستحقاق ف كل واحد من الآصناف : 


69 فخإذأ تعدد آحاد الصنف الأول : وهم الفروع : 

(1)خإن أولادهم بالاستحقاق آقربهم درجة » فإن كان المتوفى قد ترك ابن 
بنت »© وأبن بنت أبن » خإن المستحق ابن البنت » وإن كان المتوق قد ترك بنت 
بنت » واين بنت وابن ابن بنت غإن الأولين يستحقان الميراث بينهما للذكر مثل 


( ب ) غيإن اتحدوا فى الدرجة وكان بعضهم يدلى بصاحب خرض » والآخر 
لا يدلى » قجم من يدلى بصاحب غرض » فإن كان للمتوق أبن بنت بنت وينت 
بنت ابن » إن الذى يستحق اليرأث هو بنت بنت الابن دون ابن بنت البنت » 
لأنها تتصل بالميت بصاحب فرض» وهو بنت الابن » والآخر لا يتصل بصاحب 
غرض » بل بذى رحم ء 


(+) وإن اتحدوا ف الدرجة وف الإدلاء » بان كانوا جمنعس! يدلون 
بصاحب خرض أو كانوا جميعا يدلون بذى رحم » خإن الميراث يكون بينهم للذكر. 
مثل حظ الآنثيين : كأن بكون المتوق شد ترك بنت أبن » وابن بنت آبن » خإنهما 
يستحقان معا الباقى » للذكرو مثل حلط الأنثيين 5 وکأن يعون المتوق قد ترك 
بنت بنت بنت » وابن بنت بنت ء نن اليراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين(*) . 


١‏ - وإذا تعدد آحاد ألصئف الثانى من ذوى الأرحام عولم يكن 
أحد من الصنف الأول : ش 


(أ) يكون أولادهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت * خإن كان نامتوف أبو 
آم وام أبى آم غان الذول بأخذ دون الأخرى 2 گنه آقرب درجة » وإن كان 


درح .هډه ٠‏ 


( ب ) وإن استووا ف الدرجة ٤‏ ومعضهم يدلى بصاحب فرض » والآخر 
يدلى بذى رحم خإن الیراث أن يدتى بصاحب غرض »ء خن كان هناك آبو آبى 
آم » وآبو آم آم » خإن الميراث يكون لأبى آم الأم » لأنه يتصل بالميت بآم لآم » 
وهی صاحبة خرض » والآخر يتصل باليت بأبى الأم » وهو ليس بصاحب غرض » 
بل هو ذو رحم * 


( + ) وإن كان كلاهما يدلى بصاحب فرض ء أو كلاهما لا يدلى إلا بذى 
رحم » فان اتحدت القراية » بآن كان كلاهما من جهة الأب أأو كلاهما من 
جهة الم نفان الميراث يكون بينهما تلذكر مثل حظ الأنثيين » غإن كان للمتوق 
آم آم أبى آم وآم أبى آبی آم » فيإن الميراث يكون بينهما على سواء ٤‏ وإن 
الأنشين ٠‏ 


ترتيب درجات هذا الصنفا بينته المادة ٣۲‏ وهذا نصها : 
استووا فى الدرجة “ فولذ صاحب الفرض »© أولى من ولد ذى الرحم » وإن استووا فى 
الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض » أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا 
ف الإرث KJ‏ 


س 144 لد 


۰ (د) وإن اتمدوا ف الدرجة » وف الإدلاء بصاحب خرض أو ڏى رحم 
واختلفت القرابة بأن کان آلح_دهما من قبل الأم » والآخر من قبل الأب » غإنه 
يكون لقرابة الام الثلث > ولقرابة الأب الثلثان » خإذا كان للمتوف آبو آم آم 
وأبو أم أب » فانه يكون للآول ثلث التركة وللثانى ثلثاها(88) 5 7 


۱1۲ ي هصذه أحكام الصنف الثانى عند تعدده ٤‏ وعدم وجود أحعد 
من الصئف انول > أما آحکام الصف الثالث » عند تعدد آحاده » وعدم 
وجود أحصد من الصنفين الأول والثانى : فإنه يكون ترتيب الاستحقاق بينهم 
على ذلك ١‏ لنمو + 


ان ( إن لختلفت درجاتهم » كان أولاهم بالميراث أقربهم درجة » فإن 
کان هناك دنت اخ لام © ودنت ايبن أخ شقيق 0 غان بنت الأخ لآم تكون أولى 
بالميراث » الأنها آترب درجة » ولو كانت الآخرى يعد أصلها آقوى قرابة من 
آأصل هذه + 

( ب ) وإن استووا فى الدرجة » وكان فيها ولد عاصب خهو أولى من 
ولد ذى انرحم » غإن كان للمتوق بنت ابن أخ شقيق » وابن بنت أخ شقيق » 
غان الأولى بالميراث هى منت اين الأخ الشقيق » آنا تدلى بعاصب )وهو 
ابن الأخ الشقيق » والآخر يدلى بذات رحم » وهى بنت الأخت الشقيقة » 
فتكون هى آولى منه ٠‏ 


(ج) وإن استووا ق الإدلاء بعاصب » آو عدم الإدلاء بعاصب »© خانه 
يقسدم ف الميراث من يكون جده اقوى قرابة » خإذا كان هناك بنت أخ شقيق 
وبنت أخ لقب » خإن الميراث يكون لبنت اللأخ الشقيق » وإن كان هناك بنت أخ 


هلأ ما تفيده عيارة اثقاتنون ».وهى تفيد أنه إن كان آحد آولاد الإخوة 


(44) بينت احكام الصنق الثانى من ذوى الأرحام المادة ۲٢‏ وهذا نصها : 

الصنف الثانى من خوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة © فإن 
استووا قدم من كان يدلى بصاحب فرض » وإن استووا فى الدرجة » وليس فيهم من 
يدلى بصاحب فرض »© أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض » فان اتحدوا فى حيزا 
القرابة اشتركوا فى الإرث » وإن اختلفوا فى الحيز » فالثلثان لقرابة الأب » والثلث 
لقرابة الأم :ب 


س \A¥‏ سد 


يدلى بعاصب » والآخر يدلى بصاحب غرض أنه يعتبر أبن العاصب آولى » ذا 
بالميراث : لأنه يدلى بعاصب » والآخر لا يدلى به ٠‏ 


ولكن هذا يخالف اذهب الحنفى ؛ ويخالف مذهب آبى يوسنف الذى 
غلا يمكن أن يأتى يحكم مناقض لا فيه » والمنصوص عليه آنه إذا كان آهد 
أولاد الإخوة يدلى بعاصب ءوالآخر يدلى بصاحب خرض ٠‏ غإنه لا ترجيح لولد 
العاصب عليه » بل ينظر إلى قسوة القرابة ؛ غفى بنت آخ لأب » وينت آخت 
شقنيقة : الميراث يكون تبنت الآخت الشقيقة لأنها آقوى قرابهة ٠‏ 

وعلى ذلك تكون عبارة القانون قاصرة ٠‏ ولا تقول أنها مخطئة ٠‏ لآن المقايلة 
كانت ف‌النص بين ولد العاصب وولدى ذى الرحم » فإن تكن ثمة مقايلة بين 
ولد العاصب » وولد ذى الفرض ۰ خبقى الأمر غیه عنى حكم رآی آبی يوسف 
من اذهب الحنفى وهو ما ذكرناه(*م) 8 


19 هذا ترتيب الاستحقاق قى الصنف الثالث » آما ترتيب الاستحقاق 
ق الصنف الرايع » ولا يستحق إلا إذا لم يكن آحد من الأصناف السابقة قط ء 
خان کان واحد منهم أستحق » وإلا خهو المستحق ٠‏ 


ويلاحظ ق ترتيب الاستحقاق فيه آنه طوائف » وكل طاكفة خيه كاأنها 


)١(‏ عند تعدد الطواكف فى هذا الصنف » يقدم آهل الطاكفة ايأولى 
على الثانيه »> والثانية على الثالثة » وهذه على الرابعة » ونك على الخامسة » 
والأخيرة على السادسة » فلو كانت عمة لا تآخذ بنت العم » ولا ابن الخاله » 
ونو كانت خالة لا تآأخذ بنت العم الشقيق » "و لأب » ولو كانت بنت الخالة آخت 

(4) بينت ترنيب الاستحقاق فى هذا القسم المادة ٠۲‏ وهذا نصها : 

« الصنف الثالث من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقريهم إلى اميت درجة © فإن 
استووا فى الدرجة : وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولدى ذى الرحم © وإلا 
عدم أقواهم قرابة للميت . فمن كان أصله لأبوين » فهو أولى ممن كان أصله لأب » 
ومن كان أصله لأب ؛ فهو أولى ممن كان أصله لأم » فإن اتحدوا فى الدرجة وقوة 
القرابة اشتركوا فى الإرث . 


س كملا 


ام » لا تستحق تحق عمة الأب » وهكذا كل طائفة مقدمة على تاليتها » وقد بينأ 
ترتيبها خيما ينا +٠‏ 


) ب ) وإذا اتحدت الطائفة يقد الأقرب درجة »> سواء آكان من قرابة 
الام » آم كان من قرابة الأب » فاين الخالة مقدم على ابن بنت العم أله شو 
أو لأب » لأنه اقرب درجه » وإن اختلفت جهة القرابة » وهكذا فى كل االأحوال 
التى تختلف فبها الدرجة » ما دامت ف طائفة ولحدة ٠‏ 


( ج ) وإن استوت الدرجة مع اتحاد الطاكفة » فان اتفق الحيز مع ذلك 
بن کانوا جميعا من قرابة او د ا ا E‏ 
ولد العاصب على ولد ذى آلرحم ؛ خلو كان لأمتوق بنت عم شقيق » وأبن عمه 
شقيقة فإن الميراث يكون لبنت العم » ولو كان المتوق بنت ابن عم لآب > وابن 
بنت عم شقيق » خاليرآث للأولى لآنها تدلى بعاصب ٠‏ 


وإن اتحد الحيز » واستوت الدرجة » وليس غيهم من يدلى بعاصب أو 
كانوا جميعا يداون » خإنه يقدم الأقوى قرابة > خإن كان للمتوق ابن خالة 
لآب » وينت خالة شقيقة . وابن خالة لآم » كان الميراث لبنت الخالة الشقيقة » 
لآنها أقوى قراية . إذ عند التقديم لقوة القرابة يكون من كان لأبوين أولى 
ممن يكون لآب واحد » ومن يكون للآب أولى من آولاد الأم ٠‏ 


(د) وهذا كله عند اتحاد الحيز ء فإن اختلف الحيز » بأن يكون بعضهم 
من قرابة الأم 4 والآخر من قرأبة الأم کآخوال وأعمام لآم أو آولادهم ¢ فانه 
عند استوآء الدرجه يكون لقراية الام الثلث » ولقرائة الذب الثلثان »> ويوزع 
ثلث قرابة الأم على قرابتهم بالترتيب السايق عند اتحاد الحيز ۾ فيقدم المدلى 
یعاصب شم الأقوى قرآبة على غيره » وإن السوووا يعون للذكر مثل حظ 
الأنثيين #ويوزع ها خض قراية الاب علي القت السبابق ايها عد او الحيز “ 
فيكون الأولى ولد العاصب فيقدم على ولد ذى الرحم إن استووا فى ذلك 
قدم آالآق وى قر اة على غيره » إن استووا كان للذكر مثل حظ الأنثيين والأمثلة 
يسهل إدراكها بعد ذلك » خإن كانت عمة وخالة ذالعمة الثلثان » وللخالة الثلث » 
وإن كانت بنت عم شقيقة > وابن خال لأب » وبنت خالة شقيقة » خإن الميراث 
يكون آثلاثا » ثلث لقرابة االأم » والثلثان لقرابة الأب وما خص قرابة الم 
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يكون لبنت الخالة لأنها أقوى قرابة من بنت الخال وما يخص قرابة الأب يعطى 


8 - وقد يكون الشخص ذا قرابتين » فيكون ابن بنت عمة » وأبن 
أبن عمة ء خهل بأخذ بالقرابتين ؟ لقد ذكر القانون لذلك تفصيلا » إذا تعددت 
القرائة مع 'تحاد حيزها » بأن كانوا من صنف واحد » وطائفة واحدة » وحيز 
0 ؛ خفى هذه الحال يأخذ نصبيا واحدا » وإن كان الحيز مختلفا » 
بأن كان أبن عمة هو ابن خال شقيق »© وكان هناك بنت خال شقيقة » خإن 
الحيز ف هذه الحال يختلف » ويآخذ بوصف كونه ابن عمة ثلثى الال » 
وبوصف كونه أبن خال ثلثى الباقى » وتآخذ بنت الخال ثلث الثلث » وذلك 
لأن اختلاف الحيز » جعل جهة التوريث مختلفة »> وقد علمنا ف الماضى 
أن الوآرث يرث بقرابتين » إذا اختلفت جهة التوريث » إذ اختلاف جهه التوريث 
يجعل سبب التوريث يتعدد بتعدد الوصف خيرث بالجهتين » وهما هنا 
الحيزان » وآما إذا اتحد » فجهة القرابة واحدة » وسيب التوريث واحد » 
فلا يقعدد الاستحقاق خدها ٠‏ خإن كانت بنت أبن عمة » هی بنت بنت عم » 
وعم بتت بنت عمة » خإنها قتشا مها الميراث مناصفة ولا بتعدد استحقاقها 


بتعكد تصريها(!؟) ٠‏ 

(.1) بيئت ترتيب درجات الاستحقاق فى الصنف الرايع المادتان ها و ٣١‏ 
وهذاتصههما: 

مادة ٠٠١‏ فى الطائغة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة ١‏ إذا 
انفرد فريق الأب »> وهم أعمام الميت لأم وعماته » أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته 
قدم أقواهم قراية » فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لآب © ومن كان لأب فهو 
أولى ممن كان لام > وإن تساووا فى القرابة اشتركوا فى الإرث . وعند اجتماع الفريقين 
.يكون الثلغان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم » ويقسم نصيب كل فريق على النحو 
المتقدم »© وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة . 

مادة 7 ب فى الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد »2 ولو 
من غير حيز > وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى فى القرابة > وإن كانوا جميعا 
أولاد عاصب أو أولاد ذى رحم » فإن كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولدى ذى 
الرحم »> وعند اختلاف الحيز يكون الثلتان لقرابة الأب »© والتلث لقرابة الأم » وما صاب 
كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة »© وتطبق أحكام الفقرتين السايقتين على 
الطائفتين الرابعة والسادسة 

(1) اشتملت على ذلك المادة ۴۷ ونصها : « الاعتبار لتعدد القرابة فى وارث 
من ذوى الأرحام إلا عند اختلاف الحيز > 


س 4 س 


6 - هذه آحکام ميراث ذوى الأرحام » ويصح آن تضبط الترجب 
بينها ف القواعد ا يك E‏ جيح 


القاعدة الآولى : أن ميراث ذوى الأرحام بالنسية لتقسيمه بين الذكر 
والأنثى يشبه تقسيم ما يستحقه العصبات ق النسبة بين الذكر والأنثى »> فحيث 
تساوت درجة الاستخقاق » وكان المستحقون ذكورا أو إناثا قسم بينهم الميراث 
للذكر مثل حظ الأتثيين » وقد ذكر قى صدر كلامنا(؟") ء 


القاعدة الثانية : أنه إذا تعدد المستحقون وتعددت أصنافهم » خإنه 
يقدم الصنف الأول » غلا يرث أحد من غيره مم وجود واحد منه ؛ وبليه 
الثانى خالثالث » غالرآبع “ والرايع طوائف » وكل طائفة مقدمة على الأخرى » 
ولا تآخذ طائفة إن كان أحصد ممن قبلها ٠‏ 


القاعدة الثالثة : آنه إذا تعددت آحاد الصنف الذى هو أولى من 
غيره » غإن الأولى بالميراث الأقرب درجة » وهذه القاأعدة تنطبق على 
الُصناف جميعا » فحیث تعددت آحاد أى صنف مستحق » وكان فيهم من هو 
أقرب درجة من الآخر آستحق الأقرب » بيد آن الصنف الرايع تعتير الطائفة 
كصنف مستقك كلا تعتبن مرجحا إلا بالنسبة للطائفة المقدمة ٠‏ 


التاعدة الرابعة : أن المدلى بوارث آولی من غيره ٤‏ سواء كان ذلك الوارث 
عصبة آم كان صاحب خرض » وهذه القاعدة تنطبق على الجميع » يبد أنها 
فی الصنف الرابع لا تعد مرجحة إلا ى أهك الحيز الواحد من القراية » 
غلا ترجح الشخص على غيره من حيز آخر » بل ترجحه على من ف حيزه ٠‏ 

ويلاحظ آن آلترجيح بالإدلاء بعاصب إنما يكون عند التساوى فى الدرجة ٠‏ 
الواحد » آى القرابة الواحجدة كما ذكرئا ٠‏ 

القاعدة الخامسة 'وهى الأخيرة : آنه بالنسبة للقسمين الثانى والرابع 

)۲( بينت ذلك المادة ۲۸ وهذا نصها : « فى إرث ذوى الأرحام يكون للذكر 
مثال حظ الأنثيين » 3 
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تكون قرابة الأب حدزا ء وقرابة الآم حيزا » ويكون لقرابة الأم الثلث » ولقرابة 
الأب الثلثان : وشرط ذلك ق الصنف الثانى + أن يتساوى ذوو الأرحام من 
فالأقرب درجة أو المدلى بوارث عند التساوى غيهما أولى من غيره آیا ما كان 


٠ حصشسيرزه‎ 


وشرط ذلك ف الصنف الرابع أن تتساوى الدرجة » فإن اختلفت الدرجة 
فالأقرب درجة أولى من آى حيز كان » غإن تساووا ق الدرجة غلقراية الم 
الثاث ولقرابة الأب الثلثان » ويرجح بين كل حيز بالإدلاء بوارث » ولا يكون إلا 
من العصبات » إن أستووا غیرجح كل حيز دقوة القرابة > خمن كان أصله 
لأموين يقدم على من كان آأصله من أب واحد » ومن كان آصله لآب 
بقددم على من كان أصله لم غان اشتركوا ف كل الوجوه قسمت دين آهل 
كل قرابة حصتها * للذكر مثل حظ الأنثيين ٠‏ 

ك١‏ هذه أحكام ميراث ذوى الأرحام كما جاء بها القاتون » ققد 
ديناها » وضرينا الأمثال لتوضيحها » والآن نتگم عن فقهها » فنبين آقفوال 
الفقماء ف ميراثهم > ومن أى مذهب استقى القانون » خنقول : 
أولا فی أصل توريثهم : وأختلفوا ثانيا فى طريق توريثهم * ولنتكلم ف كل ناحية 
من هاتين الا حيثين ۰ 

لقد اختلف الصحابة فى إعطاء ذوى الأرحام ميراثا 6 إن لم بكن عصبية 
ولا ذوو غروض من الأقارب “٠‏ فقال على بن آبى طالب وعمر بن الخطاب »> 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم من علية الصحابة آنهم يرثون 
فعسة العصبات وارد على ذوى الفروض النسدية 04 وقال زدد ين ثابت ومعدة 
بعض الصحابة أنهم لا يأخذون شیا ويكون المال لبيت المال ٠‏ 

وقد اختار القول الأول أو حنيفة وآحمد رضى ألله عثهما ¢ واستدلوا 
من ثلاثة وجوه : 

أولها قوله تعالى :0 وأولو الأرحام بعضهم آولی ببعض ف کتاب الله » 
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ذوى سهام مقدرة > آم لم يكونوا من الفريقين » فذوو الأرحام الذين ليسوا 
من اللمفريقين داخلون ف الأولوية التى ذكرها القرآن الكريم » ومن تلك الأولوية 
جامد بعضهم مال بعض ؛ إن لم يكن له سواهم » خهم أولى من غيرهم ينص 
كتاب الله فيكونون بلا ريب أولى من بيت المال ٠‏ 


ولقد قال الله تعالى أيضا : « للرجال نصيب مما ترك الوالدأن والأقربون 
وللنساء نصيب مما ترك آلوالدان والأقربون » ولا تمك آنهم من الأقارب » 
فيس حقون بذاك الوصف ٠‏ 

ثانيها : أن عمر رضى الله عنه أعطى الخال عند عدم وجود غيره » وآسند 
عليد وسلم:قال : الله تعالى ورسوله هولى من لا مولى له » والخال وارت من 
لا وارث له » فكان هذا سنة صحيحة صريحة فى صحة توريث ذوى الأرحام » 


ثالثها : أن ذوى الأرحام إن لم يأخذوا أعطى بيت الال ٠‏ أى آعطى 
المال لجماعة من المسلمين » ونحن إن نظرنا نظرا مجردا انعرف أيهما آحق ؟ 
القرأبة القربية كالعمة والخال والخائة » آم جماعة المسامين عامة » نجد أن 
الفريقين يشتركان ىق وصف عام وهو الإسلام » وذوو الأرحام ينفردون بوصف 
خاص وهو القرابة » خكانت القرابة مرجحة ؛ على غرض أنها تكون مثبتة 
لأصل الانفراد ٠‏ 

۷ - ولقد اختار رآى سيدنا زيد الإمام مالك والإمام الشافعى رضى 
الله عنهما » ووجه اختيارهما أن آل سبحانه وتعالى فى محكم آياته تولى القسمة 
العادلة بين الوارثين » ولم يعط ذوى الأرحام شيئًا ء ولم تصح فق ميراثهم سنة * 
فيكون إعطاؤهم من غير نص ولا حمل على نص » ولا يثبت حق لأحد من غير 
نض أن حال عليه.ه پل لق ہے عنذهها أن التتى سا انل عله ويام سكل 
عن ميراث العمة والخالة » خقال : أخبرتى جبريل أن لا شىء لهما » وقوله تعالى : 
« وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله » وقوله تعالى : م للرجال 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللتساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون » . آیتان مجملتان بينتهما آيات الموآريث غلا تدلان بعمومهما 
على معنى جديد ‏ لأن العام إذا التقئ مع الخاص حمل عليه © لأنه يكون 
كالجمل بالنسبة لمأ يبينه ٠‏ 
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وإن مقتضى المأهب الشاغعى والذهب ال الكى آنه لارد ولا يرث ذوو 
الأرحام ؛ وآن بيت الماك آولى من الرد على ذوى الفروض » وآولى من إعطاء 
ذوى الأرحام : الآن جماعة المسلمين وارث من لا وارث له » ولم يقم دليك من 
النصوص على الرد » وتوريث ذوى الأرحام » ولا قياس ى هذا المقام يوجب 
الحمل على النص » وعلى ذلك يكون الماك لجماعة المسلمين فيكون المال لبيت 
مال المسلمين ء : 

وإن ذلك يقتضى أن يكون القائم على بيت الماك عدلا » يعطى كل ذى 
حق حقه » ويصرف مال بيت الماك ف مصارغه » آما إذا لم يكن بيت المال 
منظما + ولم يكن القائم عليه عادلا يصرفة ماك المسلمين فى مصارخه الشرعية 
إن الأساس الذى بنيت عليه الأولوية قد تغير » ويجب النظر ف الآمن 
من جديد * 
الفساد كان من علماء الشافعية وال مالكية من أغتوا بأن ذوى الأرحام يآخذون 
بدل بيت امال » وقد صار ذلك آلرآى هو المفتى به من بعد » ولقد 
صرح الشافعى بآن آخذ ذوى الأرحام فى هذه الحال هو من باب رعاية 
المصلحة » لا من باب التوريث » إذ التوريث لابد أن يثيت بنص » آو حمل 
على نص ٠‏ 

۸ - هذا هو الاختلاف ق أصل توريث ذوى الأرحام » والذين رآوا 
توريثهم اختلفوا فى ذلك على ثلاث طرائق » كل طريقة تنبعث من خكرة معيئة ٠‏ 

الأولى ‏ طريقة آهل الرحم “ وهؤلاء يسوون بين ذوى الأرحام ف العطاء 
لا يفرقون بين صنف وصنفة » ولا بين درجة ودرجة ٠‏ ولا بين قرابة قوية وآخرى 
ضعيفة » خاو كان للمتوق أخت » وبنت بنت » خإن الميراث يكون بينهما على 
السواء » ولو ترك أبن آحت » وبنت أبن آخ فالميراث بينهما على السواء » وإن 
ترك عمة وبنت أخ غهما سواء » وهكذآ » وذلك أن السيب الموجب للميراث هو 
الرحم » وهى متحققة ق الجميع من غير تفرقة بين صنف وصنف » وتحققها قى 
الجميع بقدن مشترك » غيثبت الميراث للجميع على السواء » والأن آساس التفاوت 
بين أصحاب الفروض وبين العصبات هو النص » ولا نص فى نظام التوريث بين 
ذوى الأرحام بحيث يقد فيه صنف على صنف أو درجة على درجة» أو قرآية 
على قرابة » وما دام لا نص ينظم » غالعلة المشتركة هى التى تسير » وهى فى 
الجميع على السواء 2 
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ولتد كان من أنصار هذا الرأى كما حكى السرخسى ی مبسوطه حسن 
أبن ميسر ونوح بن ذراح » وليس ثمة أحد من معتنقى هذا الرأى من بعد 
ذلك ق اذاف الإسلامية المشهورة ٠‏ 


8 - الطريقة الثانية ‏ طريقة آهل التنزيل » وهؤلاء لا ينظرون إلى 
الموجودين من ذوى الأرحام “ بل ينظرون إلى الذين يدلون بهم من آصحاب 
الفروض أو العصبات » فيعطون للموجود من ذوى الأرحام نصيب من يدلى به 
أصحاب الفروض أو العصيات ٠.‏ 


١‏ فإذا كان للمتوق بنت بنت وابن آخت شقيقة » وبنت أ لأب » وبنت 
عم » نظروآ إلى من يدلون به > وكأن اأسألة فيها بنت » وأخت شقيقة وأخ لأب 
وعم » وتقسم التركة على غرض وجودهم » وما یعطاه كل واحد يكون لفرعه 
الموجود من ذوى الأرحام » والتقسيم قى هذه يجعل الميراث بين البنت والشقيقة » 
فيكون للبنت النصف يعطى ابنتها “ ويكون للأخت الشقيقة التصف الآخر تعطاه 
ابنتها » ولا شىء لبنت الأخ الأب ولا لابن العم أو العمة ٠‏ 


؟ س ولو كان للمتوق بنت بنت » وبنت بنت آبن وبنت عم شقيق » خإنه 
بفرض الميراث بين بنت » وبنت ابن وعم شقيق “ ويكون لأيئت النصف تعطاه 
منتها > ولبنت الاين السدس تعطاه بنتها » وللعم اثياقى وهو الثلث تعطاه بنته ٠‏ 


 *‏ وإذا كان للمتوق بنت بنت ابن » وبنت أخ سقيق » خإن التوريث يكون 
دين ینت ابن “ وأخ شقيق » فيكون أبنت آلابن النصف تعطاه بنتها » والباقى 
للاخ ختعطاه بنته » وبلاحظ آنه ينظر عند التوزيع إلى الإدلاء لا إلى الأصل 
وحلده ؛ وإذا نظر إلى ذلك خإنه إن تفاوتت درجات الإدلاء بالوارث خالأقرب 
فى الإدلاء به يكون هو الأولى باليرأث » خإذا كان للمتوق بنت بنت بنت » 
وبنت بنت ابن » غإن الميراث كله يكون لبنت بنت الاين ٠‏ الأنها آقرب إدلاء 
بالوارث » إذ تكون الموازنة بين بنت وبنت ابن » وهذه تختص بالميراث دون 
و 

(19) مذهب أهل التنزيل أنهم ينزلون الواحد من ذوى الأرحام منزلة من يدلى 
به إلى الميت من ذوى الفروض أو العصبنات »؛ ويعطونه نصيبه » فينظر إلى اقرب أصل 
من ذوى الفروض أو العصبة إلا فى الآخوال والخالات والعمات » فإنه ينظر إلى الأب 
والأم لمقام النص » ويلاحظ فى الإدلاء أن من قرب من يدلى به من العصبة أو صاحب = 

— At - 


( م 1١"‏ التركات والمواريث ) 


هذه طريقة آهل التنزيل ق تورىدث ذوى الأرحام وهى عد الإمام 
توريث ذوى الأرحام » عند عدم انتظام بيت المال آخذوا هذه الطريقة » 
وساروا عليها » ولم يآخذوا بالطريقتين الأخريين ٠‏ 


والأساس الذى بنى عليه آهل هذه الطريقة نظرهم أن النبى صلى 
الله عليه وسلم ورث خالة وعمة » ولم يكن ثمة ورثة غيرهما » خآعطى العمة 
الثلثين .وأعطى الخالة الثلث ٠‏ وإن أبن مسعود ورث ابنة بنت » وبنت أخت 
خجعل المال بينهما نصفين » فحديث النبى صلى الله عليه وسلم يدل على أن 
النظر ف توريث ذوى الأرحام لا يكون إلى آشخاصهم إنما يكون إلى من يدلون 
به من حاحب خرض أو عصبة » والعمه تدلى بالأب ؛ والخالة تدلى بالأم فيكون 
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الميراث بين الأب والأم » وفتوى أبن مسعود تؤّكد ذلك التفسير ء 

قوق كلف ال على الترريت لقوق امخام :إلا علرة اتخون © زهي 
لم تبين مقادير » ولا طرق ترجيح : فكان حقا علينا آن ننظر إلى من يدلون 
الميراث ٠‏ خيإن كان أحدهم آولى ؛ أو أكثر استحقاقا كان ذلك هو المين للمقادير 
المرجح بينهم » ولا طريق للترجيح يعتمد على الأنص سوى ذلك »© وكل طريق 
غير ذلك لا معتمد على تقدير الشارع » مان ذلك هو الطريق الوحيد للحمل 
على ما قدره الشارع الإسلامى من سهام وآنصية ٠‏ 
= القرض أولى ممن بعد » وبقسم بين كل طائفة نصيب من تدلى به على السواء » 
إذا كانوا يدلون بأولاد الأم » اما إن كانوا يدلون بغيرهم فالحنابلة قالوا انهم يستحقون 
على سواء »> ومتأخرو ال الكية والشافعية كالوا أنهم كمن يدلون به للذكر مثل 
حط الأنثيين . 
ذوى الأرحام كأنه تركة قائمة بذاتها » فإذا كان المتوفى ترك زوجة > وبنت بنت اخ 
التركة هي ثلاثة الأرياع الباقية » فتأخذ نصفها > وتاخذ بنت الأ النصف الباقى 
لأنه نصيب ابيها » وهذا هو المشهور عند اهل التنزيل » وهناك طريقة أخرى 
فى هذه الحالة »> وهى ألا تعطى الزوجة الثمن يغرض وجود الفرع الوارث وهو 
البنت ويكون اصل المسالة ( ۸ ) والبنت تأخذ النصف وقدره أربعة أسهم » وياخة 
الأنم الثلاثة الباقية » ثم يكمل نصيب الزوجة » فتأخذ سهما مكملا والباقى يكون ستة 
أسهم تقسم بنسبة 6 إلى ۲ اى تقسم على سيعة »© وكان ذلك التقسيم الأول لتبين 
النسبة بين البنت والأخ » وما يأخذه كل يكون لابنته . 


3 ۱۹6 


¥۰ ع الطريقة الثالثة : طريقة هل القرائة 7 وهی أنهم ف ترتيبهم 
لذوى الأرحام ينظرون إلى قرابتهم فى ذاتها من حيث قوة الأولوية غيها ؛ 
خإنه لا شك آن القرابة مختلفة فى قوتها » وهى ف ذلك مراتب » وقرروا آن 
المستحق من ذوى الأرحام هو أول قريب » كما أن المستحق ف التعصيب هو 
أقرب رجل ذكر: » فقاسوا الأولوية فى القرابة بالنسيةلذوى الأرحام على الأواوية 
فى القرابةبالنسبة للعصبات » وعلى ذلك قسموا ذوى الأرحام إلى آصناف » كما 
قسمت العصيات إلى جهات » واعتيروا الأولى من ذوى الأرحام الفروع » كا 
كان الأولى من العصبات الفروع أيضا » وهكذا » واعتبروا الترجيح بقرب الدرجة 
ثم بقوة القرابة » ثم يكون للذكر مثل حظ الأنثيين » كما هو ثابت بين العصبات 
وبالجملة قاسوا الأولوية ف ذوى الأرحام على الأولوية ق العصبات » وساروا 
ف توريث ذوى الأرحام بالطريقة الثابتة فى العصبات » وإن تلك الطريقة هى 
مذهب على رضى الله عنه » ويه آضذ الحنفية » ولذلك قسموا ذوئ الأرحام ذلك 
التقسيم الذى ذكرئاه عند شرح القانون » ورتيو! بينهم ذلك الترتيب الذى بيئاه 
على اختلاف جزئى فيما بينهم ى التوزيع لا ى أصل الطريقة ٠‏ 


والفرق الجوهرى بين مذهب أهل التنزيل ومذهب أهل القرابة » أن 
مذهب اهل التنزيل لا يرتب بين الأصناف » خلا يقدم صنفا على آخر » بينما 
مذهب آهل القرابة يقدم الأصناف بعضها على بعض ؛ وآن قرب الدرجة 
لا اعتبار له عند آهل التنزيل » بل العيرة يقرب الإدلاء بوارث صاحب غرض 
أو عصبة » فمن يدلى عن قريب بذى خرض أو عصبة آولى ممن يدلى عن بعيد ء 
أما مذهب اهل القرابة » غإن قرب الدرجة أول طرائق الترجيح بين آحاد 
الف اة 


س انتهينا من بيان الطرائق الثلاث لتوريث ذوى الأرحام » وقد 
ذكرنا أن المذهب الحنفى هو الذى حمل لواء مذهب القراية » وآن هناك 
اختلافا جزئيا بين آئمته ف طريق التوزيع والترتيب » والآن نشير إلى هذه 
الخلافات » وقد بينا ترتيب الاستحقاق فى ذلك اذهب » وهو الذى سار 
عليه القانون » واختار فى توزيع الاستحقاق إحدى الطريقتين المشهورتين فى 
المذهب الحنفى » وكانتا موضع الخلاف بين أبى يوسف ومحمد رضى الله عنهما > 
وأن القانون اختار طريقة أبى يوسف » وترك طريقة محمد التى كان معمولا 
بها من قبل » لآنها كانت المختارة فى الفتوى ٠‏ 


- ۹٥ ہہ‎ 


TO‏ وك الحنفى ق الترتيب الذى شرحناه 

على الفروع » وقد روى هذه الروانة ا ملا مهية بن الحو أ 
وروی بجوار هذه روأية آخری عنه الحسن 3 زياد ¢ وأبو 
والتتهور ف ا » وبوفق م النتهاء به بين ا ب الرواية الكولى 
كانت رآيه الأول » والرواية الثانية المتفقة مع رأى الصاحبين هی رأيه الأخير » 
وهذا توفيق حسن لو كان له سند من الرواية أيضا » ولم يعتمد على الإمكان 
العقلى المجرد +٠‏ 


وما عدا هذا الخلاف الجزثى ف ترتيب الاستحقاق »هو موضع أتغاق » 
التق ديم بالصنف » ثم بالدرجة » ثم بالإدلاء بوارث » ثم ينظر قبل الإدلاء 
إلى جعل كل حيز من القرابة صئفا قائما بذاته » بتر ترتب بين 0 
برارث > ف المنفين الثاتى والزايم إلى اتر ها نیا ف شرا الترجيم 


199 والخلاف بين أبى يوسف ومحمد هو بالإجمال ق آمرین : 

لها أن آنا يوسف عند الضاوئ ف الدرجة والإدلاة بوارث + .يتفز 
إلى قوة القرابة » فيقدم الأقوى عند التفاوت بينهم فيها » غان تساووا بقسم 
على ذوى الأرحام الموجودين من غير نظر إلى أصولهم » وإنما ينظر إليها 
ليثبين أيهم أقوى خيعطيه » ولا يلتفت إلى ما سوى ذلك » ويسرى هذا 
ف الصنف الأول » والصنف الثانى » والثالث » والرابع » غالقسمة عنده على 
الموجودين من ذوى الذرحام ؛ من غير نظر إلى ما يدلون به من حيث الذكورة 
والأنوثة خيمن يدلون ٠‏ 


أما الإمام محمد خمند الاتحاد ف الدرجة والإدلاء بوارث » ينظر إلى 
أقرب شخص للميت يدلون به من حيث الذكورة والأنوثة والاستحقاق » خية 
عليه ء ثم يمطى ما استحقه إلى من يليه ف الاتصال ‏ خإن كانوا ذكورا جميما 
أو إناثا جميعا قسم حتى يصل إلى الفرع الموجود » وإن اختلفوا قسم للذكر 
مثل حظ الأنثيين » وهكذا » ويتعدد الأصل بتعدد فروعه » فالقسمة عنده 
لا تكون على آبدان المستحقين » بل تكون القسمة عنده على آقرب من يدلون 
به » ويكون عنده الاختلاف ق الذكورة والأنوثة ثم تنهدر القسمة على 
من يليه مم جعل الذكور طائفة والإناث طائفة » ثم الذين يلونهم كذلك » مع 
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تود الأصل بتعسدد خرعه » ويرث الشخص من جهتين إن تعددت قرايبته 
وھ ذا هو المر الثانى 4 ولنضرب لذلك الأمثال ٠‏ 


(آ ) ميت مات عن : بنت بنت بنت 
أبن ۽ بنت , بنت ١‏ 


بنتى بنت ٩‏ وابن 


غفی هذا الخال يقسم محمد على الطيقة ألذولى » وبعسد الواحد بتعدد 
غروعه ٤‏ ويما أنها كلها إئاث » خيكون بالسوية مم ملاحظة التعدد » خلا 
ستدىء التقسيم إلا حيث تكون الطبقة ألتى تختلف فبها الذكورة والأنوثة » 
غفى هذه الطيقة ييتدىء خيكون الذكور طائفه والإناث طائفة » ويعدد الأصل 
بتعدد فروعه » وهنا كانت الذكورة والأنوثة فى الطيقة فثانية » فيعد الاين 
فيها بابنين » والبنت التى بجواره بنتين والبنت الآخيرة ببنت واحدة » فتة 
التركه إذن ف هذه الطبقة على سبعة أختص الابن الذى عد باثنين باربعه » 
والعنت التى عدت ماثنتين داثنين » والبنت الأخيرة بوأحد * ويذهب ما للأصل 
إلى الفرع خيختص ابن بنت الينت بواحصد » وبنتا أبن البنت اللتان هما بنتا 


اعم ممه 1 هه 


( ب ) توق شخص عن : اپا آم ۲ ام ٦‏ 
ام أب أب 
ت آب ام 
ام ۲ اب ٦‏ 


خفى هذه الصورة تقسيم بين الأم والأب “ ختختص قرابة اإلأم بالثلث » 
وقرابة الأب بالثلثين » وما خص قرابة الأب يعطى أم أبى آم آألآأب »لدم 
تعدد آحادها » وما خص قراية الثم » يقسم بين آحادها على اختلاف بين 
الذكورة والأنوثة 4 خيقسم دين أمى آم آیی آم اميت » وآم أمى أبى الأم 0 
أثلاخا » ثلثه الأول والثلثان للثانية وما خص كل واحد يذهب لأصله الموجود ۰ 


ويلاحظ هنا أن الأصول لا تتعدد بتعدد الموجودين من خروعهم بخلاف 
الحال قى المثال السابق ف الفروع »> إذ هى تتعدد بيتعدد الفروع والفرق 
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نينا أن تعدد الأصول بتعدد غروعهم ف الصئف انول » لآن الأصول اتی 
تتعدد متعدد غروعها - هى غروع ؛ فمهما تتعدد فهى فروع » الفروع للثميت 
تتعدد » وتتكاثر » أما الأصول خإنها لا تتعدد بتعدد الموجودين من الأصول 
لأن أصول الشخص أبوه أو أمه > ولا يتصور تعددهما » فلا يتصور للميت 
أبوان أو أمان 3 ولذلك كان لا بتعدد الأصل بتع دد الآصول التى يدلى يهأ + 


( ج ) وإذا توق شخص عن : 


آخت الأب سم لخت شقيقة ٩‏ آخت لام ۳ 
بنت ١‏ أبن + بنت ابن 
ابن ١‏ يدت ١‏ ابن ٩‏ نت 


خفى هذه المسألة يقسم الميراث بين الأخت الشقيقة » ولأب “ ولام » 
فيكون ألنصف الشقيقة » وإنسدس للآخت الأم » والسدس للأخت لآب » وتقسم 
التركة كماما فة أخماسها للخت الشنشقة كون لخر عه وكمسها يكون 
للأخت لأم » يكون أفرعها » وخمسها للأخت لأب يكون بين غروعها » وقد 
تعددوأ فيسلك معهم ما سلكناه ف المثال الآول » من حيث تعدد الأصل 
بيتعدد خروعه عوالميراث من جهتين » والقسمه على آول طبقة تختلف ذكورة 
وآنوثة 3 


( د ) وإذا توق شخص عن : 


عمه شقيقة ۽ خاله لأب ؟ 
بنت ۲ أبن .× ابن 
أبنى بنت ۲ بنت ,5 بنت 


ففى المساكة يكون للعمه الثلثان الأنها قراية الأب » وللخالة الثلث لأنها 
قرابة الأم .. وما خص الخالة يعطى خرعها » وما خص العمة يعطى خروعها » 
على التقسيم الذى ذكرناه ف امثال الأول » فيقسم بين بنت العمه » وابن العمة 
وتفرض بنت العمة آثنتين لتعدد غرعها » فيكون نصييها باثنتين » ويختص 
أبن العمة بنصيب اثنتين أنه مذكر » وما استحقته بنت العمة يكون لفرعها » 
والآخر لفرعه + 


۳ هذه طريقة الإمام محمد رهضى أله عنه ف التقسيم بين ذوى 
الأرحام إذا اتحد الصنف : واتحدت الدرجة » وإتحد الحيز وتعددوا » 


4 ل 


وقد آتينا بمثل لكل صئف » وترأها جميعها تسير على منطق والحد » ولقذ 
روى أن ذلك رآى أبى حنيفة أيضا +٠‏ 


أوله' ‏ ف ترثيب الأصناف الأريعة ٠‏ 
ثانيها ‏ قى أنه حيث اختلفت الدرجة خإن صاحب الدرجة الأقرب أولى ٠‏ 


ثالثها ‏ فى أنه إذا اختلف حيز القرابة ف الصنف بأن كان القسم طائفتين 
إحداهما تدلى بالأم والأخرى بالأب » ويجعل لقرابة الأم الثلث » ويوزع بين 
من يدلون بها مهما يتعددوا > ولقرابة الأب الثلثان يوزعان دبئهم مهما يتعددوا 
وبتحةة اختلاف الحيز ف الصنف الثائى والصنف الرأيع ء 


رابعها ‏ أنه روى عن أبى يبوسف أنه يورث القرابتين ف ذوى الأرحام > 
سواء أتعد الحيز آم اختلف » وقد روى هذه ألرواية عنه علماء ما وراء 
النهر » وهى المشهورة عندهم » ولكن روى عنه علماء العراق وخراسان رواية 
آخری » وهی أن ذا الرحم لا يرث القرابتين ما دامت الجهة ولحدة ؛ سواء 
اتحد الحيز آم اختلف > وذلك يتفق مع منطقه فى توريث الجدات كما هو 
مشهور » خإنه لا يورث بالفرض الجدة ذات القرابتين إلا على أنها وأحدة » 
لاتحاد جهة الثوريث ٠‏ 

ولقد كخذ قاتون اليراث قى هذا الجزء بمذهب محمد وسائر الأئمة 
عند اختلاف الحيز » وآخذ بمذهب آبى يوسف برواية العراق عند أتحاد 
الحيز > وهو منطق فى الاختيار مستقيم » لأن اختلاف ألحيز يشبه اختلاف 
الجهة » خيكون كالتوريث من جهتين » أما أتحاد الحيز وتعدد القراية » فلا 
يمكن أن بسرى عليه معنى اختلاف الجهة ٠‏ 


ع١‏ هذه أوجه الاتحاد بين المذهبين فى توريث ذوى الأرحام » 
أما وجوه الاختلاف » فجوهرها كما ميا : 


إلى أصولهم الا بمقدار قوة قرابتهم 6 ویوزع عليهم عند اتحاد الدرجة 
والصنف » وقوة القرآبة الذكر مثل حظ الأئثيين على النحو الذى ميناه ٠‏ وأنه 


س ۹4 اه 


لا ينظر عند أختلاف الذكورة والأنوثة » إلا على الموجودين فعلا من ذوى 
الأرحام ٠‏ أما أصولهم خلا عبرة باختلافهم عنده » الا عند الحيز » آما عند 
أتحاده خلا منظر إلى أختلاف ف الاصول » يقسم عليه ۰ 


( ب ) وأن أيا يوسف لا يعتبر إلا عدد الموجودين » وأما محمد فيعدد 
الأصول يتعدد فروعهم عند إمكان ذلك وتصوره » هذا جوهر وجوه الاختلاف 
وقد استدل محمد يثلاثة آدلة : 


آولها أن الصحابة أجمعوا على أنه إذا كانت عمة وخالة يكون للعمة 
الثلثشن وائخالة الثلث باعتيار أن هذه من قرایه الام » وتلك من قرابة آلب » 
وأنه عند أجتماع الأب والأم يكون للأب الثلثان وللأم الثلث » وان هذا المنطق 
بثير السبيل عند كل توزیع لذوى الأرحام > غإنه بنظر عند اول اختلاف فق 
الأصول ف الذكورة والأنوثة ٠‏ ويوزع للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ كما وزع بين 
أصل الحمة والخالة » واعتير أول إدلاء لهما » فكذلك يعتبر عند النظر إلى الإدلاء 
ينظر إلى أول الاختلاف فى الذكورة والآنوثة ٠‏ 


ثانيها . أن المتفق عليه بين الفقهاء انه يرجح من أدئى بوارث » وف هذا 
ينظر إلى الأصول » خكان ذلك نظرا إليهم من غير نظر إلى ذوى الأرحام آنقسهم 
وكان من مقتضى ذنك آن يكون التوزيع آولا على الأصول ما دمنا قد طرحة 


ثالثها ‏ وهو الدليل على تمدد الأصل بتعسدد القرع ‏ أن الباعث على 
النظر إلى الأصل عند اختلافه ذكورة وآنوثة هو وجود الفرع » فكان الفر ع 
هو العلة ف ذلك النظر : وحيث تعدد الفرع فقد تعددت العلة » فيتعدد 
ايأصل ما دام بتصور فى الإمكان العقلى تعدده ٠‏ 

هذه أدلة محمد » وهى أقيسة دقيقة » ولكنها ظنية ليست قطعية » خهى 
مجموعة ظنون »> وإن تعددت » ودليل أبى پوسف رخى الله عنه أن ذوى 
الأرحام إن استووا فى أسباب الاستحقاق ولم يوجد مرجح يرجح خريقا على 
خريق منهم كان النظر فى الذكورة والأنوثة إلى أبدانهم آنفسهم » لا إلى أصولهم > 
آلا ترى أنه لو كان يأحد مانع لا يستحق من غير نظر. إلى آصبله » فكذلك 
فى العطاء ينظر اليهم أنفسهم من غير نظر الى آصولهم : 


i‏ ++( سے 


وقد آجاب عن استدلال محمد ا التفرقة بين العمة والخالة ليسثت 
يسيب النظر إلى الأصول وحدها » بل لأن ذلك ادى إلى اختلاف جهة التوريث 
و الجهة يؤدى إلى اختلاف السيب ء وحيرث اختلف الست غان الاستحقاق 
1 7 !+ 


ل بالادلاء E‏ ا 2 إنما e‏ 
أنقسهم بقوة نسبهم يذ 


¥0 هذه أدلة الفريقين ٠‏ والناظر إلى لب هذا الخلاف بين آبی 
بوسف ومحمد يرى أن ايا بوسف خد ينظرية آهل القراية آخذا مجردا » 
غرتب بين الأاستحقين بأصنافهم 3 ثم بدرجة القراية » ثم بالإدلاء بوارث ثم 
بقوة القرابة ‏ ثم نظر إلى المستحقين أنفسهم » ولم يقسم على أصولهم قط > 
ولم ينظر إليها ‏ إلا لترجيح بعضهم على بعض ف بعض الأحوال ٠‏ اترتيب 
درجات الاستحقاق » ولم يتجه إلى الأصول إلا عند أختلاف حيز القراية لأئه 
اعتير ذلك اختلاف جهة آلتوريث » ويذلك النظر أخذ قانون الميراث » كما بينا ٠‏ 


ا مذهب محمد وآبى حنيفة » فهو ق ليه اتجاه إلى نظر آهل القراية 

بعض الاقتياس من نظرية أهل التنزيل » أو هو ق الواقع مزج ج دين طريقة 

اهل اتزيل» وطريقة أل اقرابة » غه أخذ من لريقةأمل اتربة رجي 

مين الآصناف » والترجيح بالدرجة والإدلاء يوارث 4 وأخذ من طريقة آهل 
التنزيل ؛ التقسيم بين الذكر والأنثى عند آول اختلاف بينهما ٠‏ 


ولعل أوضح ما أخذه من طريقة آهل التنزيل ما يكون ف توزيع الميراث 
بين المستحقين فى الصنف الثالث ٠‏ غإنك تراه يقسم عند التساوى ف الدرجة 
والإدلاء بوارث على الإخوة والأخوآت أنفسهم ملاحظا استحقاقهم وتعددهم 
بعدد فروعهم على ما هو مبين ٠‏ 

هذا تحقيق القول فى ذوى الأرحام » والمعمول به هو مذهب أبى يوسف 
وقد رجحه السرخسى ء واختاره القانون وقد شرحناه » وضربنا عليه الأمثال 
ی صدر كلامنا » وألله سممانه وتعالى آعلم ٠‏ 


= 591 ست 


ة ‏ الرد على أحد الزوجي 


1 - بينا معنى الرد »> واختلاف الفقهاء غيه وقلنا أن جمهور الصحابة 


الفرض يسيب الزوجية » والفرض النسبى ٠‏ 


وقلنا أن قانون الميراث أخذ بذلك المذهب ف الرد على اتزوجين إذا لم 
يكن «حد من ذوى الأرحام : وبذلك تكون أللمرتبة التى تلى ذوى الأرحام هى 
الرد على الزوجين * خلو كان للمتوق زوجته وحدها » ولم يكن ثمة وارث قط 
من الأقارب عصبات أو أصحاب خروض أو ذوى آرحام غإن الميراث كله يكون 
نلزوجة غرضا وردا » وكذلك إذا كان المتوق زوجة خإن زوجها يآخذ كل مالها 
فرضا وردا إذا لم يكن آحد من أقاربها مطلقا ٠‏ 


الزوج النصف وأبو الأم الباق > ولم بستحق ابن الآخ لآم شيا لأن الصنف 
الثانى مقدم على الصنف آلثالث ء 

وإذا كان للمتوق زوج » وابن بنت » وخالة » خيإن الزوج يآخذ النصف » 
وابن البنت يأخذ ألباقى » ولا تأخذ الخالة شيئا » لأن الصنف الأول مقدام 
على من سواه من باقى الأصناف » وهكذا ٠‏ 

1 العصية السيبية 

على من كان حر الأصل » بل يثيت على من كان معتقا » وخرعا لعتق وورائنته 
عصبة بالغير ولااضع الثين ٠‏ 


والأصل ف ذلك أن العتق يجعل صلة بين المعتق ومن آعتقه “ ويجعله كاقاربه 
محيث يرث منه » ومرتبته تلى ذوى الأرحام والرد على الزوجين » كما هو نص 


ا 


القانون » غلو کان للمتوفق زوجة أو أحد من ذوى الأرحام ما أستحق المعتق 
أو عصبته شيئا » أما إذا لم يكن أحد من هؤلاء قط ء إن الميراث يكون له ٠‏ 


وقد تبين ذلك ق ترتيب درجات الاستحقاق ف آول كلامنا ٠‏ 

۷۸ - واليراث بالعصية النسبية يثبت ان يآتى بالترتيب ٠‏ 

(1) للمعتق ذكرا کان أو أنثى » خإذا كان لامرآة أمة خأعتقتها كان ميراثها 
لها إذا لم يكن لها أحد قط من أقاربها » ولم يكن لها زوج » وترث المعتقة 
لكوتها عصبة سعبية - وكذلك إذا كان المعتق ذكرا » وهذا لقوله صلى الله عليه 
وسلم « آلولاء ان أعتق » ولقوله عليه السلام « الولاء لحمة » كلحمة النسب» 
وقد آثيت النسب الميراث > فيثيت الولاء مثله ٠‏ 


( ب ) غاذا كان المعتق غير موجود » ولا آقارب للمتوق » ولا آحد الزوجين » 
كان الميراث لعصبة المعتق من الذكور فقط» ولا يدخل خيهم النساء عصبة بغيرهم 
أو مع غيرهم » أن العصية السببية أساسها النص » وقد ورد ف الذكور دون 
الإناث » ولأن عمل الصحاية كان على ذلك » فلم يكن قى الولاء عصبة من النساء 
إلا من أعتق » وينسب إلى النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « فيس للنساء 
من الولاء الا من أعتقن أو أعتق من أعتقن » * 

وترتیب عصبات المعتق » كترتييهم ق النسب تماما » فتقدم جهه البنوة 
على جهة الآبوة المعتق » وجهة الأيوة على جهة الأخوة » وهكذا ء 

بيد أن آيا يوسف قد نص على أنه إذا كان للمعتق ابن أو ابن أبن » ونه 
أب » خإن انقب لا يحجب حجب حرمان »> بل يكون له السدس ٠‏ وللابن أو ابن 
اين الباقى » وذلك لما هو معلوم من آن الأب له على مال ابنه نوع من الملك > 
خإذا أعتق عبدا » خللأب فى ذلك نوع ولاء ولا يثبت له ابتداء » لذلك قرر آبو 
يوسف أن يكون له السدس مع هذا الابن ٠‏ وللقياس على حال العصبة النسبية 
غان الأب يكون له السدس » مع أن الاين أو أبن الاين هو العصبة النسبية ٠‏ 

8 ويلاحظ آيضا أن الجد هنا يشترك فى التعصيب مع الإخوة 
الآأضقاء أو لأب » ويشاركونه فيه على حسب القانون » إذآ أعثير التعصيب 
السببى كالنسبى خجعلهم(؟') يشاركون لتكون الأحكام واحدة ٠‏ 

(16) يلاحظ أن ذلك لم يبينه القانون صراحة » بل جاء فيه ضمنا ؛ وقد بينت 
المذكرة التفسيرية كيف اشتمل القانون على ذلك »© ففيها : = 
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( ج ) وإذا لم يكن للشخص معتق له » ولا عصية له لانقراضهم أو عدم 
وجودهم » فإنه تكون العصيية السسبية معتق معتقه » إن كان معتقه لم يكن حر 
الأصل » وذلك لآن الولاء يتسلل خيثبت على المعتق » وينسحب منه إلى من 
أعتقه هو : ويستحق ذلك معتق المعتق سواء أكان ذكرا آم آنثى لعمل الصحابة » 
وللأثر المنسوب إلى النبى صلى الله عليه وسلم » الذى أخذ الصحابة بمعناه » 
وإن كان ف روآية نصه نظر ٠‏ 


غإن لم يكن هذا المعتق للمعتق موجودا » وله عصبة نسبيون خإنهم 
يرثن على آلا يستحق منهم إلا الذكور » خلا يستحق الإناث(”') شيا على وجه 
كونهم عصبه بغيرهم أو مع غيرهم » ومع ملاحظة أن الجد يشارك الأشقاء أو 
لآب » كما مينا ؛ وهكذا معتق معتق المعتق وعصبته إن كان آحد من هؤلاء ٠‏ 


(د) وإذا لم يكن معتقه موجودا »ولا عصبته » ولا معتق معتقه ولا عصيته 


= « سوى بين العصية النسبية والعصبة السببية فى مشاركة الإخوة الأشقاء 
أو لأب للجد ق الميراث إذ لا وجه لاختلاق الحكم »> واخذ فى توريثهم بمذهب 
الصاحبين : ويلاحظ أن حكم التسوية وإن لم يذكر صراحة فى المادة .؟ من المشروع › 
فإن هذا الحكم مستفاد من النص فيها على أنه عند عدم المعتق ينتقل الإرث إلى 
عصيته بأنفسهم على الترتيب المذكور فى المادة ۱۷ ومن النص على أن نصيب الحد 
فى العصبة السيبية لا ينقص دائما عن السدس » . 

السير هنا كان على مقتفى مذهب على » وليس على مقتفى مذهب زيد الذى 
اختاره الصاحبان » فليس القانون سائرا على مذهب الصاحبين كما ذكرت المذكرة . 

(15) قال بعض الفقهاء أنه إن كان بيت المال غير منتظم ويقوم عليه غير 
عادل تعطى الإناث فلو كان للعتيق بنت معتق أخذت »> هذا وقد اشتملت على 
احكام العصبة النسبية المادتان 8" » .ع . 

مادة ۳۹ العاصب السيبى يشمل : 

« أ » مولى العتاقة ومن أعتقه أو أعتق من اعتقه . 

« ب » عصية المعتق أو عصية من أعتقه أو أعتق من اعتقه . 

« ج » من له الولاء على ميت »© أمه غير حرة الأصل بواسطة أبيه » سواء آكان 
بطريق الجر أم غيره »> أو بواسطة جده بدون جر ... 

مادة ٤٠‏ يرث المولى ذكرا كان أو أنثى معتقه على أى وجه كان العتق » 
وعفد عدمه يقوم مقامه عصيته على ترتيبهم المبين بالمادة ١١‏ على الا ينقص تصيب 
الجسد عن السدس وعند عدمه ينتقل الإرث إلى معتق المولى ذكرا كان أو انى © ثم 
إلى عصبته ببالنفس وهكذا » وكذلك يرث على الترتيب السابق من له الولاء على أبى 
الميت ثم من له الولاء على حده وهكذا . 
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ولا ورثة له » ولكن لشخص ولاء عتاقة عليه يطربق آخر » انه يأخذ ميرآئه 
إن لم يكن له ورثة قط » ويثبت الولاء بغير الإعتاق للمتوف فى حالين : 


أولاهما ‏ فى ثبوت الولاء على خروع من أعتقه » إذا كانت آمه أمة عتيقة » 
ومثال ذلك أن يتزوج عتيق عتيقة » خولدهما يكون حرا » وولاؤه أن أعثق أباه » 
لأن النسب إلى الب » وآبوه يرتبط بصلة الولاء ان أعتقه » وكذلك إذا تزوج 
عتيق عتيقة > ثم تزوج ابنهما عتيقة آخرى خأنجب ولدا غإن ولاءه يكون لعتق 
جده » خفى هذه الصور وسابقتها بثيت الولاء ايتتداء مسح أن الإعتاق لم 
بقع على المتوق نفسه » بل وقع على أبيه أو وقع على جده ؛ ويشترظ ف هذه 
الحال أن تكون الأم غير حرة الآصل » لأنها لو كانت حرة الأصل خولدها يتبعها » 
ولا ولاء الأحد عليه :* 


الحال الثائية ‏ حال جر الولاء » وتكون إذا كانت الأمة عتيقة قبل الولادة 
أو یع دها ديقين » والآأب عبد 6 غان الولاء ق هذه الحال يكون معتق الأم 4 
إلى جهيية الأب خالذى حر الو لاء ق هذه الحال هو معتق الأب سواء أكان 
المعتق ذكرا آم أنثى وإعتاق الجد لا يجر الولاء من جانب الأم إلى جانب 
الأب ء 


۰ - وشروط جر الولاء كما جاء فى آلذكرة التفسيرية آلا تكون الأم 
حرة الأصل لأنها إن كانت كذلك بكون آولادها أحرار الأصل تمعا لها وإن 
يكون الأب عدا عند الولادة ٤‏ ومعئق قبل موته » î‏ بكون الولد عند إعتاق 
الآأم فى بطن آمه حقيقة بولادته الأقل من ستة آشهر » أو حكما ؛ بأن د 
القانون بثيوت نسبه » الآنها إن كانت حاملا وقت عتقها » فان الاعتاق برد عليه 
لأنه يكون جزء آمه » فيكون ولاؤه لعنقها أصالة » ولا مجر لغيره قط › لأنه 
جزء منها > خالإعتاق واقع عليه بالتبع لها أو بالقصد » وق الحالين يكون الولاء 
بالأصالة لمعتقها لا للضرورة ء 


وبلاحظ أن ألو لاء الثابت عن طريق أبى العتيق بالجر أو غيره مقدم على 
الولاء الثايت بإعتاق جردده »6 الآن الأب مقدم على الد ف الولاء »كما هو 
مقدم عليه فى الميراث » خمعتق الجد وعصبته متأخرون عن صاحب ولاء آلأب 
وعصبهية ٠‏ 
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وكل من بشت له الولاء يشت له الوراثة إن لم يكن آحد من الأقارب » 
إن لم يكن المعثئق خعصيته الذكور بالترتيب المذكور » وعصبة صاحب الولاء 
مرتبون على الطريقة السابقة » فيكون التقدم بالجهة » فإن اتحصدت الجهة 
كان الترجيح بقرب الدرجة » فإن اتحدت الدرجة كان الترجيح بقوة القرابة 
على ما بينا » بيد أن آلإناث ليس لهن حق فى العصبة السيبية قط » وقد نوهنا 
إلى ذلك كله فى ماضى قولنا ٠‏ 


والعصبة آلسببية اتفق على التوريث بها جمهور الفقهاء » ولكن خالنهم 
الإباضية عوقالوا أن الولاء لا يثبت به توريث » 'لآن سبب التوريث القرابة أو 
الزوجية » ولا قرابة » ولا زوجية » غلا يثبت توريث » ولم يصح ف الأخبار عن 
النبى صلى الله عليه وسلم توريث بالولاء » والقرآن الكريم قد جاء فيه 
« وآولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله » غيإن لم يكن أولو الآرحام. 
ولا زوجية غاليراث يكون لقبيك الشخص أو جنسه من المسلمين » إن كان حبشيا 
كان للمسامين من الأحياش > وإن كان عربيا كان للمسلمين من العرب ٠‏ إن لم 
تثيت له قرابة خاصة من بينهم » وهكذا » لأن الجنس نوع قرابة » خإن لم تكن 
القرابة الرحمية الخاصة الثابتة كانت الوراثة للقرابة العامة » وهى تكون قى 
الجندن رزوی أن الت طلى ال انه راع اض نعي ایر لی لد ماك عل : 
هل له من نسب أو رحم ؟ تالا : لا ٠۰۰‏ قال آعطوا ميراثه آهل قريته » ولم 
يأخذه > وهو مولاه ٠‏ 


- وحجة جمهور الفقهاء ق إثباتهم الوراثة بالولاء » أن النبى صلى 
اللّه عليه وسلم قال : « الولاء لحمة كلحمة النسب » وأن الحرية هى معنى الآدمية 
فمن أنعم على رقيق بها > فهو بمنزلة والده الذى كان السبب العادى لوجوده 
وإذا كان الآب الحقيقى استحق مال ولده باليرآث » خالأب لحريته يستحق ماله 
باليراث إن ثم يكن عصبة » ولقد سان على ذلك الصحاية رضى الله عنهم » 
وقد اختلف الفقهاء معد ذلكق هذا الحق » آيثبت مع نفیه آم لا يثيت إذا 
نقاه ؟ قال مالك رضى الله عنه لا يثبت ذلك إلا إذا كان العتق وجه الله 
سبحانه وتعالى ولم ينف الولاء » خإن اشترط نفيه انتفى » وقال آبو حنيفة 
وأصحابه يثبت الولاء متى وجد العتق » سواء آكان العتق لوجه الله » آم 
كان لغير وجه الله » وسواء أكان اضطرارآ آم كان اختيارا ولا ينتفى يشرط 
نفيه » وذلك لأن الولاء ثمرة العتق » خحيث وجد ثبت » كما آنه من حيث وجد 
السبب وجد المسبب » وهى حقيقة شرعية قررها العتق للمعتق » خهى من مقتضى 
العتق » وكل شرط يصحبالعتق مخالقا اقتضاه يصح العتق ويلنى الشرط ٠‏ 

E 


العصبة النسبية » وتسبق الرد على أصحاب الفروض جميعا » وتسيق ذوى 
الأرصيام ٠‏ 


ولكن قانون الميراث لم يسر على ذلك » بل جعل الإرث بولاء العتاقة 
متآخرا عن ذوى الأرحام » وعن الرد على الزوجين » وهو ق ذلك يعمل بمذهب 
الإياضية عندما يكون ذوو أرحام 6 أو آصحاب فروض آیا ما كانوا 0 ويأخذ 


برأى جمهور الفقهاء ¢ إن لم يكن أحد الأقارب قط 4 وألله سبحانه وتعالى 


٠ أعيام‎ 


۲ - أنتهينا من توزيع التركة على الورثة » وترتيب درجاتهم » 
إليه التركة إن لم يكن أحد من الورثة نريد أن نلقى نظرة فى تعرف مرمى الشرع 
الإسلامى ف ذلك التوزيعم ومقامهة من النظم الأخرى ق الميراث ٠‏ 


إن آول ما بلاحظ الدارس ق النظام الإسلامى للميراث أنه جعل ذلك 
النظام إجباريا بالنسبة للمورث » وبالنسبة للوارث ء فليس للمورث سلطان 
على ماله بعد وفخاته إلا فى الثلث : ليتدارك به تقصمورا دينيا فاته خأراد أن 
يفتديه بالمال آو ليواسى من يستحق المواساة ممن تربطه به صلة مودة أو 
راي بميدة لا تيع بها هرانا أو ليتفتة ىجيت البر ومضااج الجمائة 
يمقدار قرابته ٠‏ 
* د عند 


تولى الشارع ق الإسلام الخلافة ف الثاثين » ولشد جعلهما فى آسرته 
ل بخرجان عنها بل بوزعان فى داكرتها » وذلك الآن مناخعم الأسرة متبادلة غيما 
بن آتحادها » خالقوى غيها يحمى الضعيف » والغتى خيها يمد الفقيز بسالة + 
ويعينه على نوائب الدهر ٤‏ وقد أوجب الشارع للفقير العاجز عن الكسب 
نفقة ق مال قربيه الموسر ؛ ما دام قادرا » وق ماله خضل يعطى منه » فكان 


n (AV آم‎ 


بحكم القضاء ‏ سبيا ف أن جعل الخلافة للأسرة فى ثلثى مال المتوق إجبارا 
عنه من غير أن بکون له دخل ف ذلك التوزيع » بل كان التوزيع بوصية أله 
العادلة :يدلوصية غيره القاسطة ٠‏ 


ذلك التبادل الذى أقره الإسلام » وأوجب بعضه » وحث على ما لم يوجبه 


۳ - وإن جعل الوراثة فى الآسرة لا تعدوها ء أراد صاحب المال 
أو لم يرد بل سواء أرضى آم سخط وهو من عمل الشارع الإسلامى على حماية 
الأسرة » وإقامة بنيائها » وتوثيق العلاقة دين آحادها » فهو من التاحية المالية 
والعاطفية حافظ عليها بوجوبنفقة الفقير العاجز ق مال قريبه الغنى القادر » 
ف خطين متوازيين متماثلين » خجعل النفقة عند العجز أن يرث اال إن كان 
غنيا > والغرم بالغنم والحقوق والواجبات متبادلة ء 

وحافظ الشارع الإسلامى على الأسرة » تلك المحافظة » لأنها وحدة اليناء 
الاجتماعى » ولا شك أن إحساس كل وآحد منهم بآن له شطرا ف مالها» 
يآخذ منه عند العجز >“ ويئول إليه بعضه عند الوفاة » مما يقوى دعائمه١‏ 
ويوثق الصلات وبنمى التعاون بين آحادها » وإنه من الوقت الذى ييتدىء 
الاتحلال فى الروابط التى تربط آحاد الأسرة يكون آبنتداء انحلال المجتمع ف 
الأمة الواحدة ؛ ختصير آحادها متتاثرة » لا وحدة تجمعها » ولا رابطة 


84 وإن جعل الشارع الإسلامى الورائثة ق الأسرة مجتمعة » وبعضها 
أولى من بعض ف بعت الاحيان » وهو الأمر الوسط بين نظر الاشتراكيين الذين 
بمحون التوارث محوا تاما » ولا يعتبرون للشخص مالا إلا مما كسب بيده 4 
ونظر الاغراديين الذين يجعلون للشخص السلطان الكامل على ماله بعد وقائه 
كما كان له السلطان الكامل عليه ف حياته > وإن فى كلثا النظرتين أطراحا للأسرة » 
غالآولی أهملتها » ولو آراد المالك رعايتها » والأخرى تركتها لإرادته » إن شاء 
أعطى » وإن شاء منع ؛ وربما يسير فى العطاء والمنع غيما لا يوثق علائق الأسرة 
بل فيما يوهنها » خجاء الشارع اإلإسلامى وسلب من المورث الإرادة ف الثلثين » 
وترك لإرادته السلطان ق الثلث عولم يسلب إرادته ق الثلثين إلا أحماية الأقربين 
له » فهو لم يسليه الإرادة إلا ليعطى الال للأسرة بالقسطاس المستقيم 5 
ولكيلا يكون ف النفس جفوة المنع والإعطاء إن تولى ذلك المورث ٠‏ 


Neh — 


وإن شئت أن تقول أن مال الأسرة بين آحادها ٠‏ فيه نوع شركة فقل » 
وإن شتت أن تقول أن النظام الإسلامى يشبه الاشتراكية فى الأسرة خقل » بيد 
أن الملكية ثابتة لكل مالك » لا يحل شىء من ماله للآخر : إلا بطيب نفسه » أو 
بحكم القضاء » ومظهر تلك الاشتراكية إلضيقة فى معناها هو فى وجوب نفقة 
القريب على قريبه » وف جعل اليراث إجباريا بين آحاد الأسرة على النظام 
الذى بيناه ٠‏ 

6 - وإن التوزيع العادل الذى تولاه الله سبحائه وتعالى ‏ يبدو 
بادی آلرآی آنه يتوم على ثلاثة أقطاب : 

آولها س آنه بعطى الميراث للأقرب إلى المتوق الذى يعتبر شخصه امتدادا 
قالوجود لشخصةه 4 عن غير تفرقة بین كبير وصعير 4 ولذلك كان أكثر الآأسرة 
حظا فى الميراث الأولاد » ومن ينتسبون إليه ؛ لا ينفرد به غريق دون فريق » 
ومع أنهم آکثر آلناس حظا ف الميراث لا يستآثرون به بل يشاركهم خيه غيرهم » 
ولا يكون مجموع ما يستحقون آقل من النصف قط ٠‏ 


وإن مشاركة غيرهم يتحو النصف أحيانا » هو لنع تركيز الال ف ورثة 
بأعيانهم » غالآيوان إذا بأخذان الثلث » ويكون من بعدهما لأولادهما : وهم 
إخوة المتوق » يكول إليهم نصيب الأبوين » فيكون الاشتراك قى المال بدل 
الانفراد » وإن لم يكن أب » فقد يأخذ الإخوة مع الأولاد كما رآبت ق حال 
الاستكثار » بل على سبيل الاشتراك ٠‏ 

- وثانيها : ملاحظة الحاجة “٠‏ فكلما كانت الحاجة آشد كان العطاء 
أكثر » ولعل ذلك هو السر فى أن نصيب الأولاد كان أكثر من نصيب الأبوين » 
مع أنه من المقرر شرعا » أن للأبوين فى مال ولدهما نوع ملك » كما ورد ىق 
الحديث الشريف : « آنت ومالك لأبيك » ولكن لآن حاجة الأولاد إلى الال 
أشد © لأنهم فی غالب الخحواك ذرية ضعاف يستقبلون الحماة » ولها تکلیفاتها 
المالية ه والأبوين فى العالب لهم من امال خضل » وهما يستدبرآن الحياة » 
فحاجتهما إلى امال ليست كحاجة الذرية الضعاف ء 

وغوق ذلك خان ما يرثانة يكون لأولادهما » ولا يكون للذرية من طريف 
مالهما وتالده شىء »> لأن أماهما مات وهما على قيد الحياة » فكان لابد أن يكون 
حظ الذرية وغيرا ٠‏ 


e‏ س 


وإن ملاحظة الأكثر احتياجا هى آلتى جعلت الذكر ضعف الأنثى » ذلك 
بأن التكاليفات الالية الثى تطالب بها المرأة ق كل القمم » دون التكليفات المالية 
التى يطالب بها الرجل ء خهو الطالب بنفقة الأولاد وإصلاحهم * وهو يمدها 
بحاجتهم “ وآن الفطرة الإنسائية هى التى جعلت ارآة قوامة على البيت وآلرجل 
عاملا كادحا لتوخير اقوت » فكان هذا دآعيا لان يطالب هو بتقديم المال» 
وتطالب هى بتدبير البيت » وذ بلذ شك يجعل حاجة البنتة إلى الماك دون 
حاجية الابن » وحاجة الآخت دون حاحة الأ > وإن الإعطاء على مقدار 
الحاجة هو العدك » والمساواة عند تفاوت الحاجات هى الظلم » خآولئكك الذين 
يتكلمون فى مساواة الرجل بالمرأة فى الميراث » لا بسيرون وراء المساواة العادلة » 
بل يسيرون وراء المساواة الظالمة ٠‏ 


1 - ثالثها ‏ أن الشرع الإسلامى ق توزيعه التركة يتجه إلى التوزيع 
دون التجميع » فهو لم يجعك وارثا يستبد بها دون سواه » غلم يجعلها للولد 
البكر » ولم يجعلها للأبناء دون الآباء » ولم يطلق يد المورث يختص بها من 
يشاء من خلفائه بل وزع كل تركة بين عدد من الورثة » والصورة التى يستبد 
فيها وارث بالتركة كلها نادرة جدا » وهى تكون حيث يقل الأقارب » وما كان 
نظام التوريث ليخلق القرابة » بل ليوزع بينهم بمقدار قربها وقوتها ء 


لذأ ترى الأولاد جميعا يشتركون ف الميراث » وقد يشاركهم فيه أولاد 
الأولاد 3 وإن كان آماء 4 انهم سيشاركونهم لا محالة ٠‏ 


وإذا انتقل الميراث من عمود النسب إلى الحواشى » ويوزع بينهم من غير 
أن تستبد قرابة دون قرابة » خإذا گان إخوة أشقاء » ولآم » ولآب » وزع بيذ 
الميراث ف كثير من الأحوال » خأولاد الأم 3 يأخذون مع وجود آولاد االآب والأم 2 
مع تعارف الئاس ف کل آلعصور على أن أولكك آشری رحمنا » وأوثئق صريلة 
وهم نصراؤه وآعوانه ٤‏ ولكن كيلا تتجمع التركة فى حيز واحد آعطوا ٠‏ 


وليس إعطاء أولاد الأم لتوزيع الال وعدم تجميعه خقط » بل إن ذلك 
أيضا لنصرة الأمومة » وإعلان قوة علاقتها » وأنها ترمط الأولاد » كما يريط 
الأب بين آولاده » وهو رد قوی صريح لما كان يجرى عليه عرف العرب من 
عدم اعتبار هم قرادة الأم ٤‏ ثم همو غوق ذلك من شآنه أن شعن الإخوة 
الذين تربط صصسلة الآمومة بينهم بأنهم لا يقلون قوة فى علاقتهم عمن تربطهم 
صلة الآبوة » ثم هو فوق هذا وذلك يجعل الآولاد لا ينفرون من زواج 


-— 4( نم 


أمهاتهم » ولا يعضاونهن لتوهم عار أو نحوه » لأنهم يعلمون أنهم بهذا الزواج 
يصلون قرابات يقر أبتهم »> ويزيدون الأنصار والأولياء » والله بكل شىء عليم *٠‏ 

ولقد كانوأ يرثون مع وجود الأم » ليتحقق لهم نصيب موخور » لا قدر 
ضئيل » لآن الآم إن حجبتهم لا يئول إليهم من نصيب آمهم إلا قدر ضثيل » 
وهو ما يشتركون خيه مع سائر أولادها » فيخصهم قدر غير كبير» بينما يأخذ 
أولاد الأب قندرا كيرا لأن الأم لم تحجيهم » ولقد كان من يحجبهم هو من 
يحجب أولاد الأب تقريبا > إذ لا يمتاز أولاد الأب عنهم » إلا أنهم يأخذون 
مع آلفرع المؤنث » وهم فى ذلك الحال لا يستحقون فرضا » بل يستحقون 


ومما بنى على فكرة التوزيع دون التجميع » ما قرره العلماء من أن من 
أدلى إلى الميت بوارث يحجب عند وجود ذلك آلوارث » وإذن و كان كلاهما 
يرث لكان ذلك جمعا للتركة ف حيز واحد » غلو كان الأب وآبوه يرثان » لكان 
ذلك تجميعا أشطر كبير من التركة فى حيز واحد ؛ ولو كان الابن وابنه يرثان 
بقدر واحد »ء لكان ذلك تجميعا » ولو كانت الم وآمها ترثان لكان ذلك 
تجميعا أيضا » وكذلك العم وابنه » وهكذا ٠‏ 

8 - وإن تآخير ذوى الأرحام عن غيرهم ف الميراث » إنما ذلك لأنهم 
وإن وصلتهم الرحم يعدون من أسرة آخرى غير أسرة المتوق كما ذكرنا » ولهم 
ثروات آلت إليهم من أسرهم > فكان المعقول آلا يعطوا إلا فق حال عدم وجود 
أحد من أسرة المتوق > وآقاريه الأدنين ٠‏ 


إن توريث المولى الذى أعتق » وإجماع المسلمين على ذلك تقرييا “ وورود 
الآثار الصحاح به يشجع على العتق » وفك الرقاب » لأنه إذا علم المعتق أنه 
قريب من أعتقه » وأنه وليه خيما بترك من مال » وأنه خليفته » وآنه فى النزلة 
يكون قريبا من آخيه وعمه » بل أسبق من خاله وابنة آخيه على ما يقول الفقهاء » 
أقدم على الإعتاق » ليزيد من قرابته » ويجعله وليا ونصيرا » بعد أن كان 
متاعا وشا » فكآن العتق يكون غنما للمعتق > وإن كان فى ظاهره غرما ٠‏ 

إنها قسمة الله العادلة» وتوزيعه الحكيم » وقد بينة الله لكلا يفل 
الناس » وإن ضلوا من بعد » فعن بينة وسلطان من الحق مبين » ختعظم التبعة 
ويخف الميزان بين يدى الديان » وقد قال تعالى فى بيان الموآريث : « يبين 
الله لكم أن تضلوا » والله بكل شیء عليم » ٠‏ 


— ۱۱ س 


بيان من تكون له التركة إن لم يكن وارث 


8 - إذا لم يكن أحد من الورثة الذين ذكرئاهم بترتيبهم »خإن الال 
كول أولا إلى من آراد المورث أن يآخذه » فإن لم يكن أحد ممن آراد صاحه 
أن يبأخلاذه » أخذه بيت المال على أنه من الضوائع ٠‏ 


والذين آراد المورث آن يأخذوآ ماله هم : 


أولا ‏ الذين يقر لهم بنسب فيه تحميل النسب على غيره » فإنه إذا لم يكن 
له وارث ممن ذكرئا » وكان هناك شخص قد أقر بآخوته مثلا » ولا دليل 
عليها » فإنه يآأخذ المال » على أن الميت أرآد ق حياته أن يآأخذه » لا على 
أعتبار أنه وارث » إذ أساس الميراث قى القراية هو النسب © ولا يثبت نسب 
من يكون الأقرار بنسبه فيه تحميل على الغير بمجرد الإقرار » ولذلك اشترط 
أن يموت المقر مصرا على إقراره » لأنه إن رجع فيه » غقد تعيرت الإرآدة » غلا 
يأخذ شيئا » وقد بينا ذلك فى موضعه ق آول الكلام ق المستحقين للتركه ٠‏ 


إن لم يكن هناك مقر له بنسب خيه تحميل النسب على غيره ٤‏ وكان هناك 
به لأن منع الوصية بأكثر من آلثلث إتما هو لصق الوارث » فإن لم يكن 
الوارث - نفذت إرادة المتوق فى ماله » إذ لا حق تعلق بماله يمنعه من أن 
يتصرف فيه بعد وفاته لمن يشباء » وقد بينا ذلك عند ترتيب درجات 
ال اخ ستحقاق 4 وديان | 21 أستحقین 0 


وإن لم يكن موصى له بكل المال » بل غضل شىء من يسد تتفيذ الوصايا 
أو لم تكن وصايا » خإن التركة تكون ابيت الل وتذهب إلى بيت مال الضوائع 
وهو الذى يكون خبه كل مال لا يعرف له مالك » وقد قررنا آن جمهور الفقهاكء 
يقررون أن بيت امال لا يستحق باعثياره وارثا ٤‏ بل يلقى فيه الال باعتباره 
لا مالك له »> ولو ظهر للميت ورثة آعطوا التركة » وقد قال بعض الفقهاء أنه 
يذهب إلى بيت المال باعتباره وآرث من لا وارث له » ولقد اختار القانون أن 
بيت الال لا يستحق باعتباره وارثا » بل يآخذ المال على أنه لا مالك له » 


= ۲ س 


أحكام لبعض الوارثين 


٠ بينا خيما مضى آنه لابد من وجود الوارث بعد وخاة المورث‎ ١9 
وذكرنا أنه متغير مقدار آلإرث ف كثير من الأحوال بالاختلاف بين الذكورة‎ 
والأنوثة وبينا أنه لابد من ثبوت النسب الذى هو سبب قيام الوراثة بالنسبة‎ 
٠ للأقرماء‎ 


ولبعض المستحقين للتركة أحوال تتردد بين الوحود والعدم 2 وتردد 


فالذين تتردد حالهم بين الوجود والعسدم تلحمل » والمفقود » ومن يتردد 
حاله بين الذكورة والآنوئة الحمل » وهو حمل » والخنثى : ومن يتردد نسبه 
بين النفى والثبوت هو ولد آللعان . ويتاربه ولد الزنى » وإن هذا الباب من 
محثنا شامل لكل هؤلاء » ولنتكلم ف ميراثهم واحدا واحدا ٠‏ 


6١‏ الل 

٠ إن الحمل » وهو فى بطن أمه يتردد بين ألوحود » والعدم‎ ۱۹١ 

لأنه إن واد حيا استندت حياته إلى وقت وخاة المورث ٠‏ وإن ولد ميتا اعتبر 
معبدوما وت الوفاة » وذتك لآن الحمل له اعتياران وقت استقراره فى مطان 
أمه » ( أحدهما ) أن يكون جزءا منها » ويذنك لا يستحق ميراثا » لأنه ليس 
حبأ مستقلا » ( والثانی ) آنه حى له وجود قائم > وإن كان تايعا فى الحس 
لخيره » ان ولد حيا رجح الاعتيار تلثانى » وإن ولد ميتا رجح الاعتبار الأول » 
خإذا ولد حيا کان ذلك حكما له بالحياة المستقلة المنفردة من وقت وخاة المورث ٠‏ 


وكما متردد الحمل بين الحياة وغيرها قى الاعتبار “ كذلك بتردد بين الذكورة 
والآنوثة » وق أكثر الأحبان يختلف النصيب باختلاف آلذكورة والأنوثة وقد 
يكون غرضه ذكرا أحظ له » وقد يكون خرضه أنثى آوغر له ٠‏ 

والآجل هذا التردد بين الحياة وعدمها » وبين الذكورة والأنوثة لا يمكن 
توزيع الشركة توزيعا نهائيا » قبل الولادة » بل لا يمكن بحال من الأحوال 
قسمتها نهائيا ولو بالسهام قملها » ولو انتظر الأمر بالنسبة للتركة كلها إلى 
ما بعد الولادة لكان أتم » لينجلى الأمر » وتكون القسمة على بينة ؛ فيآخذ 


سس ۷ نس 


كل ذى حق حقه أخذا ناشيا » لأ ينقص من بعد » لتغير الفرافض » إذ آنها 
تصير غير قابلة للتغير ٠‏ 


ولكن قد يوجد ما يوجب أن تقسم انتركة ولو تقسيما أبتدائيا غير نهاثى 
قبل الولادة » ولذلك وضعوا أحكاما لحال التقسيم والاحتياط لمصلحة الحمل 
ما أمكن الاحتياط » وكان ذلك الاحتياط بأن يعطى الورثة الموجودون أقل ما 
يستحقةه كل وأحد على خرض الذكورة والأنوثة 4 ويغرض الحمل واحدا 4 
ولكن لاحتمال أن يكون آكثر من واحد يؤخذ كفيل من الورئة الذين يتأثر 
نصيبهم بالتعددء بأن يعطى عند الولادة ما ينقصه التعدد ف نصيبه »> إن 

159 - ولبيان هذا الإجمال نفول أن الحمل ف ورآثته له آربع أحوأل : 

الحال الأولى ‏ آلا يرث مطلقا : لا على خرض الذكورة ولا على غرض 
الأنوثة كالمسائة الآتية : 

توق رجل عن زوجة وآختين شقيقتين وام » وزوجة اب حامل خإنه ىق هذه 
ألحال لا يرث على خرض انذكورة » ولا على خرض الأنوته » لآنه إن كان ذكرا 34 
فسيكون آخا لأب يآخذ الباقى » وليس ف المسآلة ياق بعد أصحاب الفروض »> 
إذ الزوجة ستأخذ الر بع » والآختان ستآأخؤآن الثلثين » والأم تستحق 
السدس ۰ فيكون آصل المسائة . ۱۲ س وتعول إلى . 1 غلا ياقى غيها » 
وإن غرض ان الحمل أنثى غسيكون آختا لآب محجوية م لاستحقاق ال 
التلثين مع عدم وجود من ييعصيهما »وهذه الصورة فى الحقيقة خارجة عن 

الحال انثانية ‏ أن يرث قدرا وحدا على خرض الذكورة والأنوثه ع 
وذلك يكون إذا كان الحمل من آولاد الأم » ومثال ذلك آن يكون الورثة آما حاملا 
من غير ابی المتوف وآختا شقيقة » وأختا لأب » خفى هذه الحال بكون الحمل 
ولد آم يستحق السدس لا غرق بين أن يكون ذكرا » فيكون آخا لآم » وبين ان 
يكون انثى فيكون أختا لام - وق هذه الحال يحفظ له السدس > ويعطى 
الورثة أتصبتهم 8 
ومثال ذلك أن يكون الورثة زوجا » وآختا شقيقة » وأخوين لأم » وزوجة 


— 1١4+ 


أب حاملا » غفى هذه الحال » لو خرض الحمل ذكرا لا يستحق شيئًا » لاذه 
سيأخذ الباقى » ولا باقى ى هذه المسانة » إذ الزوج آخذ النصف وأرأخت 
الشقيقة أخذت النصف والآخوان لأم استحقا الثلث ٠‏ غيكون أصل المسأئة 
.5ت وعالت إلى ۸ ہس خلا باقی ٠‏ وإن فرض الحمل أنثى کان أختا يأبء 
ختستحق السدس تكملة للثلئين ٠‏ إذ كانت أخت شقيقة أستحقت النصف » وعلى 
ذنك تعول المسألة إلى - و ء 


وق هذه الحال يحفظ للحمل نصييه على أنه انثى » وبعطى أصحاب 
الفروض غروضهم على ذلك الآساس » خإن ولد الحم » وظهر أنه أنثى أعطى 
ما حفظ له » وإن ظهر آنه ذكر رد ما حفظ إلى الورثة » وكملت لهم آنصبتهم 
على فرض الذكورة ٠‏ 


واستخراج هذه الحال يقضى أن تحل المسألة حلين : ( أحدهما ) على 
غرض الذكورة ٠‏ ( والآخر ) على فرض الأنوثة » وما يثبت أن يرث فيه يحفظ 


الحال الرابعة - أن يرث بكلا الفرضين » الذكورة والأنوثة » ويختئف 
تصبيه ف أحصدهما عن آلآخر » وق هذه الحال تحل المسآلة حلين : حل على 
عرس الذكورة الكل على خرن اة .وينلى الوركة الوعودون انكس 
الأنصبة فى الحالين » ويحفظ للحمل أوغر النصييين مضافا إليه خروق الأتصبة » 


زوجة حامل ینت أب » آم وتركة ٩‏ ف 
على رض حمل ( ابن ) - نام 
الذكورة ‏ زوجه 
١‏ الباقى للذكر مثل 1 ١‏ 
۸ حظ الأنثيين 9 
أصل المسآلة 
خيستدق كل :5م الال 4 
منهم من التركة XY‏ 4ع $A‏ خم وس 
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ازوج ٤‏ تعطاه 
للينت %4 تعط اه 
وللأب a‏ بآخذه 
وللام ا بآخذه 


ويحفظ تحت يد آمين أوغر النصيبين للحمل وهو ۷۸ » ويحفظ تحت يد 
الأمين آيضا خرق الأنصبة » وهو ( ١١ف‏ ) ويؤخذ كفيل ممن يتأثر تصبيه 
بالتعدد » وهو لبنت ع لآنه إن تعدد الحمل قل نصفيها بمقدار عدده » 
وإن ظهر بعد الولادة إن الحمل ذكر وهو الابن أعطى ما حفظ له » وكمل 
تصيب الزوجة إلى ۲۷ » والأم إلى ٠‏ + والآب م ٠‏ 


وإن ظهر أنثى » كمل نصيب البنت إلى 54 » وآعطى الحمل 54 © وبقيت 
الينت » وينفذ عقد الكفالة إن آمثنعت عن إعادة الحق إلى صاحيه + 

ولقد اكتفى فى هذه الحال بالكفالة لندرتها » إَدْ الغالب الشائم الكثير 
أن تلد الحامل ولدا واحيدا « 

١91‏ - ويشترط ليراث الحمل شرطان : ( أحدهما ) ما نوهنا عنه 
آنفا »> وهو ولادته كله حبا » بأن تستمر له الحياة حتى تثم الولادة » خإن 
مات قبل تمامها لا يرث ع كما هو المعمول به » وإن ذلك شرط عام ف کل 
ولادة » سواء أكانت بجناية آم غير جناية » وهذا على حسب المعمول به » 
كما بينا فى موضعه من شروط الوراثة عامة ٠‏ 


سح 1 ؟ مم 


( ثانيهما ) أن يثبت أنه كان فى بطن آمه وقت وخاة الأورث » وذلك لأن 
وجود الوارث عند وغاة المورث شرط آثبوت الإرث » وقد قلنا إن ولادته حيا 
تجعل حكم الحياة يثبت من وقت الوفاة » خلابد أن يكون الحمل ثابتا 
وقت الوغاة ٠‏ 


وتأكد وجوده فى بطن أمه وقت الوخاة يكون يطريقتين » إحداهما 
التاأكد الحقيقى » والثانية التأكد الحكمى » ولكل واحد من الطريقين حال 
يثبت فى غيرها ٠‏ 


خالتآكد اتحقيقى يكون بولادته تسبعين ومائتى يوم على الأكثر من وقت 
الوغاة > وذلك يكون إذا كانت الزوجية كائمة بين الحامل وصاحب الحسل وقت 
وفاة المورث » ولا تتصور هذه الحال إلا إذا كان الحمل ليس ولدا صابا لنمتوف 
فإن ولدته لأكثر من سبعين ومائتى يوم ٠‏ خإن الميراث لا يثبت له » لأنها 
غاليا تكون قد حملت يه يعد الوفاة » غلم يكن موجودا وقتها » خلا برث 
شيا » لعدم تواغر شرط الميراث الأساسى ٠‏ 

ولنضرب لذلك مثلا » إذا توق شخص عن زوجته » وآخت شقيقة » وآم 
حامل من غير آبى المتوق ٠‏ والزوجية قائمة بينها وبين زوجها » خإنه لكى يرث 
حملها باعتباره من أولاد الأم لابد آن تلد لسبعين ومائتى يوم من وقت آلوخاة 
على الأكثر » وإلا لا يستحق شيا ٠‏ 

والتأكد الدكمى أن بثيت نسيه ٠‏ وذلك يكون بولادته حيا لخمسة وستين 
وثلاثماكة يوم على الأكثر » ويكون هذا التقدير باننسبة للمعتدات اللائى 
كانت الوفاة وهن معتدات » سواء آكانت آلمدة من خرقة بطلاق بائن آو 
رجعى » آم كانت من موت » وتبتدىء أأدة المعلومة من وقت ابتداء العدة » 
لا من وت وغاة المورث » وهذا بلا شك إذا كانت المعتدة ليست زوجته » 
وقد تكون معتدته بأن كانت زوجته عند الحمل فيكون ولده المصبى إن ثبت 
نسيه خيإن المدة فى هذه الحال تمتدىء من وقت وخاته هو ؛ لأن وقت ابتداء 
العدة » هو وقت وفاته هو ؛ إذ أن وخاته هو جعاتها معتدة عدة وفاة » 
فيكون لهأ حكم سائر المعتدات » وعلى ذلك إذا مات الشخص عن زوجته 
وهى حامل خإن حملها يرث إن آتت به لخمسة وستين وثلثمائة يوم من وقت 
وغاته » وإن مات عن زوجة ابنه الحامل الذى توق قبله » غإن الحمل لا يرث 
إلا إذا أتت به لخمسة وستين وثلاثمائة يوم من وقت وفاة أبنه ٠‏ 


۱۷ سم 


وإنما اعتبر التأكد الحكمى فى هذه الأحوال » لأن الشارع حكم بثبوت 
الكسب ف هذه آلآحوال »> ولهدده المدة »© وحكمه یشوت النسب يقتفى أن 
يكون ف بن آمه وقت الفرقة آو الوت 4 خاو كان لا يحكم بذلك بالنسبة للميراث 
يأدى ذلك إلى أن يحكم الشارع بوچوده فى يطن آمه» وبعدم وجوده فق وقت 
واحد » وحال وآحدة * فكى تكون الأحكام متئاسقة » اعتبرت تلك المدة المقررة 
لثبوت النسب هى المقررة لثبوت اليراث : ولآن الميراث فرع ثبوت النسب فحيث 
ثبت النسب يكون اليراث لا محالة(1') ء 


14 هذا ما اشتمل عليه القانون بالنسية ليراث الحمل » وهو 
يخالف ق شروطه الذهب الحنفى الذى كان معمولا به من وجوه أقتضت 
المصلحة ق نظر واضعى القانون تلك المخالفة » وقد اعتمدوا خيهة على ما جاء 
ق بعض الذاهب » وعلى ما لولى الأمر من سلطان قى تخصيص القضاء بالزمان 
والمكان والحادثة » وهذه الوجوه هى : 


(1) أن القانون اعتبر الشرط ليراثه ولادته كله حيا » والمذهب الحنفى 
كان يكتفى بأن ينزل أكثره من بطن آمه وهو حى » فلو مات بعد ذلك استحق 
(95) اشتملت على أحكام الحمل فى القانون المواد ؟؟ » ٤۴‏ © 66 وهذا نصها : 
مادة )> س يوقف للحمل من تركة التوق أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر 
ا 

مادة  ]۳‏ إذا توق الرجل عن زوجته أو عن معتدته © فلا يرثه حملها إلا إذا 
ولد حيا لخمسة وستين وثلائمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة © ولا يرث 
الحمل غير أبيه إلا فى الحالتين الآتيتين : 

الأولى ‏ أن يولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت 
والفرقة إن كانت أمه معتدة من موت أو فرقة > ومات المورث آثتباء العدة . 

الانية ‏ أن يولد حيا لسبعين ومائتى يوم على الآكثر من تاريخ وفاة المورث 
إن كان من زوجية قائية وقت الوفاة . 

مادة  ])‏ إذا نقص الموقوف للحمل عا يستحقه يرجع بالباقى على من دخلت 
الزيادة فى نصيبه من الورثة > وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه » رد الزائد على 
من يستحقه من الورثة > ٠‏ 

ويرى أنه فى هذه المادة ينص ملى من يرجع إذا نقص النصيب »© أيرجع على 
الكفيل أم الأصيل ؟ وفى الحقيقة أنه لم يات ذكر للكفالة لمن يتأثر نصيبه بالتعدد > وهى 
الحالة التى يتصور فيها النقصس © وما دام لم ينص على الكفالة يمتبر المعمول به 
مذهب الحنفية الذى ذكرئاه .. 


الميياث عند الحنفية » والتقييد بولادته كله حيا مآخوذ من عذاهب اأكمة 
الثلاثة ملك وتحمد والشافعی ؛ ووجه ترجيح هذا اثرأى على المذهب الحثفى 
أن ولادته حيا مستقرة ثايتة لا تكون إلا إذا نزل كله حيا ٠‏ 


وتعرف حياته بحركة أو صوت أو عطاس - أو بكاء آو نحو ذلك ء إن 
لم يظهر شىء من ذلك كان نلقاضى أن يسآل الذين عاينوا من أل الخبرة من 
الإطباء لمعرفة حياته بعد ولادته ٠‏ 


( ب ) أن الدد الفقهى للتأكد الطبيعى من وجود الولد فى يطن أمه هو 
ستة آشهر ف المذهب الحنفى ؛ ولكن القانون اختار للتاكد ادطبعى ولادته أسبعين 
ومائتی يوم »> وقد أقتيس هذا من رآى ق مذهب الإمام أحمد رخى الله عنه » 
ووجه اختبار ذلك الرأى آنه يتفق مع الأغلب الشائع ؛ فيندر الذين يولدون 
ويعيشون فى مدة دون هذه المدة ٠‏ والنادر لا تبنى عليه آحكام المنع والعطاء » 
كما هو مقرر وثابت فى أكثر الأحكام » ولكن يلاحظ آنه سار على اعتيار تسعة 
الأشهر بالآيام » لكل شهرثلاثون يوما + والمذهب الحنبلى اعتبرها تسعة أشهر 
هلالية ء ولكن يخفف من تنك المخالفة أن الولادة إن كانت فى وسط الشهر تعتبر 
بالايام ف بعض الأقوأل » آى يحتسب لكل شهر ثلاثون يوما »كما هو القانون ٠‏ 


( ج ) أن المدة بالنسبة لنتأكد الحكمى ف المعتدات اعتبرها سنة شمسية 
والمذهب خان يحتسيها بسنتين قمريتين » والقانون يتفق ف الجملة مع رآى 
محمد بن عبد الحكم من خقهاء المالكية » فهو قد اعتبر آقصى مدة لنحمل 
ستة ولكنه اعتبرها سنة قمرية : والقانون اعتبرها سئة شمسية » وفوق ذلك 
أن انقانون آلحق المعندات من طلاق رجعى بالمعتدات من موت أو طلاق بائن » 
وجمعها فى حكم واحد » بينما ذهب الحنفى يشترط بالنسية للمعتدات من 
طلاق رجعى التآكد انطبعى ؛ ولا يكتفى بالتأكد الحكمى إلا ف المعتدات من وغاة 
أو طلاق بائن آو ما ف حكمه ٠‏ 


وإن ذلك يتجه خيه القأنون الى المنطق الذى سارت عليه المحاكم الشرعية 
منذ سنه 1959 بالقانون رقم 0 لهذه آلسنة » لأنه اعتير سماع الدعوى 
لثبوت النسب للمعتدات من طلاق رجعى كسماع الدعوى لثيوت النسب بالئسية 
لتمعتدات من طلاق مائن > فكان من الاتساق القانونى أن يسير قانون الميراث 
على ذلك المنماج 3 


س ۹ س 


يجب أن نلاحظ هنا أنه بمقدأر تلاقى قانون الميراث مع القانون 
رقم ۲٠‏ لسنة 1959 نجد الفارقة بين هذين القانونين » وقانون الوممسية 
بالنسية للمعتدة من طلاق رجعى » إذ أن قانون الوصية خالفها قى مدة حمل 
المعتدة من طلاق رجعى ء فجعل طريق التأكد بالنسبة لها هو طريق التأكد 
الطبعى » وهو تسعة أشهر » كما يستفاد من المادتين هع و ۳ فقشد 
قيد التأكد آلحكمى بحال كون الفرقة بطلاق بان أو بوخاة آو بحال الإقرار, 
E‏ 


ومن هذا نرى التخالف واضحا بين قانون الوصية © وقانون النسب > 
وقانون الميراث : غقانون الوصية يخالف القانونين الأخيرين » وذلك تفارق 
لا بسوع ق قوانين الدوله الواحدة ف عوضوع وأحد 4 فحكم بدوجوده إن 
ولد أدة سنة فى قانونين » ولم يحكم يذلك ف قاقون ثالث ٠.‏ 


ولذلك یجب أن بوحکد الآمر ف هذه القوانين الثلاخة » إما بجعل ألدة 
تسعة آشهر بالنسبة للطلاق الرجعى ف القوانين الثلاثة آو ٠٠٠‏ يوما قى هذه 
القوانين ليكون آلمتطق واحدا » والله سبحانه وتعالى آعلم ٠‏ 


؟ النقود 

۹ الفتود كا بيناه ی صدر كلامنا ف الميراث عندما بينا شرح 
الميراث . هو الغائب الذى لا تعلم حاله » أهو حى آم ميت » وقد قررنا آنه 
يستمر على حكم الحياة بالنسبة لأمواله الثابتة له » خلا تنتقل إلى ورثته إلا 
بعد أن يحكم القاضى بموته » وآنه بالنسبة للأموال التى تقول إليه بالميراث 
أو الوصية لا يستحق شيقا منها إلا إذا ثبت وجوده على وجه اليقين © ان 
حكم بموته استند الحكم بالنسبة للمواريث التى كانت تقول إليه إلى وقت غيبته » 
ويعتبر ميت من وقت العيبة إلى وقت الحكم بالنسية للمواريث والوصايا » 
وكل ما يدخل فق ملكه من مال جدید » ولذلك وضعه فى ميان أحكام المفقود 
فى غير هذا الكتاب ٠‏ 


وعلى هذا نقول أنه إذا مات من يرثه المفقود » غانه يوقف نصيب المفقود 
إلى أن يحكم القاضى بموته » فإن ظهر حيا استحق ما وقف له » وإن 
القاضى بموته رد ما وقف له إلى الورثة الذين برثون الميت » لو كان المفقود 
ميتا قطعا ف ذلك الوقت + 
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وأنه الأجل هذا يجب أن تحل مسالة الورائة التى کون غيها مفقود 
حلين : أحدهما على فرض حياته » وثانيهما على غرض موته » ويعطى الورثة 
أبخس النصيبين ويحفظ له نصييه على غرض الحياة » ولنضرب لذلك بعض 
الأمشبال : 


(1) إذا توف شخص عن أبن مفقود » وأب » وآم » وزوجة » فإنه بفرض 
وتكون المسألة من 54 للزوجة ثلاثة ٠‏ وللأم آربعة وللآب مثلها » والباقى وقدره 
۱۳ بحفظ مقدار ما بقابله للاين المفقود تحت بد آمين * خإن كانت التركة 
٠‏ ف يحفظ ٠۳١‏ ف ٠‏ ثم يفرض أنه ميت ختستحق الزوجة الربع ؛ والأم 
ثلث الباقى > والاب الباقى غيكون أصل المسألة  ٠۲‏ - يكون للزوجة مغ وللام 
۳ وألآب 5 » ويكون مقدار ما تستحقه الزوجة على هذا الفرض 5٠‏ ف وما 
تستحقه الأم + ف وما مستحقه الأب ۰ ف ٠‏ 

ويمقابلة الأنصبة يعطى الموجودون أبخس النصبيين قى الفرضين ختأخذ 
والآب مثلها ٤۰‏ ف والباقى وقدره ١١‏ ف بحفظ تحت بد آمين ٠‏ 
وآبا والتركة ٠٤٤١‏ ف ه فإن المسألة أيضا تحل على غرض حياة المفقود غيكون 


زوجة بنت وابن ‏ آم آب 
١ ١‏ 1 
ب الباقى ت به 
٩ ۸‏ “ 


وأصل المسألة :اس = ۱۸ف 1 ب ٤۷۸‏ ے 55 ف ٣س‏ ب 54 ف 
ويستحق الابن على هذا ؟ه ف ٠‏ وهی ثلثا ۷۸ ف وتستحق البنت ” ف » 
وهو الثلث وعلى غرض وغاة المفقود يكون التوزيع هكذا : 

زوجة بنت آم أب 
١ ١ ١ ١‏ 
يستدق كل واحد ہے ہہ ہبہ بال الياقى 


وأصل المسألة :7 = م1 ق ۱١‏ ب ۷٢‏ ف ٤‏ ے 54 4 + اب 
( ۳ف )ء۰ 


وعلى هذا تأخذ الزوجة ۱۸ ف والأم ۲١‏ ف »ء ولا يتغير نصيبهما » والأب 
يأخذ أبخس النصبيين » وهو ۲١‏ فة » وآلبنت كذلك تآخذ آبخس النصيبين » 
وهو ” ف » وبحفظ المفقود نصييه على خرض حباته » وهو ؟ه ف فإن 
ظهر حيا أخذه + وإن حكم بموته كمل نصيب كل وارث من السابقين » لکی 
يآخذ نصيبه على خرض الوغاة() ٠‏ 


۷ - واعتبار المفقود غير وارث إن حكم بموته » وانسحاب الحكم 
على الماضى بالنسبة لأميراث وغيره » مو رآى أبى حتيقة ومالك رخى ألله 
عنهما » وقال الشافعى وأحمد رضى الله عنهما إنه لا يعتبر ميتا إلا بعد وقت 
الحكم بموته ؛ لأنه قبل ذلك حى » له كل أحكام الأحياء » لأنه فارق آهله حيا » 
وما دمنا قد اعتبرتاه ميتا من وقت حكم القاضى خقط بالنسبة لآمواله الثابتة 
له التى تورث عنه » خلا يعتبر وآرثا إلا من يكون وارثا وقت حكم القاضى » 
فكذلك لا يعتبر ميتا إلا من ذلك الوقت بالنسبة للأموال التى يكتسبها من غيره 
وقت الفقد بالميراث والوصية والهبة » ولا يصح آن يغرض شخص واحد حيا 
وميتا ف وقت واحد ء خيكون حيا بالنسبة لماله الثابت » ويكون ميتا بالنسبة 
للمال آلذى يكتسبه من غيره ٠‏ 


وحجة المالكية والحنفية أن خرض حياته وقت الفشد هو بقاء الأصل 
الثامت وذلك يصلح حجة لبقاء الحقوق الثامتة > ولا يصلح حجة لإدخال 
ملكية جديدة لم تكن ثابتة * ونحن ما اعتبرناه ميتا بيقين » حتى يقال 
أننا خرضنا لأمفقود وضعين متناقضين قى وقت واحد » بل اعتبرنا حياة المفقود 
حياة احتمالية قبل الحكم بموته » وهذه الحياة لا تكفى لإثبات ميراثه من 
غيره ه ولا لیراث غيره منه » إذ أن شروط ميراثه من غيره تأكد حباته عند موت 
المورث > وحياته غير مؤكدة » وشرط ميراث غيره منه تأكد وخاته ووخاته غير 
مؤكدة » خلا يرث منه غيره ف ذلك الوقت » غلما جاء حكم القاضى بالوفاة أكد 

(90) بينت حكم ميراث المفتود المادة ٤٠‏ من قانون اليراث » وهذا نصها : 

« يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها » فإن ظهر حيا أخذه » وإن حكم 
بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه »© فإن ظهر حيا بعد 
الحكم بموته اخذ ما بقى من نصيبه بأيدى الورثة . 

YT 


احتمال الوفاة من وقت الحكم عوليس ذلك بمقتفى تأكد آلحياة قبل ذلك » 
خإذا كان قد أستوق شرط توريثه لغيره من وشت الحكم » فشرط وراثته من 
غيره ثابت قبله(") . 


:8 ويلاحظ أن هذا كله إذا لم يعلم تاريخ وغاته بدليل شرعى من 
بيئة » أو ورقه رسميه تثبت وفاته وتاريخها » ولو بعد الحكم با لوت خإنه قق 
هذه الحال يكون ذلك الدليل هو امرجم الذى يرجع إليه > فإن أثبت أن 
الوقاة كانت قبل وفاة المورث الذى وقف ميرآثه فيه » حتى يقضى القاضى تقررت 
الأمور على ذلك > وإن كانت وخاته بعد وفأة ذلك المورث استحق ميراثه لآنه 
ثبتت حياته بيقين بعد وغاة المورث ٠‏ وبذلك يتحقق شرط اليراث بإجماع 
الفقهاء » وهذا كله إن لم يكن قد صدرز حكم ٠‏ 


قإن كان قد صور حكم بالوفاة ثم ظهر هذا الدليل اندال على وفاته 
فى ميقات معلوم ثابت » فإنه يتضمن الدليل على حياته قبل ذلك التاريخ “ وبذلك 
بسير الأمر على مقتضاه » خيرث إن كان مثبت وقت وخاة مورثه » ولا يستحق 
من ورثته إلا من يكونون موجودين عند وفاته الثابتة بدليل لاشبهة فيه > 
لأنه بهذا الدليل خرج عن أن يكون مفقودا » إذا علمت حياته ووفاته بيقين 
وصار غير مجهول الحماة والوفاة * 


(5) قد بينا شرط ميراث المفقود من غيره فى شروط الميراث إجمالا » والآأصل 
الذى بنى عليه الخلاف بين الفقهاء » فارجع إليه . 

والقولان المذكوران هنا وهناك هما المشهوران > وهناك رايان آخران فى طريقة 
توريث المفقود جاءا قى شرح الشنشورى للرحبية : 

( أحدههما ) أن يفرض المفقود ميتا ) ويعطى الورثة الأحياء قطعا الأنصبة على 
فرض وفاته فان تبين أنه حى » أعيدت القسمة من جديد على أساس حياته فى الال 
الموجود بأيديهم لأن استحقاقالحاضرين ثابت بيقين › واستحقاق المفقود احتمال » 
ولا يمنع الحق الثابت لامر محتمل ٠‏ 

( وثانيهما ) أنه يقسم الميراث على أساس حياته فقط من غير تقدير وفاته ) 
فإن ظهر خلافه بان حكم بہوته وزعننا على أساس أنه كان ميتا وقت وفاة المورث . 

والحق أن الراى الثائى تريب مما عليه الجمهور ؛ لأن الجمهور يحلون على 
أنه حى ثم على أنه ميت © ويحفظون نصيبه على فرض الحياة وغيره بأخذ أيخس 
الفرضين »© والغالب الكثير أن أبخس الفرضين يكون على فرض الحياة إلا إذا كان 
الفقود يعصب غيره ٠‏ 
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وإن كان الدليل يثبت وخاته يعد الحكم بوفانه » أى أن التاريخ الثايت 
للوغاة الذى قام عليه الدليل يدل على أنه كان حبا وقت الحكم بوخاته » وآن 
وغاته جاءت لاحقة للحكم يكون الأمر خيه كما لو ظهر حيا بعد الحكم يوخاته ‏ 
وعلى ذلك يأخذ ورثته وقات وغاته ما يكون قآئما من ماله » لأنهم قائمون مقامه 
فى ماله الذى كان ثابتا له قبل الغياف »© أو أكتسبه بعد الغياب بقيام الدليل 
على الحياة ٠‏ 

8 وآنه من المقرر أنه إذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بوخاته ؛ خما 
يكون له من مال » سواء أكان ثابتا له قبل الغياب » آم كان يمكن آن يكتسبه 
بعد الغياب > أو يعيارة ألدق اكتسبه بحكم الشرع خإنه يآخذه » إن كان 
قائما ف ملك الورثة لآن الملكية غيه ثابتة د وقد ظهر أن زوالها لم يكن مبنيا 
على أساس صحيح : إذ بنى على أساس الوغاة » وقد ظهر نقيضها » أما 
إذا كان قد استهلك خإنه لا يطالب بقيمتهلأن المطالية بالقيمة آساسها ضماذ 
لهذه الأعيان » والضمان يكون بأحد أآمرين إما بالعقد كضمان المرتهمسن 
للعين المرهونة » وإما بالتعدى > ولا عقد آوجب آلضمان » ولا تعدى ‏ إذ 
أن أيديهم كانت يدا شرعية استولت بحكم شرعى محترم » وإذ لم يوجد سبب 
للضمان » فإنه لا يسوغ له أن يضمنهم القيمة » وكذلك الحكم إذا كان المال 
قد خرج من ملكهم بسبب مشروع » لأنه لا سبيل إلى تضمين امشترى » 
ولا الأخذ جيرا عنه لآنه ملك بسبب شرعى ؛ ومن يد عادلة متصرغة » تسوغ 
منها كل التصرخات الشرعية » كما أنه لا سبيل إلى تضمين الورثة » للسبب الذى 
ذكرناه آئفا » هذا ويستوى ف ذلك الحكم الورثة الذين ورثوا مال مورثه 
الذى كان يرثه » إذا ثبتت حياته وقت موته » والورثة الذين يرثونه على آساس 
وغاته » وتبين آنه حى يرزق » والله سبحانه وتعالى آعلم ٠‏ 

هوهلا وأنه عند الكلام فى المفقود يتكلمون ق الأسير » والأسير له 
حالان ( إحداهما ) أن يكون مجهول الحياة خلا يدرى آهو حى آم ميت » 
ولم يعلم مقامه »> وهذا بكون مفقودا » له كل آحکام المفقود خبورث عند 
الحكم بموته ولا يرث غيره إن مات حال خقده ٠‏ 

( الثائية ) أن يكون معلوم الحياة » غإن كان لم يسترق » فإنه يرث 
إجماعا ؛ لأنه صالح للامتلاك » وإن استرق ورث عند جمهور الفقهاء © وحفظ 
له ماله حتى يعود إلى دار الإسلام » أو بعوت » فيكون لورثته » وذلك الأن» 
فى حكم الإسلام حر » خلا نعترف بالرق الذى وضعه آهل دار الحرب عليه » 
وألله ولى المؤمنين ٠‏ 
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؟ س الخنثى 
أخرى تدل على الذكورة » ومن كان كذلك يكون له ف العالب خرج وذكر إذ هو 
الذى بعلن الذكورة » أو بعلن الأنوثة »> غان وجدا فقد تعارضت الأمارتان ٠‏ 


وإذا ولد إنسان على ذلك النحو تحرى أهل الخبرة حاله » فإن تبين أن 
إح_دى العلامتين أغلب وأبين وأقوى تأثيرا حكم بمقتضاها » فيكون ذكرا إن 
غلبت عليه علامة الذكورة » ويكون أنثى إن غلبت عليه علامات الأنوثة » وإن 
استعين ف ذلك بجراحة يقوم بها الخبير لتتبين حاله كان ذلك سائَعا » غإن 
حكمة الله سبحانه وتعالى تقضى آلا يكون ف إنسان وصفان متناقضان » فمن 
قام بجراحة لتبين الحال خليكشف عن خلق الل() ٠‏ 

وربما لا تستبين الحال وهو غلام فينتظر إلى الكبر » حيث تظهر الأنوثة 
الكاملة أو الذكورة الكاملة » فيتعرف أى العلامات آغلب » فيحكم بمقتضاها » 
غإن لم يعلم بعد البلوغ » وعجز الطب عن أن يكشف عن الصفات الكامنة فى 
ذلك المخلوق » غإن حاله تكون مشكلة * ويسمى خنثى مشكلا ٤‏ ونستيعد كل 
الاستبعاد أن يعجز الطبيب الصحيح العارف عن معرخة حاله معرفة مقربة > 
وإن لم تكن معينة ٠‏ 


ويظهر من كلام الفقهاء أن الحكم بآن الخنثى مشكل لا يستقيم إلا بعد 
بلوغه » لأن التباس الحال قبل البلوغ ء وحاله المرتقبة بعد الباوغ أكثر 


(9) اخترنا ذلك المسلك وهو استشارة اهل الخبرة » لأن الفقهاء اختلفوا 
فى ذلك اختلافا كيرا »© فأبو حثيفة قرر أنه تعرف إحدى الصتتين بسبق البول ٠‏ 
فإن سبق بوله من الذكر بوله من الفرج » فهو ذكر © وإن كان العكس » فهو أنثى » 
وقال الصاحبان ينظر إلى الأكثر بولا » وقد رد قولهما أبو حنيفة قائلا : م هل رايت 
قاضيا يزن البول بالأواتى » وأن هذا الخلاف ليس مبنيا على نص صريح إنيا 
هو تجربة واختبار > ولذا وجد من فقهاء الحنفية من قرر أن العبرة بقوة الأمارة > 
ونحن قد اخترنا هذا > لأنه الأسلم والآأهدى سبيلا ؛ وخصوصا بعد تقدم 
الحراحة » وليس المتصود إلا الكشف عن أى الأمرين أقوى فى حياته > ليعلم الوصف 
الذى خلقه الله عليه » فالإنسان آما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى » قال تعالى : 
« يهب لمن يشساء إناثا »؛ ويهب لمن يشاء الذكور ٠‏ أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من 
یشاء عقيما » ولم يذكر تعالت حکهته أنه يجعل من يشاء خنثى . 


س 0( 
(م ٥‏ ب التركات والمواريث ) 


بيانا وكشفا » خالحكم بالإشكال قبله مسارعة إلى الإشكال قبل آوانه » ولذا 
إذا لم تتبين حاله قبل البلوغ لا يعطى ميرآث الخنثى المشكل © بل يتوقف حتى 
يبلغ فيزول الإشكال » فیآخذ نصيب ذكر أو نصيب أنثى » آو يقرر الإشكال 
غيرث ميراث المشكلة ٠‏ 


وإذا مات قبل الباوغ » فإنه يكون مشكلا : إذ تقرر الإشكال باوت ٠‏ 


۷ وإن ميراث الخنثى هو عكس ما يحفظ للحمل » وهو ما زاك 
مستكنا ف بطن أمه » فإننا قد قررنا أن الحمل يفرض ذكرا ويفرض أنثى » 
ويحفظ له أحظ النصيبين » آما الخنثى © خإنه تطلُ المسألة فيه على حلين : 
أحدهما على خرض الذكورة » والآخر على غرض الأنوثة » ويأخذ آخس 
النصيبين : خإن كان الأخس هو خرض الذكورة استحقه » وإن كان الآخس هو 
الآخر استحقه » وذلك لأن الوصف الذى يستحق بمقتضاه يجب أن يعلم بيقين » 
لآن الآأخذ به سيؤثر خى نصيب غيره الثابتة حاله قطعا من غر شك » ولا ينقد 
شىء من حق الغير » إلا بسبب قوى يظهر ظهور السيب الموجب لذلك الحق > 
وإذا لم يظهر ذلك السبب بقى الحق الذى ثيت سببه كاملا من غير معارض > 
وبتطبيق هذه القضية على الخنثى المشكل يكون الواجب إعطاءه أخس النصييين 
ولو أعطيتاه أحظهما كان آنتقاصا من الآخرين بغير سبب يكون ف قوة أسبابهم » 
ولنضرب الأمثال الموضحة لطريقة حل امسائل ااشتملة على خنثى مشكل ٠‏ 


(أ) إذا توق شخص عن زوجة » وآم وآخوين لأم » وآخت شقيقة » وخنثى 
مشكل هو ولد للآب » غلحلها : نفرض أولا أنه آنثى فيكون للزوجة الربع وللأم 
السدس » وللاخوين للآم الثلث وللاخت الشقيقة النصف » وللخنثى الذى 
غرض أختا لآب السدس تكملة للثلثين » ويكون أصل المسألة ‏ ؟١ ‏ للزوجة 
٣‏ وللام . ۲ ولولدى الأم ؛ ‏ وللأخت الشقيقة ‏ > وللأخت 
لأب « الخنثى  »‏ ۲ وعلى غرض الذكورة تكون المسآلة كما هى » ولا يآخذ 
الخنثى شا » لأنه سيكون آخا لأب يآخذ الباقى » ولا باقى » إذ آن المسآلة 
قد عالت إلى ٠١‏ 4 فتعتير له هذه الحال ٠‏ 

(ب) وإذا توفيت عن زوج » وولد خنثى وآب وأم » فاته على خرض 
الذكورة يستحق ألزوج الربع » والأب السدس والباقى للابن ( الخنثى ) وتكون 
المسألة من ۱۲ » ويكون للزوج ۳ » وللأم حك ولاب ۲ » والياقى وقدره ‏ ه 
يكون للابن » وعلى فرض الأنوئة يكون للورثة ما ذكرنا ويكون للبنت ( الخنثى ) 

۷ س 


١ 
وهذا الرقم‎  قحتستخ‎ ١ النصف آئ يكون لها ستة أسهم “ وتعول المسآلة إلى‎ 
اول‎ 
o 
» أكبر من » على ما هو معروفة فى طرق الوازئة بين الكسور عند الحسابيين‎ 
1۲ 
- 
فة‎ ۷٣ =  نإغ ف‎ ٠١١ وبتبين إذا كان ثمسة تركة » خإنه إن كانت التركة‎ 
ول‎ 
0 
ف والآول أكبر » وعلى ذلك يأخذ تصيب ذكز » لأنه أخس‎ ٥ ونس‎ 
1۲ 


(>) وإذا توق شخص عن زوجة وابنين » وبنت وولد خنثى » غإنه 
يكون للزوجة الثمن » والباقى للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين » وق هذه 
الحال سيكون بلا شك اخس النصبيين خصيب أنثى ختآخذه ٠‏ 


؟ .هوا ما جاء يه القانون( )'١‏ فى ميراث الخنثى المشكل »وهو 
مذهب الحنفية باتفاق آئمة المذهب > والشافعى ق قول له » وهناك مذهيان 
آخران هما 8 ١‏ 


أولهما ‏ أن الخنثى يرث متوسط النصيبين فتحل المسألة حلين » ويجمع 
ت كل من يتغير نصييه باختلاف الحلين © آما من لا يتغير نصيبه » فإئه يستمر 
على حكم واحد > وهذا رأى مالك وقول لأبى بوسف » قيل إنه الأخير ٠‏ 

والثانى س وهو رأى آلإمام أحمد أنه إن كان برجى کشف حاله بعد زمن » 
غانه يعطى الورثة الأقل من النصييين » كما يعطى الخنثى الأقل » ويوقف الباقى 


٠9‏ ذكر القانون ميراث الخئثى فى المادة 1 ©» وهذا نصها : « للخنثى 
المشكل » وهو الذى لا يعرف أذكر هو أم أنثى اقل النصيبين » وما بقى من التركة 
يعطي لباقي الورئة * ٠‏ 


NIY — 


إلى أن تنكشف حاله » كما هو المذهب الشافعى » وإن لم يكن يرجى كشف حاله 
فإنه يكون التوزيع كالمذهب المالكى ٠‏ 
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> - ميراث ولد الزنى وولد اللعان 


ع ٠‏ هذه حال من الأحوال المترددة » خإن خيها ولدا ثبتت صلته 
بأمه وانتفت صلته النسبية بمن كان منه الحمل ظاهرا © خولد الزنى ثابت 
النسب من آمه غير ثابت النسب ممن كان السبب فيه » ولو كان معروغا 1 
ومقرا بأن الحمل منه » الأن ثبوت النسب نعمة » وآلنعمة لا يكون سببها جريمة 
من الجرائم ٠‏ 


وولد اللعان قد نفى نسبه من ولد على فراشه » ووثق النفى يحلفه 
أربع مرات أنه صادق فيما رهى امرآئه به من نفى الولد » واأخامسة أن عليه 
لعنة الله إن كان من الكاذبين ؛ فكان ذلك النفى الموثق سببا ف الفرقة بين 
الزوجين ونفى الولد على ما هو مقرر ف احكام اللعان(' . 


وإذا احتى افيح تق وال ميف لجان + aE‏ 
آبوه ولكن صلته بآمه ثابتة لا مجال للشك خيها > لذلك ن بثبيت نسبه منها » ويثيت 
التوارث بينه وميتها »6 باتفاق الفقهاء بالنسعة لولد :للعان » وعلى قول ان 
بالنسبة لولد الزنى » فإن الشيعة الإمامية لا يثبتون له ميراثا » لا من قبل 
صاحب الحمل » ولا من قبل آمه » الأن الولد ثمرة الزنى » فهو ثمرة الجريمة 

)٠١١(‏ المقرر فى الشريعة الإسلامية أن من يرمى محصنة بالزنا يجلد ثمانين 
جلدة » إلا إذا رمى زوجته بالزنى أو بنفى نسب الولد > فإقه لا يجلد إذا لاعن › بان 
يشهد بالله اربع مرات أنه صادق فيما رماها به من الزنى > والخامسة أن عليه لعنة 
آله إن كان من الكانيين . وتشهد هی أربع مرات بالله إنه أن الكاذيين والخامسة أن 
عليها غضب الله إن كان من الصادقين » فإن امتنعت عوقبت بعقوبة الزنى فى الشريعة » 
ل ا 
فيجلد ثمانين جلدة ود يمت يثبت النسب »> وف حال نفى النسب لا تإوارث بينهما لعدم وجود 
سيب المراث ٠.‏ 


ااا 


من جانبها » كما هو ثمرة الجريمة من جانبه » واليرإث نعمة ء إد هو مال 
يسوقه الله سبحانه وتعالى للوارث من غير كسب ولا مجهود » ولا يصح أن 
تكون الجريمة سببا للئعمة » فهم لم يفرقوا فى ولد ألزنى بين قراية صاحب الحمل » 
وقرابة الأم ء آما بالنسبة لولد اللعان ةد خرقوا بين صاحب الحمل وقرابته » 
والأم وقرابتها » غورثوا آمه وقرابتها » ولم يورثوا صاحب الحمل وقرابته » 
كجمهور الفقهاء ٠‏ 


حىبث إثيات المتوريث للام وقرايتها ٤‏ و یتوه لصاحب الحمل أو الفراشس 
وقرابته ٠‏ 


آو ذى انقراية منه » وإذا مات آلولد عن مثل لا يرئه صاحب الحمل » ولا صاحب 
الغراش لعدم ثبوت النسب » على ما هو مقرر ثابت ء 


ىه ۰ ویلاحظ آنه يرث كل قرابة الأم ٤‏ سواء كانوا أصحاب خروض آم 
كانوا ذوى أرحام » وبرثهة ذوو الفروض وڏوو الأرحام من قرابة امه + كل ق 
طيقته من التوريث » فهو يرث أخاه لأمه > ويرثه أخوه لأمه : وترثه جدته 
م أمه وترته آمه > وهذا کله ميراث بالفرض وقد برث امه بالتعصيب ذا 
كان ذكرا » أو كان هناك ذكر وآأنثى » فانه تكون عصبه » وقد يرث باعتباره 
من ذوى الأرحام ٠‏ إذا لم يكن احد من أصحاب الفروض أو العصية ٠‏ وقد 
يرئه ذوو الارحام إذأ لم يكن له أصحاب خروض » ولا يتصور أن يكون له 
عا على یی رای جور الفقهاء :+ 


هذا وقد جاء فى قانون آلميرات آنه يجب عند توريث ولد الزنى واللعان 
مراعاة مدة ٠٠٠١‏ بوما المحدودة فى الحمل ومراعاة هذه المدة توجب أمرين : 


( ادها ) أنها إذا كانت حاملا بالزنى أو نفى نسب حملها بملاعنه » 
فإنه لكى يثبت حقه فى ميراث من يموت وهو حمل أن يثبت آنه کان ف بحن 
أمه وقت موته » بولادته لخمسة وستين وثلاثماثة يوم من تاريخ أنفرقه باللعان » 
وابتداء الاستيراء من الزنى ١‏ لأنه إن ولد بعد ذلك لا تكون حاملا به ودت 
وغاة المتوق ٠‏ 


۹٩‏ س 


( ثانيهما ) أنه إذا ولد الحمل لأكثر من الدد السابقة لأ يفيت نسية من 
المطلق أو المتوف إذا كان ثمة خراش زوجية » ولم يثبت زنى » ولا لعان » وق 
هذه الحال لا يرث ولد المعتدة من صاحب المدة لولادته لأكثر من خمسة 
وستين يوما وئلاثمائة » ويكون حكمه كوند الزنى أو اللع إن ٠‏ غيرث آمه » 
وقرابتها : وترثه هى وقرابتها » إلا إذا ثبت بإقرار المعتد به شرعا فان أأقر 
يكو اام ومركتهنه ما الت + 


» هذا ما جاء بالقانون شرحناه » وهو يتفق مع قول الجمهور‎ - ۰٦ 
٠ وبجاددر بنا أن نبين أن هناك آقوالا آخرى بالنسبه لولد اللعان » وولد الزنى‎ 

خبالنسبة لولد اللعان قال بعض الفقهاء آنه لا كان لا يرثه آبوه ولا 
قرابته » بل الذى يرثه امه وقرايتها ‏ فعصبة أمه يكونون عصبة له * لكى 
تكون له عاقلة تعقل عنه إذا جنى » وترثه إذا مأت » وهم عصبته » وحيث لا 
عصية له من قبل أبيه » خعصبته هم عصبة آمه ٠‏ 


وقال بعضهم إن لآم تكون عصبنه »ثم بعدها يكون عصبتها من الذكور » 
وذلك لأن صاته بها لا تكون أقل من صلة العبد بمن يعتقه » والإعتاق قد 
جعله الشارع عصبة إن لم يكن عصبه » والأنثى تكون عصبة آو فى حكم العصبة 
أن تعتقه »© فكذلك هنا ٠‏ 


هذا وقد قال معض الفتهاء إنه إذا ولدت اللاعنة توعمين » يكونان 
أخوين سقيقين » لآن النسب إن كان قد انتفى عن الأب خالنفى مقصور عليه » 
خلا يلتحقان به » ولكن خيما بينهما العلاقة ثابتة » إذ أن انولادة على الفراش 
تجعل الولد ينتسب لا محاله إلى صاحب الفراش ؛ آما إذا نفاه باللعان غلا 
يلحق به » ولكن لا ينتفى ف ذاته »> أو على الأقل لا يمتد النفى إلى غيره بخلاف 
ولد الزنى اذا جاء من يبيعده توعم له “فإن الأخوة لآب لا تثيت بينهما 3 لآن 
النسب غير ثابت من أول آلأمر » لدم وجود سبيه » وهو الفراش من زوجية 
صببحيحة ٠‏ 
والذهب الحنفى أن التوعمين قى اللحان كالتوءعمين ف الزنى لا تنعقد 
العلاقة بينهماً من ناحيته غير موجودة » خلا تثبت علاقة بينهما بسببه © بل تستمر 
العلاقة هی علاقه الام » فيكونان أخوين لأم ٠‏ 
+( 


هلا بالنسية لولد اللعان وآلأقوال المختلفة فيه ٠‏ 

آما ولد الزنى : فالمقرر أنه لا ثبت نسيه ولو أقر بآنه ابنه ما دام يصرح 
بأنه من الزنى » خنسيه لا يثبت من تلقاء نفسه »© ولا يثبت بالإلحاق ٠‏ هدا 
نظر جمهور الفقهاء » ولكن أختار ابن تيمية » قول إسحاق بن راهويه أن التوريث 
لولد الزنى بين ألزانى وبينه إذا آلحقه به » ولو صرح عند الإلحاق بأنه كان من 
الزنى » ولكن يشترط لصحة ذلك الإلحاق أن تكون آمه عند الحمل ليست معتدة 
ولا زوجة » لآن 'لنسب بحكم الشرع يكون لصاحب الفراش » خلا يكون مجهول 
النسب » وشرط الإتحاق أن يكون الملحق مجهول النسب ٠‏ 


وأساس هذا الراى هو منع ضياع الولد ٠‏ واتباع الحقيقة فى ذاتها » 
وقصر حويث د الولد للفراش وللعاهر الحجر » من حيث دلالته على منع 
ثبوت النسب بالزنى » على حال التعارض بين الفراش والزنى » ولا شك أن 
الآول أقوى سندا ودليلا » خلا يلتفت إلى الثانى يجواره('"') ٠‏ 

التخضارج 
التركة تقسم على أصل المسآلة أو تصحيحه » إن كانت المسآنة عائله أو فيا 
رد على معض أصحاب الفروض » وبعطى كل وارث ما بقايل سهامه من التركه ٠‏ 
وإن كانت السآلة فيها عول ٠‏ أو غيها رد على كل أصحاب الفروض خيها ؛ غإنها 
تقسم على عيدد السهام > لا على أصل المسألة » ويعطى كل وارث ما يقابل 
سهامة » وهذا بسير قى كل المسائل إلا إذا تخارج احد الورثة على شىء معين 
من التركة » أو مقدار. من نقدها » آو مقدار من المال معطيه الورثة 
مجتمعين » أو يعطيه بعضهم » فن التركة يكون له( نظام آخر غير النظام الذى 
بيناه سابقا » وقبل بيانه تعرف معنى التخارج * 


التخارج ‏ هو أن يتصالح يعض الورثة على قدر معلوم فى نظير أن 
على أن يحل اليعض الذى أعطاه قدرا معينا من المال محعبله ف حصته » 


٠ بينت ميراأث ولد الزنى واللعان المادة ۷) وهذا نصها‎ )٠١0 
مع مراعاة المدة المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة 7؟ يرث ولد الزنى وولد‎ « 
٠ » اللعان من الأم وقرابتها > وترثهما الأم وقرابتها‎ 


|۳ لم 


وسوأء ان الورئة قد صاقحوه على جزء ممين من التركة نفسها ء م صالخو 
على مال قدموه له خارج التركة « 


وعلى هذا نقول آن التخارج قسمان : 


( وثانيهما ( أن يتخارج مع وارث أو أكثرا من الورثة 4 ونتكلم على کل 
قسم مع بيان طريقة الحل ف كل صوره وآلحواله ٠‏ 


على مقدار بأخذه » خلذتلك صورتان : 


( إحداهما ) أن بكون المقدار المأخوذ شيئًا معينا من التركة » أو 
مقدارا من الذقود خبهأ » وق هذه الحال تح لالمسألة ببإعطاء كل ذى غخرض 
سهام هذا آلوارث ف نظير ما تخارج عليه : والباقى من انتركة يقسم على 


(1) إذا توفيت امرأة عن زوجها » وآمها وعمها شقيق أبيهاً » وتركت آلف 
جنيه ٠‏ ومؤخر صداقها » وخمسة عشر فدانا وتخارج الزوج على مؤخر الصداق 
وللعم الداقى » ويكون أصل المسآلة ‏ 5 س سهام نلزوج منها ‏ ۳ والأم 
۲ س والباقى  ١‏ - يكون للعم » ولا كان الزوج قد تخارج على النقود 
ومؤخر الصداق فتسقط سهامه فى نظيرها وآلباقى من التركة وهو ١١‏ ف 
يقسم عنى بقية السهام وهى ثلاثة » ويستحق كل واحد من التركة ما يقابل 
حصته من السهام » فتآخذ الأم عشرة » والعم خمسة ٠‏ 

ولا يصح أن يقال أن الزوج يخرج بما تخارج عليه ؛ لأن ذلك يؤدى 
إلى آن تأخذ الأم ثلث الباقى والعم ياخذ آلباقى بعدها » وذلك مناقضة 

(+) وإذأ توق شخص عن زوجة وأم وآخوين لأم شقيقة » وآخت لآب » 
وترك ترکه قدرها ١:+‏ ف وكمسون سهما فى إحدىي الشركات ونت ودا 

10-0 


وتصالحت الزوجة على النقود والأسهم » ففى هذه المسآلة تستخرج الأحصض 
بالسهام ف التركه أولا ‏ فتأخذ الزوجة الربع » والآم انسدس » وألأخوان 
الثلث > والأخت الشقيقة النصف » والأخت لآب السدس + وامسآلة أصله  ٠١‏ 
للزوجة   ”‏ والأم © وللأخوين لأم ‏ > والأخت الشقيقة ‏ + 
والأخت الأب ۲ سبفتعول السآله إلى ١7‏ تسقط حصة آلزوجة بانسهام 
فى نظير ما تخارجت عليه » والباقى من التركة يقسم على الباقى من السهم > 
وقدره  ١4‏ وکل يأخذ ما يقأيل حصته من هذه السهام ٠‏ 


( ج ) وإذا توق شخص عن منت وبنت ابن - وام : وترك تركّة ق-درها 
اربعون فدانا » وآنفا جنيه » وقد تخارجت الأم على النقود ٠‏ 


غتحل المسآئة بالسهام آولا » فتستحق ألينت النصف ‏ وبنت الآبن السدس ٠‏ 
عدا س والآم - ه - وعلى ذلك ترد المسألة إلى ه - وتسقط سهام الام ف 
نظير ما تخارجت عليه » ويقسم أنباقى من التركة على الباقى من السهام » 
فيقسم ٭ے ف على ٤‏ تستحق البنت منها ۳۰ ف - وبنت الاين ٠١‏ ف ٠‏ 


( د ) وإذا مات شخص عن زوجة » وبنت » وبنت إبن . وأم : وترك تركة 
قدرها ٠۳۲‏ ف ومائة سهم ق إحدى الشركات “٠‏ وتخارجت الام على اسهم 
الشركة ء 


فإن المسألة تحل آولا باستخراج حصة كل وارثبالسهام » خالزوجه يكون 
لها الثمن » والينت لها أننصف » وينت الاين لها السدس * والأم لها 
السدس »> ويكون المسآلة غيها رد » فيجعل أصل المسآلة مخرج نصيب الزوجة » 
أى مقامالكسر الذى يدل على نصيب الزوجة فيكون أصل المسآله 4 - ويكون 


31 ذ3 ل 
للزوجبة  ١‏ والباقى وهو م يقسم بنسبة » .4 »4 آى يقسم 
X‏ 5 "5" 


على ه » و ۷ لا قبل القسمة على ه . فيصبح أصل المسأله بضربه فى ه ‏ 
فيكون الأصل الصحح ‏ ٠؛ ‏ الزوجة فيه ه ‏ وللبنت ‏ ١؟‏ - ولبنت 
الاہن ‏ ۷ ہ وللام س ۷ء 


الباقى من الشركة على الباقى من السهام » خيخص کل سهم ‏ 4 . ويكون 
للزوجة ۲۰ ف وللئنت 4م ف ¢ ولینت الاين ۲۸ ف ٠‏ 


8 هذه هى الحال الأولى من آحوال تخارج الوارث من بقية 
الورثة مجتمعين وهى تكون إذا. كان المتخارج عليه شيمًا معينا من التركة » وقد 
ضرينا الأمثال الموضحة » وهذه الصورة اكثر الصور ذيوعا على أقوال الفقهاء 
والمفتين ٠‏ ويلاحظ أن تلتخارج ق هذه الحال هو قسمة غير كاملة ٠‏ 


هذه الحال » إما أن ينصوا على أن كلا قد دفع ما يقابل حصته ۰ وإما آن 


(1) غإن نصوآً على أن كلا قد دفع ما يقابل حصته » تحل المسآلة 
كالصورة السايقة تماما » بآن تستخرج السهام التى تكشف عن حصة كل وارث 
وتسقط حصة الوارث المتخارج ف نظير ما تخارج عليه »> وتقسم التركة على 
الباقى من السهام » ويآخذ كل وارث ما يقايل حصته » الآن كل وارث تحمل 
من ألغرم بمقدار حصتهء ف له حصته بعد ذلك من التركة خالصه من 
حق هذا المتخارج خيها » ولا طريق تحقق ذلك » إلا يآن تقسم التركة على 
بقية السهام ء 


( ب ) وإن أتفقوا على طريق آخر ف الدفع بأن دفع كل وارث مقدارا 
أكثر أو أقل مما يقابل حصته » خإنه ف هذه الحال » تحل المسأآلة » وتستخرج 
السهام ويبين ملخص سهام الوارث المتخارج من التركة » ثم تقسم تلك الحصة 
على الورثة بما اتفقوا عليه » خيآخذ كل واحد من حصة المتخارج بمقدار 
ما دفم » ل بمقدار ما يعادل حصته ف التركة » .لأن الدفع للمتخارج ١‏ 
يكن على آساس ما خص كل حصة » بل كان على مقدآر القدرة ال مالية لكل 
وارث ق الدفع » وألغرم بالغنم ٠‏ 
حصة كل من التركة أو بمقدار آخر » فإنهم جميعا يكونون شر ء فى الدفع 
ف مقابل أن يسلم لهم نصييه » فقد اشتروا نصيبه بمالهم المجتمع » ولم ينصو! 


س ا لس 


على تفاوت فى الحصص ٠‏ فيكوئون جميعأ شركاء بالتساوى فى الحصة الميعة 
من التركة » وهى ما يستحق خيها ٠‏ 


والحل فى هذه الحال أن تستخرج السهام » وتقسم التركة على كل انسهام 
لا على بعضها » وما قابل سهام الوارث المتخارج يقسم بينهم بالتساوى ٠‏ لآنهم 
شركاء غيه إذ اشتروه » وما داموا لم يبينوا حصة كل واحد ف الشركة » خيكون 
الأصل هو التساوى ٠‏ إذ كل شركة الأصل فيها هو التساوى ٠‏ 


وهذا آلحكم هو المقرر ف الذهب الحنفى » وهو الذى جاء به قانون 
المبيراث ٠‏ 03 

5١٠‏ التخارج مع بعض الورته : ما تقدم كله كان التخارج خيه 

الورثة مجتمعين » وهو ف بعض صوره قسمة للتركة غير كاملة » إدا كان 
المتخارج عليه منها » وق الصورة الأخرى بيع من المتخارج لحصته للورثه ٠‏ 


أما التخارج ق هذا القسم > وهو التخارج مع بعض الورثة » فإنه ف 
حكم بيع الوأرث حصته من التركة ليعض الورثة داكما »وق هده اتحال 
يحل ااشترى لهذا النصيب مط الوارث ف نصييه ‏ فيآخذ أاشترى حصته 
مصفته وآرثا 4 ثم يأخذ حصة المتخارج("”') باعتياره قد اشترى هذه 
الحصية »+ 


وحل المسألة قى هذه الحال أن معطى كل صاحب فرض وعاصب أو غيره 
حصته بما خيهم انوارث المتخارج » وتبين سهام كل وارث من غير استثناء آحد 
قط > وتقسم التركة على كل السهام بما خيها سهام الوارث المتخارج » ولكن مأ 
خص سهامه لا يكول إليه » بل يآخذه الوارث الذى دفع من ماله بدل 
التخارج » الآنه اشترى تلك الحصة من التركه يما دفعه من بدل لها ٠‏ 


: بينت‌التخارج وأقسابه المادة ۸) وهذا نصها‎ )٠( 
» التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على ثنىء معلوم‎ 
فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله فى التركة > وإذا‎ 
تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة‎ 
أتصباتهم فيها » وإن كان اللدفوع من مالهم » ولم ينص فى عقسد التخارج على طريقة‎ 
... قسية تصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم‎ 


س ۳۹ سس 


والحكم خيه عام ف ظاهر لفظه » فليس خاصا بتركة خاصة » ولا بنوع من المال 
دون نوع » فيشملّ التركات المعلومة على وجه اليقين » وائتركة التى لم تصف »> 
ونم يعم مقدارها على التعيين : ويشمل التركات المدينة وآلتركات غير المدينة 
كما يشمل التركات التى مكون بعضها ديونا لدى أنغير » والتركات التى ليس 
غيها ديون قبل أحد ٠‏ 


والتعميم بهذا الوضع يتفق مع الأحكام التى اشتمل عليها القانون 
المدنى فقد سوغ بيع وارث لاستحقاقه ف أنتركه من غير معرفة مقسدار التركة » 
حقه ضامنا إلا لكونه وآرثا » فعليه فقط إثباتهذه الصفة » إذا كانت التركه 
فيها ديون حل المشترى محله خيها » وأصبح له حق الطالبه بمقدار نصيب 
ذلك الوارث الذى اشترى حصته » وقد نصت على ذلك الحكم المواد سرع » 
4 ملاع » ۷٦‏ » وهذا نص هذه الوآد : 


مادة ٤۷٣‏ _ من باع تركه دون آن يفصل مشتملاتها لا يضمن إلا إثيات 


مادة ٤۷٤‏ . إذا بيعت تركة لا يسرى ألبيع ق حق الغير إلا إذا استوق 
المشترى الاجراءات آلواجية لنقل كل حق اشتملت عليه انتركة » خاإذا نص 
القانون عنى أجراءات لنقل حق غيما بين المتعاهدين » وجب أيضا آن تستوق 
هذه الاجراءأت ٠‏ 


مادة ٤١٥‏ إذا كان البائع قد أستوق يعض ما للتركة من الديون أو 
باع شیا مما اشتملت عليه وجب أن يرد لامشتری ما استولى عليه ما لم 
يكن عقد البيع قد اشترط صراحة عدم الرد ٠‏ 


مادة ٤۷٦‏ س برد المسترى للبائع ما وخاه هذا من ديون التركة » ويحسب 


۱۲ هذه هى مواد القانون الدنى المشتملة على بيان بيع حق 
الإرث ويدخل فى عمومه التخارج بكل صوره » إذا كان بدل التخارج ليس جزءا 
معينا من التركة » لأن هذه الموآد تبين أحكام بيع حق الإرث من غير نظر إلى 
أنيكون المشترى أجنبيا » أو يكون المشترى وآرثا ۰ 


مع ۳۹ س 


وواضح من هذا أن التخارج الذى يآأخذ حكم البيع على هذا النحو 
إذا كان ف التركة عقار لا تنتقل الملكية فيه إلابعد شير العقد بالتسجيل +٠‏ 


أما إذا كان التخارج على جزء معين من التركة يختص به المتخارج فى نظير 
سهامه » وهى التى ضرينا عليها الأمثال فى صدر كلامنا ف التخارج خإن ذلك 
النوع من التخارج لا يعد بيعا لحق الإرث حالصا » بل هو قسمه » وغرز 
لنصيب الوآرث المتخارج قد ارتضاه حصة له » وإن كان لا يظو من معنى 
الميادلة ككل قسمة للقيميات » وعلى ذلك تجرى على هذا النوع من التخارج 
أحكام القسمة لا أحكام الببع » كما هو الظاهر الذى يتفق مم منطق الفقه 
واللقانون ۾ 

وقبل آن نترك حكم القانون نقول أن إطلاق الجواز لبيع التركات والتخارج 
منها » ولو كان بعضها ديونا قبل الغير هو الذى يتفق مع الآحكام القانونية 
الثابتة ولو كان خيها تمليك الدين لغير من عليه الدين ؛ فهو سير مقتخى 
منطق القانون الدنى الذى يسوع ذلك التمليك ٠‏ إذ أنه يسوغ حوالة الحق > 
كما يسوغ حوالة الدين » وقد نوهنا إلى ذلك ف الأحكام العامة للتركات > 
وقلنا أن اللذهب الحنفى > وإن كان بضيق عن حوآلة الحق » قد تحامل فقهاؤه 
لتسويغها » ونقلنا يعض النصوص ق ذلك » وأرجأنا تمام البيان إلى الكلام 
فى التخارج “ والآن ثبين ببعض البيان ما أجملنا ٠‏ 

1" إن التركة إن كان التخارج قد أخذ فيها صورة القسمة فهو 
قسمة بسرى عليها ما يسرى على كل الأشياء ااشتركة عند اقتسامها » ويكون 
التخارج ف حكم القسمة ء إذا كان المتخارج عليه بعضا معينا » كما نوهنا إلى 
ذلك فى موضعه > وإن كانت القسمة يها معنى المبادلة أيضا ٠‏ 

وعلى ذلك يكون قابلا للنقض إذا حيدث ما يسوغ نقض القسمة فى 
التركات » وقد ذكر صاحب البداكم ثلاث أحوال تنقض خيها قسمة التركة > 
وبالتالى ينقض كل تخارج يأخذ وصف القسمة » وهذه الثلاثة هى : 

١‏ ظهور دين على ألمبت » وتنقض القسمة قق هذه الحال إذا طلب 
الغرماء النقض ويجاب طلبهم إذا لم يكن فى التركة الباقية نقود تكفى لسداد 
الدين » ولم يستعد الورثة لقضاء الدين من مال أنفسهم حماية للقسمة من 
أن تنقض » غإن لم يكن واحد من هذين الأمرين نقض القاضى القسمة بطاب 
الغرماء إن تعين الطلب سبيلا لاستيفاء ديونهم ٠‏ 


— ل 


٣‏ س وظلهون وصية لم تكن معلومة وقفت الكسمة أو وكت التخارج الذى 
أخذ حكمها » لآن مقادير السهام من التركة تتغير ءبظهور ذلك الشريك الذى لم 
يحتسب عند الاقتسام ل أو عند التخارج 6 


۳ # ظهور وارث لم يكن مطوما وقت القسمة » خإن ظهوره يمير السهام 
نفسها » لا مقاديرها من التركة خقط » فهو شريك أيضا لم يحتسب حسابه » 
حصته » وتكون القسمة أو التخارج على آساس صحيح ٠‏ 


8 هذه بعض أحكام التخارج الذى يكون على شىء معين من 
التركة » أما التخارج الذى لا يكون غيه بدل التخارج شىء معين من التركة غإنه 
يكون بيعا » وتسرى فيه الآحكام السابقة ٠‏ لأن الأساس الذى بنى عليه قد 
تغير بظهور من ظهروا ۾ 


والكلام ف آحكام ذلك النوع من البيع من الناحية الشرعية يشتمل على 
ثلاثة عناصر : هى معلومية التركة » وحكم التخارج إذأ كان بعض التركة نقودا 4 


آما الأول : وهو معلومية التركة فالمتفق عليه بين خقهاء المذهب أنها ليست 
الورثة الذين يخرجون بعضهم لتخلص التركة لهم » هم المستولين عليها خعلا > 
لم يكن ثمة حاجة إلى معرختها على وجه التعيين » وبذلك يتلاقى القانون ا دنى 
ق هذا الجزء مع الفقه الحنفى بالنسبة لبيع الحق ق التركة الأحد الورثة 
أو لهم مجتمعين ٠‏ 

وأما الثانى : وهو الحكم إذا كان ق التركة نقود وكان تخارج > فإن كان 
التخارج بير جنسها » فهو صحيح قل أو كثر » لأنه لا يشترط أن يكون التخارج 
بمقدار الحصة تماما » إذ هو بيع تجرى عليه أحكام البيوع » وليس بلازم 
أن بكرن القن ناريا لقيمة الع + 


وأما إذا كان بدل التخارج نقودا » وف التركة نقود وغير نقود واتحد 
الجنس غانه ف هله الحال بيجب أن تكون النقود تزيد عن حصة المتخارج 


NA‏ س 


عدا النقود من التركة » ولو كان ليلا بالنسبة لنصيبه فيها » خإنه يروى أن 
ورثة عبد الرحمن بن عوف »قد تخارجوا مع إحدى آزواجه على مقدار. 
من النقلد » وعرف بأنه كان يساوى نصف حصتها من قيمة التركة فى مجموعها ٠‏ 


۰ وآما الأمر الثالث » وهو الحكم إذا كان بعض التركة دينا قبل الغير غإن 
لغير من عليه الدين » إذ أن مقتضاه أن الجزء الذى كان يخص الوارث المتخارج 
من الدين قدا ملكه لغيره والديون لا تقبل آلتمليك لغير من هى عليه » ولأن حوالة 
الحق لا تجوز ف المأهب الحنفى ٠‏ 

6 هله هى القاعدة » ولكن خقهاء اذهب وجدوا فى تلك 
القأعدة تضييقا على الناس ؛ ولم تكن إلا اتباعا لقياس خقهى ظاهر ؛ ولذلك 
تحايلوا للتوسعة على الناس ٠‏ وبين يدى مخرجان لفقيهين من آئمة التخريج 
فى اذهب الحنقى وهما الكاسانى والزيلمى » فالكاسانى يسوغ تمليك الدين 
لغير من عليه الدين مادام لم يصرح بالدين الذى هو موضع التمليك »> ويعتبر 
ذلك توكيلا بالقبض » ويقول فى ذلك : 


وآما بيع الديون من غير من هى عليه » والشراء بها من غير من هى عليه 
خينظر إن أضاف البيع والشراء إلى الدين لم يجز » بآن يقول لغيره بعت منك 
الدين الذى هو ق ذمة فلان بكذا » أو يقول اشتريت منك هذا الثىء بالدين 
آلذى هو ق ذمة خلان > فذلك لا يجوز » وإن لم يضف العقد إلى الدين 
الذى عليه جاز » ولو اشترى شيا بثمن هو دين » ولم يضف العقد إلى 
الدين جاز » ثم أحال البائع على غريمه بدينه الذى هو عليه جازت الحوالة » 
لآن هذا توكل بقيض الدين فان ا)حال عليه يصير يمنزلة الوكيل للمحيل 
بقيض دينه من المحال له والتوكيل بقبض الدين جائز أى دين كان ٠‏ 


هذا تخريج الكاسانى » وهو ف هذا بتجه إلى أن تمليك الدين بجیء 
عن طريق التوكيك بقيضه ٠‏ ولو طبقئاه على التخارج ق التركات لكان معناه 
أن المتخارج قد وكل سائر الورثة فى قبض الدين » وإذا تسلموها كان ق نظير 
ما أخذ من مال » وآما تخريج الزيلعى قد ذكره ق باب التخارج بين الورثة » 
ولذلك كان نصا ف موضوعنا » وهو يجعل المقدار الذى يعد بدلا التخارج 
قسمين أحصدهما يساوى مقداز نصيب المتخارج فى ديون التركة ويأخذه على 
أنه دين عليه » والباقی يكون فى نظير ما عدا الديون التى للتركة » خآما الجزء 

— %4 


الذى يكون مساويا للدين الذى له قبل الغرماء » خإن آلغرماء يتعهدون الورثة 
بسداده : ويحيل المتخارج الورئة عليهم عن طريق حوالة الدين » وبذلك يتم 


الوصية مع الميراث 
4" - هذا باب نختم به بصوئنا ىق هذا آلكتاب » وهو يبين : 
( أ ) طرق حل المسائل التى تشتمل على وصايا ومواريث ٠‏ 
( ب ) ويبين ثانيا طريق استخراج الوصية الواجبة التى صارت تشبه 
الميياث ف ازومها للمورث ولورثته ٠‏ 


۷ - أما القسم الأول ؛ وهو طريق حل مسائل الوصايا الاختيارية 
مع الميراث » خإنه ينظر إن كانت الوصية نافذة من غير حاجة إلى إجازة 
أحد » أو تحتاج ق نفاذها كلها إلى إجازة الورثة ٠‏ 


خإن كانت لا تحتاج ق نفاذها إلى إجازة أحصد » وكانت بمقدار معين 
من التركة أو بمقدار شافع خيها غير مقدر: بنصيب أحد الورثة »> فان 


الوصية تنفذ أولا وتخرج » ثم تقسم بقية التركة على الورثة ء 


فإذا كان المتوف قد أوصى بثلث ماله لأخته الشقيقة » وكان ورثته ابنه 
وبنته وزوجته وأمه » وترك تركة قدرها +14 ف ٠‏ خإن التركة يؤخذ منها آولا 
ثلثها » ويعطى الأخت الشقيقة » والباقى وقدجره ٠٠١‏ ف يقسم على ورثته 
المذكورين وتحل المسألة كما لو كانت لا وصية فيها » وإذا أوصى شخص لجهة 
بر بشىء معين من ماله يخرج من ثلث التركة » وترك مع هذا المعين ۲٤۰‏ ف 
وكان ورثته زوجة وآما وأبا » وبنتا » غإن الموحمى به المعين يكون لجهة البر وصية » 
وتقسم الأطيان على آلورثة » كل على حسب سهامه ٠‏ 


وإذا كانت الوصية يمثل نصيب أحد الورثة » ولا يحتاج إلى 
إجازة غإن مقدارها لا يعرف إلا بعد معرفة سهام الوارث الذى آوصى يمثل 
نصبيه ؛ ولذلك تقسم التركة بالسهام أولا » خإذا عرف مقدار سهام الوآرث 
الذى أوصى بمثل قصبية ©» أضيف إلى مجموع السهام مقدار سهام ذلك 


— ا 


الوارث » أيكون ذلك مقدار ما يقابل نصيب |لومى به » ثم تقسم التركة بعد 
ذلك على مجموع سهام آلورثة مضاخاإليها سهام الموصى له : وما يقابل سهامه 
يكون هو المقدار الموصى به > ولنضرب لذلك يعض الأمثلة : 


5 الا م آم وأخوين لأم » وأختين شبقيقتين » 
وأخ الأب آوصى له بمثل نصيب الأخ لأم » وثرك ١٠م‏ ف » خإن التركة تة 
هذا : € 


تعطى الزوجة الربع » والأخوان لأم الثلث : والأم السدس : والأختان 
الشقيقتان الثلثين » ويكون أصل المسآلة  ٠۲‏ س وتكون سهام الزوجة ۳ 
والأم . ۲ س والآخوین لآم ٤‏ لكل واحد ‏ ۲ والآختین ۸ وی ن 
خص كل أخ لآم من سهام » وهو ۲ مقدار الموصى به » فيضاف إلى 
مجموع السهام فيصير المجموع  ١9‏ وتقسم التركة على ٠ ١9‏ فيكون ما 
يخص السهم ۲۰ ف خيعطى كل ذى غرض ما يقابل سهامه ؛ ويعطى الموصى أده 
ما يقابل سهامه ٠‏ 


( ب ) توفيت امرأة عن زوج » وبنت وبنت ابن ؛ وآخت شقيقة + وأخت 
لآب » أوصى لها بمثل نصيب الأخت الشقيقة » وتركت تركة قدرها 7٠‏ ف ففى 
هذه الحال يعطى الزوج الريع » والبنت النصف »> وبنت الابن السدس تكملة 
للثلكين » والآخت الشقيقة الباقى » الأنها عصبة مع الغير » ويكون أصل المسآلة 
١١‏ يكون الزوج .  *‏ وللينت .5 - ولبنت الابن ‏ ؟ ‏ وللأخت 
الشقيقة الباقى » وهو ١‏ .. ويكون لأخت الآب المومى لها ١‏ - بمقدار 
الأخت الشقيقة » فيكون مجموع سهام الورثة والموصى له ٠۳‏ تقسم عليها 
التركة خيخص كل سهم ۲۰ ف » یعطی كل وارث منھا ما يقايل نصبية * 


( ج) وإذا توق شخص عن زوجين : إحداهما مسيحية أومى لها بمثل 
نصيب المسلمة » وعن بنتين » وأب وأم »وترك تركة قدرها ٠٠‏ ف ٠‏ فيكون 
للزوجة المسلمة الثمن وللبنتين الثلثين ؛ وللام السدس » وللأب السدس مع 
الباقى إن كان باق ه ويكون أصل المسأآلة ‏ 4؟ ‏ للزوجة المسامة _ 
وللبنتین ‏ ۱۹ وللأم ‏ 4 - فيكون مجموع السهام - ۲۷ وتكون عائلة » 
ويضاف إلى هذا المجمو ع للزوجة المسيحية الموصى لها » غيكون المجموع 


ب E‏ س 
( م 1١‏ التركات والمواريث ) 


جاح كنم أظيها االتركة ی کک م تاد روطن لوف نهنا 
+ ول كل نوارث. ها ال یا 

هذه أمثلة موضحة للوصية إن كانت بمثل نصيب آحد الورثة » ولم 
تخرج عن آلثلث ٠‏ 

۹ س وهذه هى الوصايا النافذة » وطريق المسائل المشتملة عليها » 
واستخراجها » ولننتقل إل ىالوصايا غير النافذة كلها إلا بإجازة الورثة » 
وهى الوصايا التى تكون بأكثر من الثلث » غإن آلجزء الزائد على الثلث لا بنفذ 
إلا بإجارة الورثة » والثلث ينفذ من غير حاجة إلى إجازتهم ٠‏ 


ولهذا النوع من الوصايا حالان : ( إحداههما ) آن تكون الوصايا بمثل 
خصيب أحد الورثة ُ وبكون أكثر من الثلث ©» كأن بكون آلورثة نذه وأمته 6 
ويوصى لشخص بمثل نصيب ابنه » وق هذه الحال تحل آأسألة كالطريقة 
التى ذكرناها آنفا باستخراج سهام كل وارث »> وإضافة سهام إلى المجموع 
تساوى سهام الوارث المومى بمثل تصيبه ٠‏ ثم إن أجار الورثة الوصية نفذات 
كلها » وإذا لم بجيزوا نففذت ی اثلث خقط 4 وقسم الثلثان مين اللورثة ممقداى 
سهامهم بان يخرج الثلث اولا > والثلثان بقسمان تقسيما مبتدآ » ولا نعتسن 


٠‏ - الحال الثانيةآلا تكون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة » وهى 
أكثر من الثلث » وهذه الوصايا يفرض لها ثلاثة خروض “ ولكل خرض حكم 6 
.وحل خاص بالمسائك المشتملة عليه ء 

الكو اق ت أن يهن الؤرفة ها هذه الوطبية © وق افيه العا 
يخرج مقدارها من أصل التركة » والباقى يكون للورثة يقسم بينهم على 
حسب فرائضهم وما يستحقون * 

الفرّض الثانى ‏ آلا يجيز الورثة جميعا » وق هذه الحال تنفذ الوصية 

والفرض الثالث ‏ أن يجيز بعض الورثة » ولا يجيز بعضهم »وق هذه 
الحال تقسم التركة تقسيمين : تقسيم على خرض الإجازة » وتقسيم على غرض 


ب NY‏ سر 


عدم الإجازة » فمن أجاز أخذ نصبيه على تقسيم الإجازة » ومن لم يجز أخذ 
نصيبه على تقسيم عدم الإجازة > وألباقى بعد أن بأخذ كل ذى حق حقه 


(1) إذا توق شخص عن زوجة وأخت شقيقة : وأخت لأب وأم وآوصى 
لجهة بر بنصف ما يملكه * وترك ۳۹۰ ف . وأجازت الأم والزوجة » ولم تجز 
الأختان > ختقسم التركة تقسيمين » بعد التقسيم بالسهام > وعلى ذلك تكون 
الزوجة تستحق الربع ؛ والشقيقة النصف » وآلأخت لآب السدس ؛ والأم السدس 
وأصل المسألة  ١١‏ وعالت إلى ٠۳‏ لأن سهام الزوجة ‏ ۳ - والأم 
 *“‏ والشقيقة ٦‏ والآخت لآب ۲ دء 


ويسم ب أولا ‏ على فرض الإجازة فيكون للوصية  ١40‏ - وهى النصف 
ويقسم ۱۹١‏ على ۱۳ فيخص آلسهم ٠١‏ ؛ ويكون للزوجة 40 ف » وللأم ٠‏ ف > 
وللشقيقة ۰ ف ه وئللأخرى ف + 


ويقسم ‏ ثانيا ‏ على فرض عدم الإجازة » فيكون للوصية .17 ف هى 
الثثث ويقسم ۰ ف على 1 غيخص السهم ٠؟‏ ف ٠‏ ويكون للزوجة ٠٠‏ ف »© 
ولام e‏ ى » والشىشىقة Ye‏ ف + وللأخرى +ع + 


ولما كانت الزوجة والأم قد أجازتا الوصية » فهما تأخذان نصييهما 
على تقسيم الإجازة ؛ فيكون للزوجة ه؛ ف »ء وللأم ٣٠‏ ف ء والأختان لا ام 
تجيزا آخذتا نصييهما » على تقسيم عدم الإجازة فتآخذ الشقيقة ٠۲١‏ ف » 
وآلآخری :٠‏ ف » والباقى وقدره هه ف هو قدر الوصية النهائى ٠‏ 


(ب ) إذا توفيت امرآة عن زوج »وأخوين الأم » وأم وأوصت استشفى 
بمائة وعشرين غدافا » وتركتها كلها ٠‏ ف » وقد آجازت الأم الوصية » غفى 
هله المسألة شين |الأنصمة بالسهام » فيستحق الزوج النصف » والأم السدس» 
والآخوان لأم الثلث > ويكون أصل المسألة ‏ 5 لازوج منها سم ب وللأم 
١‏ وللأخوين ‏ ؟ ‏ ثم تقسم التركة ‏ أولا ‏ على غرض الإجازة فيقسم 
بين الورثة  “+٠‏ ف فيستحق الزوج ٣۶‏ ف » والآأخوان لأم ۲۰ ف » والأم 


۶ ف + 


lS ET 
٠ لآم + ف‎ 


رلا كانت الأم ةد أجازت : غإنها تستحق ٠١‏ فة على تقسيم الإجازة » 
والياقون بستحقون أنصبتهم على تقسيم عدم الإجازة إذا لم aR‏ غبآخذ 
ازوج + قف 6 والأخوان e‏ ف »© ويكون مقدار الوصية آلنهائى .لاف + 


الوصية الواجبة 
۷ _ الأصل ف الوصايا آنها اختيارية » وليس منها واجبة بحكم 
القضاء » والوصايا بأداء الكفارات والزكوات التى تكون قد خاتته قى حياته 
وأجبة وجوبا دينيا » وليس الوجوب وجوبا قضائيا » ولذلك لو تركها 
لاتنفذ من ماله ف المذهب الحنفى » وعلى النحو الذى بيناه فى مقدمة هذا 
الكتاب التى بينا فيها الأصول العامة الآحكام التركات ٠‏ 


واكن قانون الوصية أتى بحكم لم يسبق بمثله ف المذاهب الإسلامية 
اللشهورة » وهو أن الوصية تكون واجبة بحكم القائون » وتنفذ بحكم 
القانون » سواء آراد المورث أو لم يرد » تلك الوصية تكون لفرع من يموت ف 
حياة أحد آبويه حقيقة » أو حكما » وهو المفقود » أو بموتان معا » كالحرقى 
والهدمى والغرقى + 

والباعت على ذلك آنه ق آحوال غير قليلة يموت الشخص ق حباة آمه 
أو آبيه »؛ وبحرم هو وذريته من ميراثه الذى كان يستحقه لو عاش إلى وغاة 
وآلدىه #ويذلك يعي و ق فقر مدقع »مع أن أعمامهم يكوئون ف سعة 
ورغد من العش 4 دج يجتمع لأواكك اليتامى مع آليتم وفقد العاكل الحرمان » 
ويضطرب ميزان ا ف الأسرة » ويصير بعضهم ق مثربة بسبب موت أبيهم 
الممكر » وكثيرا ما 9 الأسر المتعاونة تحمل الأب أو الأم على الوصية لأولاد 
ولدهما المتوق ف حماتهما ٠‏ 


جتاون الوصية » وقرر ذلك 0 وأعتبره و وق 
ا ا ا 


N 


999 وخلاصة ما اشتملت عليه تلك المواد آنه يجب على الشخص أن 
يوصى لفرع ولده امتوق ف حياته بنصبيه » إذا ام يستحق ذلك الفرع من التركة 
شيا ه مهما تنزل درجة الفرع » إذا كان اتوك فى حياة أحد والديه ذكرا 
يشرط آلا تتوسط أنثى ٠‏ خان توسطت أنثى لا تستحق الطبقات التى تليها » 
وإذا كان اتوق فى حياة أحد أبويه أنثى لا يستحق من خرعها إلا: الطبقة التى 
تايها خقط » أى أن أولاد الظهور يستحقون مهما تكن طبقتهم » آما آولاد البطون 
خلا يستحق إلا الطبقة الأولى من أولاد البتات ٠‏ 


وكل طبقة لا تستحق إذاً كان من يصلها إلى المتوق موحودا “٠‏ غالطيقة 
العالية : جب من دونها ممن يدلى بها » أى يتصل بوساطتها » فكل خرع موجود 


يحجب من يتصل بامتوق عن طريقه » ولا يحجب من لاا يتصل عن طريقه ولو 
كان ف طبقة آسفك منه ٠‏ 


AA‏ والوصية الواجبة تكون بمقدار نصيب الولد المتوق ف حدود 
الث خإن كان نصبيه يزيد على الثلث لا تحجب الوصية إلا بمقدار الثلث » 
وإذا لم يوص المورث بهذا المقدار اللحدود نفذت ألوصية ف ماله بحكم 
القانون » وإن أوصى بآقل من نصيب ولده اتوق كمل » حتى يصل إلى مقداره 
يشرط آلا يزيد على الثلث » وإن أوصى بآكثر من نصيب وده المتوق كان الزائد 
وصية اختيارية » ويكون حكمها كمكم سائر الوصايا الاختيارية ٠‏ 


وإن كان ثمة وصايا اختيارية » والثلث يضيق عنها هى وألوصية الواجبة > 
قدمت الوصية الواجبة على غيرها » وما بقى تتزاحم خيه الوصايا الاختيارية » 
ويذفذ من كل وصية مقدان يعادل مقدارها بالنسبة لمجموع هذه الوصايا » 
أى يكون الزائد بينها بالمحاصة » بأن يعطى كل بنسبة وصيته ٠‏ 


وما يكون من وصايا الأصطب الوصية الواجبة بأكثر من نصيبهم يكون 
الزائد حكمه ف انتزاحم كاصحاب الوصايا الاختيارية » ويكون معها على قدم 
المساواة » وتقسيم آلوصية الواجبة بين مستحقيها تقسيم الميراث » آى أنه يكون 
للذكر مثل حظل الآنثيين 6 إن کانوا ذكورا وإناثا 4 وإن اتحصد الجنس قسم 
بينهم بالتساوى » والتقسيم يبتدىء عند آول طبقة » وما خص كل آمل يأخذه 
خرعل»ه * 


ا 4o‏ سر 


4 - ويشترط لإيجاب ألوصية الوأجبة ؛ 


(؟ ) آلا يكون الفروع الذين مات أصلهم فى حياة أحد أروية وارثين » 
فإن كانوا وارثين > ولو مقدار! قليلا لآ تجب الوصية » وتكون الوصية لهم 
من قبيل الوصية الاختيارية تجرى عليها أحكامها » ولا تقدم على غيرها من 
الوصايا * 


( ب ) ويشترط أيضا آلا يكون اميت أعطاهم بغير عوض عن طريق آخر 
كطريق الهبة أو ألوقف ما يساوى الوصية الوأجبة : غإن كان قد أعطاهم أقل 
منها وجبت وصية لهم بمقدار ما يكمل نصيب آصلهم الذى توق ف حياة 
أحد أبويه أو الثئث » إن کان نصيبه أكبر منه © فان كان اميت قد أعطى 
أصحاب الوصية الواجبة بالهبة آو نحوها مقدار نصيب آصلهم » خالوصية 
لا تكون وأجبة » وإن كان ما أعطاهم أقل من نصييه ودون الثلث كمل لهم الأقل 
من آلاثنين : الخنصيب أو الثلث ٠‏ 


۵ - هذه خلاصة موجزة أشد الإيجاز ما جاء قى قانون الوصية 
امنا بالومقة اراج © وقد مارت من حت ایا انی ليها + 
وأخذها من تركته بحكم القانون جيرا عنه » وعن ورثئه ‏ كالاستحقاق ف 
الميراث فى الجملة » وإن كانت تفترق عنه من حيث إن الموصى لهم لا يستحقونها 
بمجرد الوخاة من غير طلب کالیرآث »© إذ لم يرد نص بآنه ت تنتقل اللكية فيها 
فور الوفاة هن غين خاحة إلى قبول أو طلف © واندرة الرفض كانت كالراث + 
وإن كانت ف ذاتها تأخذ أحكام الوصايا ٠‏ 


ولنضرب الآمثلة الموضحة التى تكشف عن مقصد القانون » وبعض غرائبه : 


(1) إذا كان لرجل ولد ذكر توق ف حياته » وله ابنة مثلا » وتوف ذلك 
الرجل عن زوجة » وابنتين : وآخت شقيقة » إن مقدار الوصية الواجية الثلث » 
أنه لو فرض الاين المتوف حيا عند وغاة آبيه لاستحق آكثر من ثلثها » خلا سى 
GSES‏ الوصية الوآجبة هى الثلث وتآخذه بنته » ويلاحظ 
أن الث الذى تأخذه بنت هذا الابن هو ثلث المسال كله » ويذنك يكون 
نصييها أكثر من خصيب البنت الصلبية » الآن كل واحدة من البنتين ستآخذ 
ثلث الثلثين » لا ثلث المال كله » خإن كانت التركة 18 ف ختأخذ بنت اين 


س 78 سم 


!توف ستين دان ه لأنها ثلث المال كله » وتأخذ كل بنت للموصى أربعين 
غدانا » لشن ذلك خلث الباقى » وهو ۱۲١‏ ف ٠‏ 


ويجب أن بلاحظ أنه إن كان للرجل بنت واحدة ولا تجب أنوصيه لابنة 
الاين - لأنها تكون وارثة » ولكن ميراثها يكون السدس فقط أختستحق إذا كانت 
التركة ( 4٠‏ ف ) مقدار ثلاثين خدانا » وهذه إحدى انغرائب التى يؤدى 
إليها تطبيق قانون الوصية بنصوصه ومعناه ومرماه ٠‏ 


( ب ) وإذا کان أرجل أبن ومنت قد توفببا ف حياته » وكان للينت ادن 
بنت توفيت آمه » وللابن بنت ابن متوق أيضا وتوف الرجل عن بنت وابن » 
فإن الوصية الواجبة فى هذه الحال لآ تشمل ابن بنت البنت » لأن آولاد 
اليطون لا يستحق منهم إلا الطبقة الأولى التى تلى الفرع المتوق ف حياة آبيه 
وتستحق الوصية الواجبة بنت ابن الابن » ويكون مقدارهة الثلث » لأن ما 
يستحقه أصلها المتوق يكون أكثر من الثلث » وحينئذ يكون نصيب بنت ابن الاين 
أكثر من نصيب البنت الصلبية » لآن هذه أخذت ثلث الكل والصلبية استحقت 


( +) وإذا كان لرجل ابن توف ف حياته ؛ ولهذا الاين بنت وأبن آخر 
توف ف حياته أيضا وترك بنتا » أى أن خروع الابن الذى توق خى حياة آبيه ' 
بتت وبنت أبن »> ثم توق الرجل عن زوجة وابن وبنت “ خفى هذه الحال تكون 
ألوصية الواجبة هى الثلث » الآن ما سيآخذه الاين لو كان حيا عند وغاة أبيه 
آکثر من ثلث » ويقسم الثلث بين أول طبقة تلى هذا الابن وهى البنت وآخوها 
فتأخذ ثلث الثلث » ويآأخذ أخوها ثلثى الثلث »> وما أخذه يكون لابنته » 
لأنه توق فى حياة الأصل الأول » غإذا كانت التركة 18٠‏ ف تكون ألوصية ( ٠٠‏ ف) 
أبنت الابن المتوق ف حياة أبيه ( ١؟‏ ف ) ولبنت ابن هذا الاين ( ٤١‏ ف ) ء 
وهصذه أيضا إحدى الغرائب ألتى دؤّدى إليها تطبيق ذلك القانون ٠‏ 

9” - هذه امثلة توضح ما اشتملت عليه المواد الخاصة بالوصية 
الوأجبة من قانون الوصية ٠‏ 

ويلاحظ أن هذا آلقانون كشأن كل قانون عام ى نصوصه لم بيين طريقة 


استخراج مقادير الوصية الواجبة بالطرق الحسابية » بل بين القاعدة » 


س ۷۷ س 


والآصول التي شى عليهما السائل > وترك للمطبقين له طريق الاستخراج 
باتطرق الحسابية ؛ إذ ليست هذه الطريقة حكما يجب ببانه » ولكنها حساب 
بلاحظ ف استخراج الأرقام فيه أن تكون مطايقة تمام المطايقة الآلفاظ القانون 
وقواعده ومقاص هه ۰ وآلقانون قيد من يستخرج حساب الوصية الواجية 
مثلاثة قيود ٠‏ 


أولها : آلا تزيد على الثلث » لأن المقدار الذى خصصه الله سبحانه 
وتعالى للوصية عامة هو ألثلث 4 خلا تتجاوزه الوصية الواجيه كما قدمنا ٠‏ 


ثانيها : أن تنفذ على أساس أنها وصية لا ميرآث : والوصية تنفذ من 
كل انتركة ٠‏ ومن رأسها » بحيث تنال نصيب كل وارث من الورثة بالنقص » 
فلا يختص بالنقص فريق دون فريق » وعلى ذلك لا تنقص ألوصية الواجبة ٠‏ من 
نصيب الأولاد دون غيرهم » بل تنقص جميع الورثة » لأنها وصية » وإن كأنت 
واجبة يكم القانون ٠‏ 

ثالثها : أن تكون بمقدار نصيب الولد المتوق ف حياة أحد آبويه » 
غاا تتجاوزه لذن الغرض العام من ألقانون أن بآخذ الفرع تصيب آصله الذى 
توق فى حياة أحد أبوبه » لا أن يآخذ اكثر منه » الآن القانون نص على آنه 
اعد ول يا كان SEES AS‏ 
ما كان يأخذه على ذلك الفرض » وليس من المعقول أن نعطى الفرع أكثر مما 
كان يأخذ أصله » وهو ما آخذ إلا عن طريقه وباسمه ٠‏ 


YY‏ هذه هى القبود الثلاثة النى آلزم القانون شارحه ومطبقه 
.التقيه بها عند استخراج ما يستحقه صاحب الوصهة الواجية فالسها 
والحساب ؛ ويقيد الحل فوقها بآلا يؤثر خرض وجود المتوق ف الورثة 
الموجودين غعلا بالحجب ٠‏ 

ولفد فرصنا حنولا ثلاثة » واختير كل حل منها » وجعلنا المقياس هو 
هذه القيود الثلاثة » خما انطيق عليها تمام الانطباق قيلناه “وما خالف معضها 
تركناه عن بينق(؟0) ٠‏ , 1 

)٠١(‏ ذكرنا هذا فى بحث نشر بمجلة القانون والاقتصاد بعئوان ( الجديد 
فى قانون الوصية ) وذلك بعدد سبتمبر ۱۹٤۷‏ المجلد السابع عقر » وكان ذلك 
قبل أن يعرض الأمر على القضماء ويصدر فيه حكما » وتصدر فيه فتوى دار الإفتاء ٠‏ 


ع ۲)۸ سس 


الل الأول : أن يفرش الفرع التوق حيأ > وتقسم التركة على غرض 
وحوده وبعطى أولاده نصيبه على ذاك » ولأنضرب لذلك مثلا : 


توق رجل عن زوجته » وآمه وأبيه » وبنت وابن » وينت اين توق آنوها" 
ف حياة المورث > وترك ذلك المورث تركة قسدرما N+‏ ف »4 ْ 


او إن غرضنا الابن اتوق حيا » وقسمنا يكون يعد استخراج السهام 
ما بخص الزوجه هو ٥‏ ف وما يخص الأم >" ف » والأب كذلك + ف ويكون 
الباقى للأولاد للذكر مثل حظ الانثين » وفيهم المتوق الذى خرض حيا » ويكون 
ما يخصه ۷۸ ف » تعطاها ابنته » وهذا الحل وإن كان فيه القيد الأول والنالث 
الوصية تقضى بآن ننقص أنصية الورثة أجمعين » وهنا نجد آصحاب الفروض 
لم تنقص أنصبتهم يمأ أخذه الاين 4 غلم مينقص إلا نصیب الأو لاد ۰ 


وفوق ذلك غإن هذا الحل مفروض على آساس أن الابن يعلى ميراثه 
على آنه موجود » وآلورثة يأخذون آيضا على أساس آنه موجود ؛ فيكون 
إشكال إذا كان وجوده يحجب بعض الورثة المستحقين فعلا كأن يكون ف المسألة 
زوجة وأربع بنات وآخت شقيقة وبنت ابن توف ق حياة أبيه ء فإننا لو 
سايرتا ذلك الحل » لكان مقتضاه أن تأخذ البتات بالتعصيب مم الادن وآن 
تحجب الأخت الشقيقة “٠‏ وينتهى الأمر بأن نحجب وارثا حيا أعطاه الشارع 
الإسلامى أجل خرض الابن حيا » وآن يتحول نصيب البنات من الفرض إلى 
التعصيب » لأجل ميت أيضا خرض حيا » والقانون ما تعرض بالنفى للأنصبه 
الشرعية الثابتة بمحكم آلقرآن وصحيح السنة » ولكن كل ما صنعه أن زاد 


وصبية واجية ٠‏ 


ولذلك كان هذا الحل غير مقبول » وإن كانت بعض المحاكم الشرعيه قد 


 ”94‏ الحل الثانى ‏ أن يفرض أن الوصية الواجبة هى وصية بمثل 
نصيب آحد الورثة » فكآن واضع القانون خرض أنه إذا كان الموجود فرع ابن 
توق فى حياة أحد أبويه تكون وصية واجبة بمثل نصيب الابن ٠‏ وآنه إذا كان 
الموجود فرع بنت توفيت قى حياأة المورث » خإن المقنن يكون قد أوجب 


وصية بمثل نصيب بنت ٠‏ 


۹ هس 


ولتطيق ذلك على هذا اللمثك » وهو أن تتوف أمرآة عن زوجها وبنت » 
وابن وبنت ابن توق أبوها فى حياتها » وتركة قدرها 9٠‏ ف » خإنه تحل 
المسألة هكذا : 


لا يفرض المتوق حيا » بل تحل المسألة بين الأحياء » فيكون للزوج الرمع » 
والبأقى للبنت وآلاين للذكر مثل حظ الأنثيين ويكون أصل المسآلة ‏ 4؛ ل 
للزوج  ١  تنبللو - ١‏ ب وللابن س ۲ ثم يضاف مثل سهام الاين وتقسم 
التركة على ٠‏ فيخص الزوجة 5٠‏ ف » والبنت +٠‏ ف ٠‏ والابن ٠٠١‏ ف » وبنت 
الاين المتوق ٠۲١‏ ف ء 


وهذا الحل توافر خيه القيدان الأول وانثانى » ولم يتواغر فيه القيد 
الثالث ء لآن الاين لو خرض حا تكون المسالة هكذا ‏ الزوج والبنت و'لابنان ‏ 
ويكون للزوج الربع » والباقى للأولاد تلذكر مثل حظ الآنثيين غيكون آأصل 
المسآلة ؛ . يصحح إلى ٠١‏ لعدم قبول اأثلاثة القسمة على ه - وتقسم التركة 
على ۲۰ فيخص السهم ١8‏ : يكون للزوج ٩۰‏ ف » وللينت 4ه ف وللاين ١١8‏ ف * 


وترى من هذا أن الاين لو كان حيا يآخذ لم١١‏ ف بينما تأخذ بنته على 
أخبار أن الوت ارات و حل عضيف لد للوركة ( :14 ) وها غريب 
فى ذأته ومجاف للقواع د المتمعة ق تفسير القوانين » إذ أن البنت تأخذ با 
آبيها ٠‏ ختأخذ ما كان يستحقه لو كان حبا » فكيف تآأخذ أكثر منه ٠‏ 


وإن هذه الزيادة تطرد فى كل المسائل آلتى يكون استحقاق الفرع المتوق 
فى حياة أحد أبويه لا يتجاوز الثلث إن كان حيا ٠‏ 


وإنما اطردت تلك الزيادة » أن نصيب الأولاد على الحل الذى يعتبرها 
وصية بمثل نصيب أحد الورثة يقسم على عدد الآولاد الموجودين فعلا فتكون 
الحصة للواحدة كبيرة » ويكون ما يقايلها من التركة يرا » ولو آضفنا مقدار 
ما خص آحدهم إلى سهام التركة » بينما إذا خرض الولد موجودآ ستكون 
القسمة على الأولاد الموجودين » ومن فرض موجودا ٠‏ آلا ترى أننا عندما حللنا 
المسألة السابقة على أعثياره وصية بمثل نصيب أحد الورثة قسمئا نصيب الأو لاد 
على بنث واين ٤‏ بيتماً إذا كان الابن التوق د غرض موجودا تكون القسعة 
على بنت وأينين + 


ست 508 س 


من آجل هذا قلنا أن ذلك الحل غير مستقيم : ولكن مع ذلك آخذ به 
وسنبين وجهة نظره ونناقشها إن شاء أئله تعاثى ٠‏ 


9 7 الحل الثالث _ وهو الحل الذى ارتضيناه من بين هذه 
الحلول التى خرضناها والقانون بعد بكر لم توضح مسائله » وذلك انحل 
يتلخص فق أن نخطو لاستخلاص الوصية الوآجبه » وبيان ما يستحقه كل 
وارث ثلاث خطوات : 


أولاها : آن نفرض الولد الذى توف ف حياة آبيه حيا » ويقدر نصيه كما 
لو كان موجودا ۰ خإذا كانالمدت قد ترك بنتين واينا : وآبا وآما وبنت ابن 
توق أبوها فى حباته » وترك تركة هی ۲۷١‏ ف نفرض الولد الذى توق 
فى حباة أببه حأ . وديين مقدأر نصييه بالسهام » فيكون آصل المسآلة ةس 
وصححت إلى ۸ ہہ بخص الام السدس وهو ۳ ٠‏ والآب كذلك   *‏ وکل 
بنت  ٣‏ وکل اين ٤‏ وعلى ذنك يكون ما يخص الابن الذى خرض حيا 
من التركة  ٤‏ - من ١۸‏ * 


الخطوة الثانية : أن يخرج من التركة ذلك المقدار ومقدار التركة ۲۷۰ ف 
3 
فیضرب ‏ بر ۲۷۰ = ء٠‏ ف غيكون هذا مقدار الوصية الواجبة ويستنزل 
14 
من التركة فيكون العاقى ۲۷۰ ب ٠ 51١ = 5٠‏ 


ولذلك يكون نصييه إذا كان مقدرا نصبيه الثلث خأقل ٠‏ فان كان أكثر 
لم يستنزل إلا آلثلث ٠‏ 


الخطوة الثالثة : أن يقسم ذلك الباتقى على الورثة اموجودين بتوزيع 
ديد من غير نظر الوند الذى فرض حيأ » فيكون للآب السدس » وللأم مثله ؛ 
وللبت والابن الباقيى الذكر مثل حظ الأنثيين » خيكون آصل المسألة 5 للام 
ب | موللاب ١.‏ وللابن ۲ ولكل وآحدة من البنتين  ١‏ - ختاخذ 
اام مس ف » والآب مثلها » والينت الواحهدة _ مم والاين ۷١‏ ف ء 


س 0( ~~ 


9*٠‏ . وهذا الحل ارتضيناه لأنه لأ يخرج على القيود الثلاثة التى 
قيد القانون بها الوصية الواجبة ه فهو لا يجيز الزيادة على الثلث » وهو ينفد 
على أنه وصية 4 'لآنه بنقص مقادیر جميع الورثة » لا مقادير ڈو لاد فقط » 
كشأن كل الوصايا تنفد من أصل التركة كلها » وهو يعطى خرع الولد المتوق 
ما يستحقه لو خرض حيا بلا زيادة قط > ولا نقصان إذا لم يزد عن آلثاث ٠‏ 


وقد بقول قاكل أن فرع الولد اتوق ميآخذ أقل من الاين الموجود 
فعلا » ونحن نقول أن القانون لم يشترط التمائل بين خرع الولد المتوف > ومن 
بستحق من الأولاد الموجودين فعلا * إنما اشترط القانون يصريح اللافظ 
الممائلة بين ما كان يستحقه الولد المتوق > وما يعطى بالوصية الواجية » وهذه 
المماثلة ثابتة قائمة » وهى آلتى من أجلها نرتضى هذا الحل » ونرفض الحل 
الذى اختاره خضيلة المفتى وقتا ما » وهو آحد الفروض التى ذكرناها(*' ') 
وبينا عدم استقامته “ لأنه وإن كان يجعل التماثل بين خرع الابن المتوق وبين 
أعمامه قائما ثابتا ٤‏ نترك التماثل بين ما دأخذ الفرع » وما كان باخ ذه 
أصله ؛ فيوجد تماثلا غير مطلوب ق القانون » ويترك التمائل المطلوب ق 
ألقانون 0 


١‏ - كان إذن بيننا وبين خضيلة مفتى مصر الذى أختى بهذا الحل 
لآنه يعطى فرع الولد اتوق أكثر مما يآخذه الولد نفسه لو كان حياأ 6 
ويرفض ما رآیناه مستقيما » مع آنه يكون غيه التماثل بين ما يآخذ الفرع > 
وما كان يأخذ أصله لو كان حسما » ويئفذ على آنه وصية » ولا يرى 
أن فى أخذ الفرع أكثر من نصيب أصله لو كان حيا آى مخالفة للفقه والقانون ٠‏ 
ومن حق العلم والإنصاف أن نسوق ما اعتبره خضيلته دلیلا يسوغ له ذلك > 
وهو ما فهمناه من مناقشته ومناقشة مساعديه » فقد فهمنا آنه بستدل بآمرین : 


ولده الذى مات ق حياته » أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا 
الولد ميراثا ف تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع +( + 


1956 راجع بحثنا فى مجلة القانون والاقتصاد فى عدد سبتمير سنة‎ )٠١6( 
.. المجلد السابع عشر » العسدد الثالث‎ 


اس (OX‏ سم 


فهذا ألنص يستفاد منه أن ما يستحقه الفرع وصية يكون وصية بعشل 
تخصيب أخى_د الورثة 93 وإذا كانت الوصبة بمثل خصيبب أحد الورثة غان حلها 
يكون بتقسيم التركة بالسهام على الورثة الموجودين » ويضاف إلى مجموعها 
سهام الوارث الموصى له ء فكذلك يكون المسلك هنا ٠‏ 


وإذا قيل لهم أن المنصوص عليه وصية بنصيب آلولد اتوق لو كان حيا » 
قالوا إن الفتاوى الهندية تقول أن الموصى لو قال وصيت بمثل نصيب ابنى لسو 
كان حيا أو بنصيب ابنی لو كان موجودا » خانها تكون وصية بمثل نصيب آحد 
الورثة » وتحل المسألة بفرض سهام الابن » وتضاف إلى آصل المسآلة * 


وفوق ذلك فإن الموحى لو قال أوصيت لولد ابنى خلان الكتوق بمثل نصيبه 
لو كان موجودا لاعتبر ذلك وصية بمثل نصيب آحد الورثة » وحلت بالشكل 
الذى بينه صاحب ألفتاوى الهندية » فكذلك ما يقوم القانون بتتفيذه لأنه قا 
مقامه فى إنشاء وصية على هذه آلصيغة فيحل على أساس أن الوصية بمثل 
نصيب أحصد الورثة » ويسلك فيه طريق استخراجها ٠‏ 


( تيمها ) أن القانون لم يبين طريق استخراج الوصية الواجبة مع اميراث 
وكل ما لم ببينه القانون يكون المرجم كمه الذهب الحنفى ء لأنه الأصل الذى 
يرجم إليه ف غير النصوصى عليه من الأحكام ء خإليه ارجم حيث لا نص - ونحن 
إذا رجعنا إلى المذهب الحنفى ق حل وصية جاءت على هذه الصيغة لا نجد 
حلا لها فى ذلك المذهب إلا أن تعتبر وصية بمثل نصيب آحد الورثة ٠‏ 


۲۲ هذا ما ساقة خضيلة المفتى آلذى آختى بذلك ومساعدوه » 
لمستدلوا. به على ما اختاروا من حل » ولم نقرآه محررا بقلم ه أو أقلامهم » 
ونرجو آلا نكون قد تزيدنا عليهم أو نقصنا بعض ما قالوا 8 


ونحن نقول تی رد ما ساقوا » إنه كان يكفى آن يتبينوا أن ذلك الحل يؤدى 
إلى أن يأخذ خرع الولد المتوق أكثر مما كان يآخذ الولد نفسه » وآن واضعى 
ذلك القانون الذى لم يكن له آصل قط فى المذاهب الأربعة لم يقصدوا إلا أن 
يعطوا فرع الولد نصيب الوالد ف دآقرة الثلث » كان يكفى ذلك ليعملوا تفكيرهم 
العميق قى استخراج حل آقرب إلى العدل » واذلك نا علمت ف أكتوير 
سنة 19407 أن خضيلة الأستاذ الجليل المفتى قد كتب ختوى على تلك الشاكله 


oO —‏ مم 


ذهبت إليه > وأطلعته على البحث الذى نشرته قى مجلة القانون والاقتصاد > 
إذ بينت فيه الحلول الثلاثة والمستقيم منها “ ونبهته إلى ما يؤدى إليه الحل الذى 
اختاره » ولكن ذهبت إليه بعد أن أغتى + ولذلك لم يكن لا قدمت جدوى > 
وتجادلت يعد أن علمت الإصرار 6 وأنا آعلم أن الجدل مبع من يتمسك 
برأيه بزيده قوة استسماك وعنفا فيه » ولکتی فعلت لثبرآ ذمتى » وعساى آن 
أصل إلى ما يغير فكرتى : غلم آجد ما يغيرها » ووجدت ما بينت خلاصته ٠‏ 

و والآن نبين وجبه الخطا ف رأى خضيلة الأستلا الجليل حفظه 
أللّه ٤‏ ولا عيب على عالم عظيم مثله ف آن يخطىء ؛ إنما العيب فى آن يدعى آنه 
لا يخطىء ٠‏ 


إن هذا الجزء من قانون الوصية شد وضعه المقئن المصرى غير معتمد 
على أصل أو رأى ف مذهب من المذاهب الأربعة » بل على أى مذهب من المذاهب 
الإسلامية » إلا شيئًا تعلق به من رأى لابن حزم فى جواز أن ينفذ القافى 
دعض الوصايا' من تلقاء نفسه » وينفذ ما بينه له ولى الآمر ٠‏ 


قجاء المقنن واستأنس بذلك فى تنظيم الوصية الواجبة “ وعلى ذلك يصح 
لنا أن نقول ف حق ‏ أن ذلك التنظيم قانون وضعى » يجرى ف تفسيره ما 
يجرى ف تفسير القوانين الوضعية » مقيدين بأصول التفسير فى القانون » وقواعد 
الدلالات اللغوية التى بينها اللغويون » ونظمها الآصوليون بياب الدلالات ق 
علم الأصول ٠‏ 


ون ذلك ينتهى بنا إلى أن نتقيد قى التفسير بآمرين : 
أحدهما : ما تدل عليه الآلفاظ لغة > وما یرسمه اللعغويون من دلالات 
للألفاظ » ونستعين دمأ تكلمه الأصوليون من قواعد الدلالات ٠‏ 


ثانيهما : الاستعانة بمقصد المقنن إن تبينت أماراته » وقامت شواهده » 
على ألا تحمل الألفاظ ما لا تحتمل ؛ بل يرجح المقصد آحد احتمالاتها » 
وبعين المراد إن لم يكن اللفظ محكما فيه ٠‏ 

£ وإننا إذ نقيد أنفسئا ف التفسير ذلك التقييد نجد الطريق معيدا » 


ET 


بل أن الآلفاظ فيه لا تحتاج إلى تفسير » فا مقنن صرح تصريحا قاطعا ؛ لا مجال 
للريب فيه بقدر الوصية الواجية ؛ فقالت المادة ‏ 7 ف عجزها » « وجبت 
للفرع ف التركة وصية بقدر هذا النصيب ( آى نصيب الولد المتوق ميراثا ) 
ف حدود الثلث » e‏ 


خالوصية الواجبة تكون بقدر نصيب الولد المتوق ميراثا لو كان حيا > 
فكل حل يعطيه أكثر من ذلك القدر يكون قد أعطاه أكثر من الوصية الواجبة 
التى نص عليها القانون ٠‏ 


الحزء الذى ساقه فضيلة المفتى لا يخالف ذلك النص » ويتبين ذلك بآدنى 
تأمل » خصدر المادة الذى أخذ منه مأخذه ‏ نصه : د إذا لم يوص 
ايت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان 
يستحقه ميراثا ق تركته لو كان حيا عند موته » التعبير بكلمة مثل يراد بها 
أصل معناها اللغوى وهو المائلة والمساوأة ف التقدير ؛ خهى تعين أن ألقدر 
لا يصح أن يزيد عما كان يستحقه ابنه لو كان حيا > ثم هناك كلمة آخری تؤكد 
المراد من أن الوصية الواجبة لا يصح أن تزيد عن مقدار ما كان يستحقه الولد 
المتوق فى حياة أبونه وهى : « ما كان يأخذه الولد ميراثا يئول إلى غرعه » 
غلا يصح أن يكون ما يأخذه الفرع أكثر ممأ كان بآخذ آلولد الذى آخذ 
هو عنهع ٠‏ 


يكون يقر ما يستحقه أصله لا يزيد عليه أى مقدار ؛ مهما يكن قليلا » 
واستغيد ذلك من عبارة المادة قى ثلاثة مواضم : 

أولها : التعبير بكلمة « مثل ما كان يستحقه » وكلمة مثل يراد منها المماثلة 
والمساواة > ولا مساواة إذا كان أحد الشيثين أكثر من الآخر ٠‏ 

وثانيها : كلمة و يستحقه ميراثا لو كان حیا » فهذه تقتضى أن يعرف 
حل يعطيه أكثر مما يآخذه أصله ميراثا يكون باطلا ومخالفا لنص القانون ٠‏ 

وثالثها : وهو الأخير عبارة وجبت للفرع ف التركة وصية بقدر هذا 
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التصيب ء وإذا كان آلنص كذلك غالتفسير اللفظى الحرف فى المادة صريح كل 
الصراحة فى أن الوصية الواجبة لا تكون بأكثر. مما يستحقه الولد الذى توق 
فى حياة أحد أبويه ميراثا » غكل حل يؤدى إلى إعطائه أكثر يكون مخالفا 
لنص القانون > وكل مخالفة لهذا آلنص تكون باطلة » والحل الذى يؤدى إليها 


م - وإن المقصد الذى رمى إليه المقئن من سن الوصية الواجبة 
أن هذا الفرع له نصيب والده 2 كيلا يحرم خروع من بموت ف حياة 
أحد أبويه » وهم ذرية ضعاف » ولم يقصد المقنن قط أن يعطيهم آكثر من 
نصيب أبيهم وإلا كان ذلك شططا » وخروجا عن الجادة » إذ كيف يعطى الفرع 
باسم أبيه أو آمه أكثر مما كان يلخذه آبوه أو آمه » صبذا غریب ف بدائه 
العقول » وكان ذلك وحده كاغيا لأن يعتبر الحل آلذى يؤدى إليه غير مستقيم + 


وغوق ذلك أن الذى يستحقه القرع لا يستحقه بذاته : بل يستحقه بالتلقى 
أعضاء مجلسى الشورى + وهو ما سوغ لهم المواخقة ٠‏ 


ما نصه :7 


« رجل يملك » وله آولاد وبنات » خإذا ملت ولد من آولاده » آو اين 
ابن من طبقة أو طبقتين أو من ثلاث » خهؤلاء كأنهم يرثون بالتعصيب ٤‏ وابن الان 
وإن تزل يعتبر كانه يمثل الاين الأول الذى مات » ويرث من المورث خيما يخرج 
من الثلث » لأنها وصية » فيآخذ نصييه ملكا > وهكذا المالك إذا كان له من 
آولاده بنت » فالينت إذا ماتت قبل لينها يحتم القانون آن آبناء البنت ذكورا 
واناثا يمثلون آمهم » ويرثون فى المورث » ومتى ورثوا > ورثوا ملكا وانتفاعا » 
وينتقل إلى ورثتهم من بعدهم » ٠‏ 

قال هذا العضو » وهو من أمضاء لجنة المدل ذلك ف المجاس مسوغا 
للقانون مدافعا عنه » ولم يخالفه أحد ‏ وخصوصا خضيلة ممثل وزارة العدل 
أو بالأحرى ممثل لجنة الأحوال الشخصية التى وضعت القائون » ولم يعترض 
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فى اعتبار الوصية الواجبة إحلالا لفرع الولد اتوق محل أبيه غيما كان يستحقه 
من ميراث » بيد أن استحقاق الفرع لا يستحقه ميراثا » أخالفة ذلك لنصوص 
القرآن » والسنة المتضافرة » بل يستحقه على أنه وصية » تتفذ من التركه كلها 
وق داكرة الثلث ٠‏ 

وإذا كان كذلك خالفكرة التى يتجه إليها المقنن » وتعتير مقصده الثابت 
أن الفروع يآخذون نصيب أصلهم الذى مات ق حياة أحد أبويه ٠‏ 

وبالبناء على ذلك يتقرر أن الفروع يستحقون بالتلقى عن أصلهم المتوق 
فى حياة أحد أبويه » وكيف يعطون نصييا أكثر ممن يتلقون الاستحقاق عنه › 
إن هذا ق القياس عجيب ٠‏ 

۳ - وغوق ذلك أن آلقانون يوجب بنصه أن يفرض الولد الذى توق 
فى حياة أحد أبويه حيا » وببين ما يآأخذه ميراثا » لأن نص المنادة يقول : 
» إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى توق ق حماته او مات معه » ولو حكما 
بمثل ما كان يستحقه هذا الولد مراثا فى تركته لو كان حيا عند موته 
وجبت إلخ » ٠‏ خالقانون بصریح لفظه يوجب خرض حیاته » وإعطاءه نصبیه 
ميرائا ثم نقل نصبيه هذا الى فرعه » والحل الذى يجعله وصية بمثل نصيب 
أحد الورثة لا مفرضه حيا > بل يزيد بمقدار سهام آحد الأولاد من غير 
حاجة إلى الفرض حا ومن غير حاجة إلى تعرف مقدار ميراثه » وهذه 
مخالفة واضحة لصريح القانون +٠‏ 

۷ - تبين مما تقدم مخالفة الحل الذى يجعل الوصية انواجبة 
وصبية بمثل نصيب أحد الورثة _ للقائون » ویقی آن تجيب عن أمرين جاءا 
على لسان فضيلة الأستاذ المفتى الجليل » الذى أصدر هذه الفتوى : 

أولهما : أنه إذا قال الموصمى : أوصيت لفرع ولدى خلان الذى توق ق 
حياتى يمثل تصيب اين من آبنائی » فكيف نطها ؟ الجواب عن ذلك آثنا نعتيرها 
وصية بمثل تصيب أحد الورثة » وتكون قى ضمنها الواجبة ؛ وما زاد على 
الوصية الواجبة وق نصيب المتوق يكون وصية اختيارية » وما من حرج على 
الموصى فى أن يوصى لفرع ولده المتوق بصا يشاء غير مقيد بمقدار الوصية 
الواجبة » والزائد يكون وصية اختيارية » تستحق بهذا الأساس ٠‏ 

آما إذا لم يوص » وهو ما نص عليه القانون » نحن مقيدون فى تقدير 
الوصية الواجبه بمقدار ملا كان يستحقه الولد المتوق ميراثا لا تتججاوزه » 
ولكن شد تنقصه إذا كان أكثر من الثلث » وينفذ على آنه وصية يستخرج 
مقدارها من التركة قبل التوزيع ٠‏ 8 

ثانيهماا : أن خضيلة المفتى الجليل قال إن آلقانون لم ببين طريقة استخراج 

0¥ سے 
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الوصية الواجية فعلينا أن نرجع فى طريق استخراجها إلى مذهب أبى حنيفة 
ونقول فى الجواب عن ذلك : إن طريقة الاستخراج ليست حكما ق موضوع 
لم ببين القانون حكمه » إنما هی توضيّح للقانون » وتطبيق له » وما يسوغ أن 
نرجع فى تطبيق أحكام قانون إلى مذهب لم يؤخذ آلقانون منه » ولم يكن 
له أصلا » وخوق ذلك خان القانون لا يضع طريقة لطول مسائله * إنما يتركها 
للمطبق » بحيث لا يخرج عن نصوصه وآحكامه » يل يبحث عن آوفق الطول 
لطايقة نصه ومقصده » وهذا قانون اليراث خهل فيه طرق حل المسائل » 
إنما ترك ذلك للمطيق ٠‏ 

ثم إن ادعاء آن القانون لم يشتمل على الإشارة إلى طريقة الحل ب غير 
سليم » لآن القانون يصرح بآن الولد المتوق يفرض حيا ويستخرج نصييه 
ميراثا » ويعطى فرعه ق حدود الثلث » على أنه وصية » وتكرر ذكر ذنك 
النص ٠‏ إذ ت تقول المادة 7 إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته 
أو مات معه ولو حكما بمثل نصيب هذأ الولد ميرائا فى تركته نو كان حبا عند 
موته » فهو صریح ف وجوب خرضه حيا » وآستخراج نصييه ميراثاا وإخراجه 

من التركة على آنه وصية » ثم يقسم الہاتی من التركه بعد ذلك بين الورثة 
الشرعيين » كيف يدعى بعد ذلك أن القانون لم بيين طريق الحل ٠‏ 

وآخيرا » لو كان القانون لم بيين طريق الح ٤‏ غلا يصح آن نآتى بحل 
يهدم نصه ومقصذده ٠‏ 

غلا يرجع إذن إلى مذهب أبى حنيفة فى استخراج الحل لأن الحل ليس 
ا و ا E E ORE‏ 
والعماد ف ذلك القانون نفسه وقوة استثياط المفسر ٠‏ 

وحل غضيلة الأستاذ الجليل بخالف نص القانون » وبخالف مقصدہ »2 
فلا يمكن آن يعتير. حلا لمسائله ١ ٠‏ 

| -. ونريد أن نذكر غضيلة الأستاذ المفتى الجليل بأن هذا القانون 
زيادة عن خرائض الله سيحانه » وآنه إلزام بم لم تارم به نصوص الكتاب 
الكريم ولا مأثور السنة النبوية الشريقة » ولم يؤثر عن إمام إلزام يما لم 
بؤثر عن المشهورين من خقهاء الصحابة » وا يذكره أحد من جمهور آلفقهاء » 
غهل مسوغ بعد هذا أن نزيد فق العطاء > ونعطى ابن الابن آكثر مما كان 
بأخذه أبوه » وينت المنت أكثر مما كانت تآخ؛ أمها » اللهم إنا قد آدينا 
أمانة العام وأمتبنا فى البيان » لكى نخرج من الربقة ولا نتجمل القبعسة » والله 

۹ ل والآن شوق يش ا وس طريق حلها : 
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(1) إذا توق شخص وترك بنتين وابنا » وآيا وآما » وبنت ابن تو أبوها 
ف حياة المتوق وترك تركة قدرها ٠4ه‏ ف خإنه يفرض الابن المتوف حيا » 
وتقسم التركة بالسهام على ذلك الأساس » غيكون لللآب السدس » ولاثم 
السدس والباقى للأيناء وآليناات ٠‏ ويكون أصل المسألة 5 “ ويصعح إلى ١۸‏ » 
غیخص الأب ٠ ٣‏ والأم ۳ وکل بنت ۲ س وکل ابن ٤‏ غيکون سهام الابن اتوق 
مده ويخرج من التركة ختكون ٠٠١‏ ف خهذا هو مقدار الوصية الوآجبة ٠‏ ثم 
يقسم ياقى التركة من جديد وقدره "٠‏ ف على الورثة الحقيقيين كأنه 

( ب ) وإذأ توق شخص عن زوجة »> وبنت » وبنت بنت توفيت فى حياة 
المورث » والتركة 4۸۰ ف ختفرض البنت المتوفاة على قيد الحياة وتأخذ 
مع الأخرى ثلثين » والزوجة الثمن * يرد الباقى عليهما خيكون خصيب المتوفاة 
أكشن من الثلث خلا تعطى ابنتها إلا الثلث » ويخرج من التركة خيكون الباقى 
۰ ف يقسم على الورثه الحقيقيين » وهم الزوجة والبنت » خالزوجة تاخضة 
الثمن » والباقى للينت خرضا وردا ٠‏ 

( ج ) وإذا توفيت عن زوج » وبنت ابن وبنت بنت ماتت ق حياة آمها ء 
وتركت ٤٥۰‏ ف » فإن آلبنت تفرض موجودة على قيد. الحياة » ويآأخذ الزوج 
الربع » والبنت النصف » وبنت الاين السدس » والباقى يرد على بنت الاين > 
والبنت » ويكون استحقاق البنت على ذلك آكثر من أنثلث ٠‏ ختعطى بنتها الثلث 
ويخرج من ٠٠١‏ »> فيكون آلباقى ٠٠١‏ يقضسم على الورثة الحقيقيين وهما الزوج 
وبنت الابن غيكون للزوج الريع » والباقى لبنت الابن غرضا وردا ٠‏ 

( د ) وإذا توف شخص عن بنتين > وبنت أبن توق ف حياة أبيه » وبنت 
أبن اين توما فى حباة المورث 2 غانه ف هذه الحال مستخرح تصبب الابنين 
اللذين توغيا ف حياة آبيهما غيكون لهما ثلث تركته + وعلى ذلك لا تنفذ الوصية 
بين الابئین » ويكون نصيب كل ابن يذهب إلى خرعه » فيخص بئت الاين +۴ ف 
ويخص بنت ابن الاين ١٣ف ٠‏ ا 

ل( ھ ) توق شخص عن آخت شقيقة » وأخت لأب » وأخوين لآ ٤‏ وبنت 
بنت توفيث فى حياة آبيها فإنه فى هنذه الحال تفرض البنت: على قيد الحياة » 
ويكون تنصبيها الخنصف » فتكون الوصية الواجبة يمقدار الثلث خقط » خان كانت 
لتركة + ف كانت الوصية الواجبة ٠٠١‏ ف » ويقسم ألباقى بين الورثة الشرعيين 
وهو ۲٤١‏ ف فيكون للأخت الشقيقة النصف » وللأخت لآب السدس وللأخوين 
لأم الثلث » ويكون آصل المسألة > » توزع التركة على ذلك الأساس ٠‏ 

واللّه سبحانه وتعالى وارث الأرض ومن عليها » وإليه المصير ٠‏ 

« تم بحمد الله » 


متريات الاب 
الموضوع 

افتتاحية الكتاب ا ... ... 
حق الملك بالخلاقة 
الخلافة الاجهمارنة 
تعلق حق الورثة 
الوصية. بتقسيم التركة 
تصرفات المريض 
حق. الورثة والدائنين 
لا تركة الا بعداد سداد الديون 
مراتب الديون وأحوالها 
ديون الله وديون العماد 
حلول الديون المؤجلة 

القانون المدنى الجديد 
تنفيذ الحقوق المتعلقة بالتركة 
معنى التركة 


ما تتجه اليه القوائين المصرية س مد لله ب 


التجهيَز والتكقين 

تسديد الديون -.. 

قسمة التركة 

القانون وتسديد للديون 

التصرف ف التركة 

أحكام الموآريث 

المستحقون للتركة 

ما لم يكن له وارث 

الاقرار بالئسب ا 

المومى له بأكثر من الثلث . 
ا 


الموضوع 
الموصى له القاتل 
الوراثة وآسيابها وترتييها ... 
طريقة توزيع التركة 
شروط التوريث مث ين ده 
توريث المفقود وآلفرقى والمدمى 
دراسة فقهية مقارنة لشروط التوريث وموانعه 
موت المورث وحياةة الوارث 
موائع الميراث والاختلاف خيها 
القتل المائع من الميراث 
اقل يعفر ... ... 
اختلاف الدار 
منيراث المرتد 
اا ارون 
ميراث الزوجين 
ميراتث المطلقة 
ميراث أولاد الأم 
ميراث العنات 
مسيراث بنات الابن 
صسيراث الآخوات الشقبقات 
المسالة المشتركة 
ميراث الأخوات لأب 
ميراث الآب 
ميراث الآم 
ميراث الجد وفيه مذاهب 
ميراث الصمدة ‏ ... ... 
نظرة عامة ق أصحاب الفروض 
' أصول المسائل وتصحيحها 


ا سم 


0 


11 
۱14 


الموضوع 
ا ۰ ن ا 
العصيات النسمية 
ما يقوم عليه التوريث بالتعصيب 
ترتيب العصبات : 
الميراث بوصفين 

تعدد القرابة 

الهف <2 

امع والحرمان 

الو ب 

اختيار القانون 

ذوو الأرحام 

ست طوائف ذكرها القانون 
ترتيب استحقاق ذوى الأرحام 
الترجيح بين ذوى الأرحام 
إختلاف توريثهم على ثلاث طرائق 
جحوص وجوه الاختلاف :5 
ألرد على كحد الزوجين 

ترتيب درجات الاستحقاق 

ثبوت الولاء على خروع من أعتقه 
نظرة الى الوريث فى الاسلام 
ثلائة أقطاب يقوم عليها التوريث 
من تكون له التركة أن لم يكن وارث 
آحکام لبعض الوارثين 
ميرآث الحمل بتقديرين 


عن س 


المكقود 55 


kK | hk 0 | 


الوضوع 


موازنة بين الحمل 00 
ولد اللعان وولد الز 


التخارج هسم بعض - 


الواية الواجبة 


شروط الوصية الواجية 
خلاف مع المفتى ف وخ 0" 
ملأ بمقصده قأنون الوصية الو حه 


هل يجوز الرجوع فى تفسير القانون 


أمثلة على الوصية آلواجبة وحلها 0 


الفهرست: 


رقم الايداع 


AY nv 


عة 
دار الاشعاع E‏ ا 
ا د 
السيدة زينب _ القاهر 
ات MAYES‏ 


۳1 
Yo 


كم ؟ 
OA‏ 


مؤلفات الإمام الشيخ محمد أبو زهرة 


ب خاتم النبيين : الإمام الصلدق 
ثلاثة أجزاء ‏ فى مجلدين حياته ۰ عصره ٠‏ آراؤه * فته 
المعجزة الكبرى ( القرآن الكريم )- ابن حزم 
تاريخ المذاهب الإسلامية : حیاته ۰ عصره ٠‏ آراؤه ٠‏ فقه 
جزءان ف مجلد 3 أحد 5 الوحدة الإسلامية 
. الآحوال الشخصية الخطابة 


- الجريمة فى الفقه الإسلامى ‏ تاريخ الجدل 


أحكام Ff‏ والمواريث محاضرات ف الوقف 
أبو حنيفة . محاضرات فی عقد الزواج وآثاره 


حياته ٠‏ عصره ٠‏ آراؤه ۰ فقه محاضرات ق النصرانية 
م مقار نات الآأديان 
حیاته ۰ عصره ٠‏ آراژه ۰ فقه الدعوة إلى الإسلام 
5 الشافعى E‏ تنظيم ايام e‏ 


E‏ الولاية على النفس 
آبن حتبل ٠‏ - العلاقات الدولية فى ظل الإسلام 

حياته + عصره + آرأوه اد ر التكافل الاجتماعى فى الإسلام 
أبن تيمية : المراث عند الجعفرية " 

حياته ٠‏ عصره ٠‏ آراؤه ٠‏ فقه _ المجتمع الإنسانى فى ظل الإسلام 
الإمام زید ا العقيدة الإسلامية 

حيأته ٠‏ عصره ٠‏ آراؤه ۰ فته ب بحوث ف الريا 

د جد XK‏ 
تطلب جميعها من متلزم طبعها ونشرها وتوزيعها 
دار الفكر العربى 


الادارة : 1١١‏ شارع جواد حسنى بالقاهرة 
ص ٠ب‏ ۱۳۰ الرمز البريدى 1١1١251١١‏ 
ت : ٢‏ ۲۰۹۹ فاكس ۳۹1۷۷۲۴۲ 
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